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تقسيم مباحث الحجج
والأصول العمليّة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين
وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين
الطاهرين حجج الله على الخلق أجمعين
ولعنة الله على اعدائهم ابد الآبدين.

تقسيم مباحث الحجج والأصول العمليّة

(1) قوله ( دام ظلّه ) ( : اعلم انّ المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فامّا ان يحصل له الشك أو القطع أو الظّن ). ( ج 1 / 25 )

في تقسيم حالات المكلّف بعد الإلتفات إلى الحكم الشرعي

أقول : المراد من المكلّف : (1)
__________________

(1) قال السيّد المجدّد الشيرازي فيما قرّره الرّوزدري عنه في هذا المقام :
مراده قدس‌سره من المكلّف ليس الذي تنجّز عليه الخطاب كما هو ظاهر ؛ لامتناع كونه مقسما بين الملتفت وغيره ؛ إذ لا بدّ في تنجّز الخطاب من الإلتفات لا محالة ، فهو لا يكون إلاّ الملتفت ، فيمتنع إنقسامه إليه وإلى غيره ، بل إنّما هو المقسم بينهما ؛ لأن ظاهر قوله : « إذ التفت ... » هو تقسيمه إليها الظاهر في كونه قيدا إحترازيّا ، لا توضيحيّا محقّقا لموضوع المكلّف كما قد يتوهّم. نعم ، هو محقّق لموضوع القاطع والظان والشاك ؛ إذ لا يتحقّق تلك العناوين إلاّ به ....
هذا مضافا إلى تصريحه قدس‌سره بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة.
وأيضا يدفع إحتمال كونه توضيحيّا وإرادة الذي تنجّز عليه الخطاب أنه قدس‌سره أراد جميع أصناف الملتفت من القاطع والظّان والشاك سواء كان في التكليف أو في المكلف به ، مع أن 
أعمّ من المجتهد والعامي (1) كما هو قضية ظاهر اللّفظ ، والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت وان كان مكلّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي بسبب عروض الغفلة ، فلا يقال : انّ التقييد غير محتاج اليه ولا

__________________

الملتفت الشاك في التكليف معذور عقلا ونقلا ـ كما اختاره قدس‌سره في مسألة البراءة والإحتياط ـ فلا يصح إدخاله في المكلّف إلاّ بإرادة ما ذكرناه فيه.

إلى أن قال : وكيف كان فحاصل ترجمة عبارته قدس‌سره :
أن الجامع لشرائط الخطاب إذا خطر بباله محمول من المحمولات الشرعيّة بالنسبة إلى فعل عام من أفعال المكلّف فحالاته بمقتضى الحصر العقلي منحصرة في ثلاث : فإنه حينئذ إمّا أن يرجّح في نظرة ثبوت ذلك المحمول للفعل المتصوّر أو انتفاءه عنه ، أولا يرجح شيء منها أصلا ، والثاني هو الشك. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون الرجحان في نظرة مانعا من احتمال النقيض أو لا يكون ، الأوّل هو القطع والثاني هو الظن. تقريرات الميرزا الشيرازي : ج 3 / ص 221 ـ 223.
(1) قال المحقّق النائيني قدس‌سره :
المراد من المكلّف هو خصوص المجتهد ، إذ المراد من الإلتفات هو الإلتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب إطلاعه على مدارك الأحكام ولا عبرة بظنّ المقلّد وشكّه ، وكون بعض مباحث القطع تعمّم المقلّد لا يوجب أن يكون المراد من الكلّف الأعمّ من المقلّد والمجتهد ؛ إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا وليست من مسائل علم الأصول ومسائله تختص بالمجتهد ولاحظّ للمقلّد فيها ، ولا سبيل لدعوى شمول أدلّة اعتبار الطرق والأصول للمقلّد ، غايته ان المقلّد عاجز عن تشخيص مواردها ومجاريها. ويكون المجتهد نائبا عنه في ذلك ؛ فانه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل : « لا تنقض اليقين بالشك » في الشبهات الحكميّة للمقلّد مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين؟ بل لو فرض حصول الشك واليقين له فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهدا في مسألة حجيّة الإستصحاب. فوائد الأصول : ج 3 / ص 4 ـ 3.

بدّ من أن يحمل على التوضيح.

ثمّ انّ البحث عن الأحوال الثلاثة من حيث حصولها للمكلّف بالمعنى الذي عرفته وهو المكلّف الفعلي من جهة اقتضاء الفن له ، وان كانت تحصل لغيره أيضا كغير البالغ ، هذا. مع أن حصولها له يحتاج الى توسّع في متعلّق الالتفات في الجملة ، ويجعل المراد من الحكم الشرعي : ما كان حكما في أصل الشريعة ولو لغير الملتفت وان لم يكن كذلك على الاطلاق ، هذا.

ويمكن أن يقال : انّ المميّز بالنّسبة الى غير الاحكام الالزاميّة داخل في المكلّف على ما هو الحقّ وعليه المحقّقون من تعلّقه به ، وإن كان خارجا عنه بالنسبة اليها.

ثمّ انّ حصر متعلّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهة اختصاص الاحوال به ، بل من جهة انّه المقصود الاصلي بالبحث كما يصرّح به في اوّل رسالة اصالة البراءة ويظهر من مطاوى كلماته الأخر وسمعنا منه قدس‌سره مرارا فتامّل.

ثمّ انّ المراد من الحكم الشرعي (1) ما بيّنوه في اوّل علم الفقه ، فيشمل الاصول الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكم. ويخرج عنه

__________________

(1) قال السيّد المجدد الشيرازي قدس‌سره : وأمّا لفظ الحكم فالمراد به إنّما هو الحكم الشرعي الكلي كما صرّح قدس‌سره حين قرأنا عليه ، فما يتعرّض له في مطاوي مسألة البراءة والإحتياط من حكم الشبهات الموضوعيّة إنّما هو من باب التطفّل والإستطراد.
وهل المراد به خصوص ما كان أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة أو ما يعمّ الوضعيّة أيضا؟ قد صرّح المصنّف قدس‌سره بالأوّل ، فتعرّضه في بعض المواضع لحكم الشك في الأحكام الوضعيّة خارج عن وضع الرسالة وهو من باب التطفّل. تقريرات المجدّد الشيرازي ج 3 / 222
الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم.

ثمّ انّ حصر الحاصل للمكلّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه ، وان كان هناك أمرا آخر خارج عنه وهو الوهم ، إلاّ انه لمكان لزومه للظّن لم يعقل جعله مقابلا له ؛ فانّه كلّما حصل له الظّن حصل له الوهم أيضا هذا. مع انّه لا معنى للتكلّم عنه ؛ لعدم ترتّب أثر عليه ؛ من حيث انّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا.

ثمّ انّ المراد من الظنّ والشّك في المقام ظاهر ، فإنّ المراد من الأوّل : هو الاعتقاد الرّاجح الغير المانع من النقيض وإن اطلق على غيره أيضا. ومن الثّاني :

تسوية الاحتمالين وان اطلق على غيرها أيضا. وأمّا القطع فالمراد منه : هو مطلق الاعتقاد الجازم الأعمّ من المطابق للواقع والمخالف له ، فيشمل الجهل المركّب أيضا وان كان داخلا في الغافل وغير الملتفت من جهة.

(2) قوله : ( فان حصل له الشك ... الى آخره ). ( ج 1 / 25 )

في الشك وبيان إختصاص مجاري الأصول به

أقول : إنّما عنى بذلك بيان ما يعمله المكلّف عند الشك على سبيل الاجمال ، مع تأخيره الكلام في الشكّ ؛ لنكتة جرى على مراعاتها دأب المؤلّفين.

ثمّ انّ ظاهر هذا الكلام بل صريحه ـ سيّما بملاحظة ما يذكره هنا وفي غير موضع من « الكتاب » ـ اختصاص مجارى الاصول بالشك بالمعنى الذي عرفته

لا ما يعمّ الظّنّ مطلقا ، وهو خلاف القطع واليقين كما عن « القاموس » (1) ويساعده العرف العام كما قيل ، وإلاّ لم يكن معنى لتثليث الأقسام وجعل الظّنّ مقابلا له ولا ما يعمّ الظّنّ الغير المعتبر فقط ، مع انّه لم يعهد كونه معنى للشك ومن اطلاقاته لا في اللّغة ولا في العرف العام والخاص. مع انّ قضيّته كون الدليل الظّنّي واردا على الاصل مطلقا وان كان شرعيّا وهو خلاف ما يقتضيه التحقيق ويصرح به في غير موضع من « الكتاب » : من كونه حاكما على الاصل الشرعي ، مع انّه فاسد من جهات أخر غير مخفيّة على المتأمّل.

وقد يناقش فيه :

تارة : بانّ ما افاده قدس‌سره في المقام ينافي ما صرّح به في أول الاستصحاب : من ان المراد من الشك المأخوذ في مجاري الاصول المعنى الأعمّ من الظّنّ الغير المعتبر.

وأخرى : بانّه لا يستقيم في شيء من الاصول العقلّية والشرعيّة.

امّا الاصول العقلية : فلوضوح عدم أخذ الشك بالمعنى المزبور في مجاريها عند العقل ، بل قد يقال بعدم أخذ الشك بأي معنى اعتبر في مجاريها

وانما المأخوذ فيها عند العقل عنوان ينطبق على عدم العلم أحيانا ، ولذا يكون الدليل واردا عليها مطلقا.

وامّا الاصول الشرعيّة : فلانّه لم يوجد في شيء من أدلّتها لفظ الشك إلاّ في أخبار الاستصحاب ، لكن المراد به خلاف اليقين بقرينة قوله عليه‌السلام ـ في بعض

__________________

(1) القاموس المحيط : ج 3 / 309.
اخباره ـ : « لا تنقض اليقين بالشك ، بل تنقضه بيقين » (1) حيث انّ مقتضاه حصر ناقض اليقين في اليقين.

وثالثة : بانّ المراد من الشك :

إن كان ما يقابل الظّن الشخصي الفعلي ـ كما هو قضية ظاهر لفظي الظّنّ والشك ـ فيدخل ما يناط اعتباره بالظّنّ النوعي في الاصول ، مع انّه خارج عنها جزما كما يصرّح به قدس‌سره مرارا في مطاوى كلماته.

وإن كان ما يقابل الظّنّ بالمعنى الاعمّ منه ومن النوعيّ الشأني ، فيتوجه عليه ـ مضافا الى خروجه عن مقتضى ظاهر اللفظ من جهات ـ : انّ المعتبر في مجاري الاصول عدم ملاحظة الظّن والطريقيّة لا عدم الظّنّ بأيّ معنى اعتبر ، غاية ما في الباب : انّه اذا وجد في مورد ظنّ معتبر كان واردا على الأصل أو حاكما عليه ، ومنه يعلم توجّه هذه المناقشة على الشّقّ الأوّل أيضا.

ثمّ انّ المراد من القواعد الشرعيّة : هي الاحكام الشرعية المتعلّقة بالموضوعات العامّه الكلّية سواء كان الدليل على ثبوتها حكم العقل أو الدليل الشرعي ، فيعمّ الاصول العقليّة والشرعيّة.

__________________

(1) التهذيب : ج 1 / 8 ـ ح 11 ، عنه الوسائل : ج 1 / 245 الباب الأوّل من « أبواب نواقض الوضوء » ـ ح 1 ، وفيه « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر ».
(3) قوله قدس‌سره : ( وتسمّى بالاصول العمليّة وهي منحصرة في أربعة ). ( ج 1 / 25 )

في بيان الأصل والدليل والامارة

أقول : فالمراد بالأصل العملي : كلّ حكم تقرّر في الشريعة للمشكوك ، فهو مقابل الدّليل ، وهو : ما أنيط إعتباره بالكشف العلمي أو الظّني ، ولو من حيث النوع. ويطلق على الثاني : الأمارة أيضا ، وقد يختصّ الدليل بالكاشف عن الحكم ، والامارة بالكاشف عن موضوعه ظنّا. وتوصيفه بالعملي واضافته اليه انّما هو من حيث انّ إعماله في مقام عدم وجدان الواقع بمقتضى الأدلة والأمارات القائمة عليه ، فانقدح من هذا : انّ كل حكم ثبت في الشريعة لغير العالم لا من حيث وجود ما يكشف عن الواقع ، بل من حيث عدم علمه به يسمّى أصلا ، وان سمّي الدالّ عليه دليلا بقول مطلق باعتبار ، ودليلا فقاهتيّا باعتبار آخر. وليكن هذا على ذكر منك لعلّه ينفعك فيما يتلى عليك في مطاوى كلماته قدس‌سره انشاء الله تعالى.

ثمّ انّ ما افاده في مجاري الاصول حاصله : أن الاستصحاب مشروط بوجود الحالة السابقة وملاحظتها من غير فرق بين امكان الاحتياط وعدمه ، وكون الشك في التكليف وفي المكلّف به وغيره مشروط بعدم ملاحظة الحالة السابقة وان كانت موجودة ، بل غير منفكّة كما في اصالة البراءة على التحقيق وان زعم بعض خلافه ، وأصالة لزوم الاحتياط وان تفارقت من حيث اعتبار عدم امكان الاحتياط في مورد أصالة التخيير من غير فرق بين الشك في التكليف والمكلّف به واعتبار امكانه في موردي أصالتي البراءة والاحتياط ، وإن افترقا من حيث اعتبار الشك في التكليف في مورد أصالة البراءة والشك في المكلّف به في مورد اصالة الاحتياط هذا.

في بيان الإشكال المتوجّه على حصر الأصول في الأربعة مع دفعه

ثمّ انّ هنا اشكالين ووهمين :

أحدهما : يتوجّه على حصر الاصول في الاربعة.

وثانيهما : على ما افاده قدس‌سره في بيان تحديد مجاري الاصول.

أمّا الاشكال الأوّل : فملخّصه : انّ الحصر الذي أفاده وان استفيد من الترديد بين النفي والاثبات ـ وما هذا شأنه يكون عقليّا كما صرّح به في أوّل أصل البراءة (1) وهو واضح ـ إلاّ انّ مقتضاه حصر الشك فيما أفاده من الاقسام الأربعة ؛ لا حصر الاصول في الأربعة ، ضرورة انّه يحتاج الى ضمّ مقدّمة خارجيّة وهو (2) : حصر جميع ما يجري في الشك في التكليف مثلا في أصالة البراءة من الخارج ، وهكذا في الشك في المكلّف به وغيره ، فلا بدّ من ضمّ الاستقراء حتى يتمّ الحصر.

فاذن يتطرّق الاشكال على هذا الحصر لا محالة ؛ فإنّ هناك أصولا مسلّمة عندهم غير الاصول الأربعة كاصالة الطهارة ، وأصالة الحل ، وأصالة الحظر والاباحة في الأشياء قبل الشرع ، وأصالة العدم ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم ، وأصالة نفي الأكثر عند دوران الأمر بينه وبين الأقل ، وأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ، وأصالة الصحّة في فعل النفس والغير ، وأصالة الحريّة في

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 2 / 14.
(2) كذا والصحيح : « وهي ».
الانسان ، وأصالة النّسب في الفراش ، والقرعة في كلّ أمر مشتبه مشكل ، الى غير ذلك هذا.

ولكن يدفعه : انّ هذه الاصول على أنحاء : منها : ما يختص بالشبهة الموضوعيّة ، ومنها : ما يختصّ بالشبهة الحكمية ، ومنها : ما يجري فيهما ، فما كان منها مختصّا بالشبهة في موضوع الحكم كاصالة الصحّة وما بعدها من الأصول فلا ينتقض به الحصر جدّا ؛ لما قد أسمعناك : من انّ المقصود الاصلي حصر ما يتعلق بالحكم ، فالأصول الموضوعيّة خارجة عن محل الكلام وحريم البحث.

وأمّا ما كان مختصّا بالشبهة الحكميّة أو جاريا فيهما ، فإن كان المناط فيه الكشف والطريقيّة الى الواقع ، أو كان الموضوع فيه الواقع لا الواقع المشكوك ، فهو خارج أيضا عن محلّ الكلام ؛ فإنّ الأوّل يدخل في الأدلة والأمارات ، والثاني يخرج عن الحكم الظاهري المتعلّق بالموضوع المشكوك ، ففي الحقيقة يخرج كلاهما عن موضوع الأصل.

ومن هنا يعلم حال أصالة العدم على القول بكونها أصلا برأسها معتبرة من حيث بناء العقلاء عليها من حيث الكشف الظّنّي النّوعي ، وأصالة عدم الدليل دليل العدم بناء على كونها معتبرة على هذا الوجه ، وأصالتي الحظر والإباحة في الاشياء قبل الشرع بناء على كون النزاع في الواقعيّين منهما على ما هو قضية بعض وجوه الفريقين ، وأصالة الحلّ بناء على كون المراد منها مفاد الأدلّة الاجتهادية ، كقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* ) (1) ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (2) ونحو ذلك من

__________________

(1) المائدة : 5.
(2) النساء : 24.

الآيات ، وقوله عليه‌السلام : ( كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) (1) بناء على أحد الوجهين ونحوه من الأخبار ؛ فانّ هذه كلّها خارجة عن عنوان الأصل بالمعنى الذي تقدم ذكره ، فإنّها أحكام للموضوعات لا بوصف الشك ، هذا.

وأمّا على القول بكون أصالة العدم معتبرة من باب التعبد على ما هو التّحقيق فيرجع الى الاستصحاب ويدخل فيه ؛ لأنّ المراد بها استصحاب العدم ؛ إذ لا مدرك لها غير أخبار الاستصحاب ، ودعوى : بناء العقلاء عليها من باب التعبّد العقلائي ـ كما قد يسمع من طلبة أهل العصر ومن يحذو حذوهم ـ فاسدة جدا ؛ إذ بناء العقلاء على سلوك ما ليس بكاشف أصلا من غير إيجابه من المولى ممّا يشهد الوجدان بفساده ، بل ربّما يقال بعدم إمكانه وليس ببعيد ، فتدبّر.

ومنه يظهر حال أصالة عدم الدليل دليل العدم لو قيل باعتبارها من باب التعبّد وان كان في غاية الضّعف ـ وان قال به بعض افاضل مقاربي عصرنا (2) ـ نظرا الى استفادته من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع ما لا يعلمون » (3) ونحوه كالاصل السابق

__________________

(1) الفقيه : ج 1 / 317 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ـ ح 937 ، عنه الوسائل : ج 6 / 289 باب 19 جواز القنوت بغير العربية ـ ح 3.
(2) الشيخ محمّد حسين الحائري الاصفهاني صاحب الفصول الغرويّة : انظر ص 51 من كتابه هذا.
(3) الكافي : ج 2 / 463 باب « ما رفع عن الأمّة » ـ ح 2 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 / 59 ـ ح 132 باختلاف يسير والتوحيد للصدوق أيضا : 353 « باب الإستطاعة » ـ ح 24 ، والوسائل في عدّة مواضع منها : ج 7 / 293 ـ باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ـ ح 2 ، عن 
وسيأتي الكلام عليه انشاء الله تعالى في محلّه.

وأمّا أصالتي الحظر والاباحة ـ على القول بكون البحث في الظاهريّين منهما ـ فيرجعان الى الاحتياط والبراءة ؛ وكذلك أصالة الحلّ ـ بناء على ارادة الحلّيّة الظاهرية منها ـ فانّها ترجع الى اصالة البراءة حيث انها فرد منها كما لا يخفى.

ومن ذلك كلّه يظهر حال أصالة نفي الاكثر ؛ فانّه لا بّد ان ترجع الى الاستصحاب أو الى أصالة البراءة ، وإلاّ فليس بشيء كاصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ؛ فانّها نوع من الاحتياط فتأمّل على ما ستقف عليه في طيّ المباحث الآتية إنشاء الله تعالى.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : حال جميع الاصول المذكورة وغيرها ، غير أصالة الطهارة على ما هو المشهور من جريانها في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة معا ، وإن ذهب بعض المحقّقين الى اختصاصها بالموضوعيّة ؛ فانّها لا ترجع الى أحد الاصول الأربعة ولها مستند من الاخبار مغاير لمدارك ساير الاصول كقوله : ( كل شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر ) (1).
__________________

الفقيه : وفي المجلد 8 ـ باب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ح 2 ، عن الفقيه كذلك وفي المجلّد 15 منه 369 ـ باب 56 من أبواب جهاد النفس ـ ح 1 و 3 عن الصّدوق في الخصال والتوحيد والكليني في الكافي كما مرّ ، وفي الحديث : « رفع عن أمّتي تسعة أشياء ... وما لا يعلمون ».
(1) لم نجده بهذا التعبير في الجوامع الحديثية المعتبرة والموجودة في الرواية : كل شيء نظيف 
ولكن يمكن التفصّي عن الاشكال بسببها على ما صرّح به قدس‌سره في مجلس البحث بارجاعها الى أصالة البراءة على القول بعدم الجعل في الاحكام الوضعيّة كما استقرّ عليه رأي المحقّقين واختاره قدس‌سره في باب الاستصحاب (1) ؛ فانّ النجاسة منتزعة ـ بناء عليه ـ عن وجوب الاجتناب والطهارة عن عدم وجوب الاجتناب ، وجواز التصرّف على ما ذكره الشهيد قدس‌سره ، فالمراد بأصالة الطهارة أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب وأصالة إباحة التصرّفات فافهم واغتنم ، هذا بعض الكلام في بيان الاشكال الأوّل ودفعه.

وأمّا الاشكال الثاني : وهو الاشكال المتوجّه على بيان مجاري الاصول فبيانه : انه لا شبهة في انّ مرجع ما أفاده قدس‌سره في بيان مجرى كلّ واحد منها الى كلّيّتين ، وبعبارة أخرى : الى الحدّ التام كما هو ظاهر ، فما افاده لمجرى الاستصحاب ، يرجع الى انّه لا استصحاب إلاّ ويجري في الشك الذي يلاحظ فيه الحالة السابقة سواء كان الشك في التكليف أو المكلّف به ، أمكن فيه الاحتياط أم لا. وليس الشك الذي يلاحظ فيه الحالة السابقة إلاّ ويجري فيه الاستصحاب دون غيره ، وهكذا ما أفاده في بيان مجاري ساير الاصول.

وهذا كما ترى ، إنّما يستقيم في خصوص مجرى الاستصحاب على التحقيق ـ وان كان قد يناقش فيما أفاده بالنّسبة الى مجرى الاستصحاب أيضا : بانّ

__________________

حتى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. انظر التهذيب : ج 1 / 284 / 832 ، عنه الوسائل : ج 3 / 467 باب « ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه » ـ ح 4.
(1) فرائد الاصول : ج 3 / 125.
ملاحظة الحالة السابقة إنّما يعتبر في الاستصحاب وجريانه ، لا في مجريه ومحلّه ؛ فانّه لا يعتبر فيه إلاّ الوجود في السابق والشك في اللاّحق ، فعلى هذا يصير مجريه أعمّ من جهته ، وان كان أخصّ من جهة اخرى فتدبّر ـ دون غيره.

فانّ في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم وبين غيرهما من الأحكام الغير الالزاميّة ـ كالاباحة مثلا ـ يرجع الى البراءة إتفاقا دون التخيير ، مع انّ مقتضى ما أفاده الرجوع الى التخيير لا البراءة ، فينتقض الطّرد من أحدهما والعكس من الآخر ، وهكذا في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم فيما لا يوجب الالتزام بالاباحة مخالفة عمليّة على ما اختاره قدس‌سره فيما سيجيء من الاباحة ، وهكذا في كل شبهة كان منشأها تعارض النّصّين والدليلين مع تكافئهما وامكان الاحتياط سواء كان الشك فيها شكا في التكليف أو المكلّف به ، مع انّ مقتضى ما ذكره الرجوع الى البراءة في الأوّل والاحتياط في الثاني ، بل يمكن تصوير انتقاض الاستصحاب بالتخيير في الفرض بعد إمعان النظر فتدبّر.

وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر يرجع الى البراءة على ما اختاره في أصالة البراءة وفاقا للمشهور لا الاحتياط ، مع انّه من الشك في المكلّف به على ما أفاده في تقسيم الشك في رسالة أصالة البراءة وهكذا في الشّبهة الغير المحصورة ، فيختلّ مجرى الاحتياط والبراءة طردا وعكسا هذا.

مع انّ من المسلّمات عندهم وعنده عدم اختصاص مجرى الاحتياط بالشك في المكلّف به ، كيف! ويكون الاحتياط لازما قبل الفحص مع امكانه رجاء لتحصيل العلم أو الدليل وان كان الشك في التكليف ، ومن هنا حكموا بعدم معذوريّة الجاهل المقصّر وبوجوب النّظر في المعجزة ؛ لاستقلال العقل في الحكم

بوجوب دفع الضّرر المحتمل ، وإلاّ لزم إقحام الانبياء وجعلوه مبنى وجوب شكر المنعم المتوقّف على معرفة المنعم فتجب نفس المعرفة مقدّمة ، وان كان هناك وجه آخر أيضا لوجوب شكر المنعم غير قاعدة دفع الضّرر المحتمل ، بل قد حكموا برجحان الاحتياط في الشك في التكليف بعد التفحّص أيضا ، فكيف يقال باختصاصه بالشك في المكلّف به؟ هذا.

ولكن يمكن التفصّي عن هذا الاشكال أيضا : أمّا عن انتقاض مجرى التخيير ـ طردا وعكسا بمجري البراءة عند دوران الأمر بين حكمي الالزاميّين وغيره ـ : فبأن الحيثيّة المسوّغة للرجوع الى البراءة في الفرض هو عدم العلم بالتكليف والحكم الالزامي ودوران الأمر بين الالزام بقول مطلق وغيره ، ومن المعلوم امكان الاحتياط بهذا اللّحاظ باختيار جانب الإلزام كما في دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة مثلا ، إلاّ انّ الالزام المطلق في المقام لما كان مردّدا بين النوعين منه ولم يمكن الاحتياط بملاحظة هذه الحيثية ، فلا محالة يحكم بالتخيير على تقدير اختيار المكلّف جانب الإلزام احتياطا ، فباختلاف الحيثية يندفع الاشكال كما لا يخفى.

ولكن يمكن أن يقال : انّه لا يفيد اختلاف الحيثيّة أصلا ؛ فانّ الحكم الظاهري في الواقعة ليس (1) إلاّ الاباحة أو الجواز لا الاباحة والتخيير بين الوجوب والتحريم كما هو واضح ، فاختلافها انّما يجدي في دفع الاشكال فيما لو اوجبت اختلاف الحكم وهو غير واقع ، بل غير ممكن ، فالاشكال متوجّه جدّا

__________________

(1) في الأصل : « ليست » والصحيح ما أثبتناه.
فتأمّل ، فالأولى تقييد عدم امكان الاحتياط في مجرى التخيير بحيثية دوران الأمر بين المحذورين. أي : الوجوب والتحريم.

وأمّا عند دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ـ : فبانّ الذي عليه المشهور من غير اشكال عندهم فيه ، بل عليه الاستاذ العلاّمة قدس‌سره في هذه الرسالة أخيرا في غير الشبهات الموضوعيّة ـ التخيير لا البراءة ، وان كان مختاره في « رسالة أصالة البراءة » : التوقف وعدم الالتزام بحكم ولو ظاهرا ، لا التخيير ولا الإباحة والبراءة ، وعليه أيضا : لا يرد اشكال على مجرى البراءة وانّما ينتقض مجرى التخيير عكسا في الجملة.

فإن شئت قلت : إن مبنى الحصر الذي أفاده على ثبوت أصالة التخيير في الشبهات الحكميّة ومبنى الإشكال المذكور على نفيها فتأمّل (1).
وأمّا عن انتقاض مجرى كلّ واحد من البراءة والاحتياط ـ طردا بمجرى التخيير وانتقاضه عكسا بمجريهما في الشّك النّاشيء من تعارض النصّين المتكافئين ـ : فبانّ التخيير بين النصّين المتكافئين تخيير في المسألة الاصولية وليس من الاصول العمليّة في شيء ، كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه انشاء الله تعالى ، ولذا يكون جاريا في مجرى الاستصحاب ومانعا عن جريانه هذا.

__________________

(1) وجه التأمّل : أن ورود الإشكال لا يوجب نفي أصالة التخيير في الشبهات الحكميّة غاية ما هناك اختصاص موردها بما إذا كان المحتملان ـ أي : الوجوب والحرمة ـ تعبّديين فافهم. منه دام ظلّه العالي.
وأمّا عن انتقاض كلّ من مجرى البراءة والاحتياط بالآخر : فبأنّ القائل بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يرجع الشك لا محالة الى الشكّ في التكليف فتدبّر.

وأمّا عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة فلقيام الدليل الخاصّ على قناعة الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، وهذا ليس من الرّجوع الى البراءة في شيء فتأمّل وانتظر لتمام الكلام في محلّه.

وأمّا رجحان الاحتياط في الشّك في التكليف بعد الفحص حتى مع وجود الطريق الشرعي على نفي الالزام فلا يرد نقضا ؛ لأنّ الكلام في الاحتياط اللاّزم وبعبارة أخرى : الكلام إنّما هو في مجرى أصالة الاشتغال فتدبّر.

وأمّا لزومه في الشّك في التكليف قبل الفحص فيمكن منعه : بانّ المورد مورد البراءة غاية الأمر كونها مشروطة بالفحص كساير الاصول الحكميّة ـ غير الاحتياط ـ على التحقيق ، فيجب عليه الفحص على تقدير ارادة العمل باصالة البراءة إلاّ انّه يجوز له العمل بالاحتياط من دون فحص فتدبّر.

نعم ، يمكن أن يقال : فيما يعلم المكلّف بحصول العلم له بعد الفحص بعدم مورد للبراءة فيه لا قبل الفحص ولا بعده ، اللهم إلاّ ان يقال : انّ المورد مورد البراءة غاية الأمر انّه يرتفع موضوع البراءة بعد الفحص فتأمّل.
ومنه يعلم الكلام في مسألة النّظر في المعجزة ؛ لأنّ نفي وجوب النّظر يتوقّف على الفحص عن وجوبه المتوقف على معرفة النبي فتدبّر. وليته حرّر المقام كما حرّره في رسالة أصالة البراءة ؛ فانّه سليم عن هذه المناقشة وجملة من المناقشات ، وان لم تخل عن مناقشات غير مخفيّة على الراجع إلى ما ذكرنا في المقام.

المقصد الأوّل :
في القطع

حجّيّة القطع

التجرّي

القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة

قطع القطّاع

العلم الإجمالي

المقصد الأوّل : في القطع

حجّيّة القطع

(4) قوله قدس‌سره : ( أمّا القطع فلا اشكال في العمل به ما دام موجودا ؛ لأنّه طريق (1) بنفسه إلى الواقع (2) وليست طريقيّته قابلة لجعل الشّارع اثباتا ونفيا ). ( ج 1 / 29 )

__________________

(1) كذا وفي نسخة الفرائد التي طبعها مؤتمر التكريم : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجودا لأنّه بنفسه طريق ... إلى آخره.
(2) قال السيّد المجدّد الشيرازي :
توضيحه : أن الحجّة المبحوث عنها في باب الأدلّة الشرعيّة هي ما كانت طريقا إلى الواقع بمعنى كونه كاشفا عن متعلّقه وعن جميع لوازمه الشرعيّة والعقليّة ، وهذا المعنى إنّما هو من الآثار القهريّة للقطع [ التي ] يمتنع عقلا انفكاكه عنه ؛ فإنّه إذا قطع بشيء فلازمه إنكشاف ذلك الشيء للقاطع وإنكشاف جميع لوازمه ـ عقليّة أو شرعيّة ـ فلا يكون قابلا للجعل ، لا نفيا لفرض امتناع نفي هذه الصفة عنه ، ولا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل ، وإنّما يمكن جعل شيء طريقا إذا كان نفي طريقيّته باختيار الجاعل والمفروض امتناعه في المقام.
إلى أن قال : وبالجملة : إذا حصل القطع بشيء يترتّب عليه بمجرّده جميع لوازمه وآثاره 
__________________

الشرعيّة والعقليّة أيضا بعد الإلتفات إلى الملازمة بينهما سواء كان ذلك الأمر المقطوع به موضوعا من الموضوعات أو حكما من الأحكام ؛ إذ ليس الترتّب إلاّ الإنكشاف ، ومن البديهي أن انكشاف شيء ملازم عقلا لإنكشاف جميع لوازمه بعد العلم والإلتفات بالملازمة بينهما ، فإذا قطع بكون مائع معيّن خمرا ، ينكشف له حرمته ونجاسته اللّتان هما من الآثار الشرعيّة للخمر بعد الإلتفات إلى الملازمة ، وكذا لزوم إطاعة ذلك النهي الذي هو من الآثار العقليّة.

إلى أن قال : ثم إنّه كما لا يجوز جعل الطريق طريقا أو نفي الطريقيّة عنه ، كذلك لا يجوز النهي عن السلوك على مقتضاه ، بل وكذا الأمر به أيضا.
أما النهي فلكونه مناقضا في نظر القاطع لما انكشف له بالقطع ومع وجود قطعه كما هو المفروض فلا يؤثّر ذلك في حقّه من شيء ؛ فإن قطعه وإن أمكن كونه جهلا مركبا لكنه غير محتمل له ... فلا يفيد في حقه المنع منه فيلغى.
وأمّا الأمر فلأن فائدته إنما هو تحريكه إلى إطاعة المقطوع به ومع فرض قطعه قبله [ والقطع هو المحرّك له ] فلا يؤثّر هذا الأمر في التحريك شيئا فيلغى.
ولو كان الأمر المذكور لأجل تماميّة الحجّة عليه ـ كما في تكليف الكفّار ـ فهو أيضا غير محتاج إليه لتماميّتها بقطعه بكونه مكلفا.
ولو كان [ الأمر ] لأجل فائدة الإجزاء فقد حققنا في محلّه أنه يدور مدار الإتيان على ما هو عليه من غير مدخليّة الأمر على طبق الطريق المؤدّي.
ولو كان لأجل فائدة تدارك ما يفوته من مصلحة الواقع بالعمل بقطعه فلا ريب أن لزوم التدارك حكم عقلي مبنيّ على إستناد فوت المصلحة إلى أمر الشارع ومع قطعه يكون هو المحرّك للعمل على طبقه يستند فوت المصلحة إلى الشارع بوجه.
نعم يجوز الأمر به من باب الإرشاد والموعظة فيمن لم يكن عازما على العصيان أو على 
أقول : ما أفاده قدس‌سره من الواضحات التي لا ينبغي الارتياب فيها على وجه لا يحتاج إلى البيان ؛ لأنّ كل معلوم الطريقية إنّما يصير معلوما بالعلم فلا محالة يكون معلومية العلم بذاته فنسبته الى معلوم الطريقية نسبة الوجود الى الموجودات.

وبعبارة أخرى : طريقيّة كلّ شيء واعتباره ثبت بالعلم ، فلا بّد من ان يكون طريقا بذاته ، نظير الوجود للواجب ، وان كان بينهما فرق في الذاتية ؛ لأنّ طريقيّته
__________________
الإطاعة ، بل في عازمه أيضا ؛ فإنه ربّما يوجب ردعه عما عزم عليه من العصيان. انتهى. تقريرات المجدد الشيرازي ج 3 / 235 ـ 239.

قال الميرزا النائيني قدس‌سره : المراد من وجوب متابعة القطع وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئي بالقطع ولزوم العمل بما أدّى إليه قطعه والجري على وفق علمه ، وهذا الوجوب ليس وجوبا شرعيّا لأنّ طريقيّة القطع ذاتيّة له لا تنالها يد التشريع إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه ، فإن الجعل التشريعي إنّما يتعلّق بما يكون عين تشريعه لا ما يكون متكوّنا بنفسه وطريقيّة القطع تكون كذلك.
وهذا من غير فرق بين أن نقول بصحة جعل الحجّيّة والطريقيّة ـ كما هو المختار ـ وبين أن نقول بعدم الصحّة وأن المجعول هو منشأ الإنتزاع ـ كما هو مختار الشيخ قدس‌سره ـ فإن الطريقيّة التي نقول بصحّة جعلها إنّما هي في غير الطريقيّة التكوينيّة ـ كطريقيّة القطع ـ فإنّها من لوازم ذات القطع كزوجيّة الأربعة ، بل بوجه يصح أن يقال إنها عين القطع ، وما يكون شأنه ذلك كيف يصحّ أن تناله يد الجعل التشريعي؟
وبعبارة أخرى : طريقيّة كل شيء لا بد وأن تنتهي الى العلم وطريقيّة العلم لا بد وأن تكون ذاتية له ؛ لأن كلّ ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذّات وإلاّ لزم التسلسل.
ومما ذكرنا يعلم : أن نفي الطريقيّة والحجّيّة عن القطع أيضا لا يعقل ؛ إذ لا يمكن شرعا سلب ما هو من لوازم الذات ، مضافا إلى لزوم التناقض. فوائد الأصول : ج 3 / 6 ـ 7.
بغيره محال ظاهر ، وطريقيّته بدليل علمي مستلزم للتسلسل.

وببالي انّه قد جرى ذكر ما ذكرنا في بعض كلمات الاساطين من أهل المعقول ، فبعد ما فرض كون الطريقيّة لازما للعلم وواجبا له فلا يعقل نفيه عنه ، وإلاّ لزم تخلّف الذاتي.

وبعبارة أخرى : الحكم بالعدم انّما يتصوّر في الممكن لا الواجب فلا يحتاج إذن للاستدلال ؛ لعدم قابليّة التصرّف نفيا بلزوم التناقض هذا ، وما عرفت من المسلّمات عند الاصحاب ؛ حتى انّه يظهر تصريحا وتلويحا من كلمات الشيخ في « العدّة » فراجع كلماتهم عند التكلّم في الأدلّة القطعية كالتّواتر والاجماع ودليل العقل حتى القياس المفيد للقطع ؛ فانّها تنادي بأعلى صوتها : أنّ كلامهم فيها انّما هو في إثبات الصّغرى في مقابل المنكر لحصول القطع منها.

نعم ، هنا شبهة لجمع من أصحابنا الاخباريين في القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ليست ناظرة الى نفي ما ذكر كما ستقف عليه إنشاء الله تعالى فان شئت رفع الحجاب عن تمام وجه المرام فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق المقام بعبارة أخرى متامّلا فيها كمال التأمل.

فنقول : انّ اعتبار العلم بالنّسبة الى الالتزام بالعلوم والاحكام المترتّبة على متعلّقه مع قطع النظر عن تعلّق العلم به كما هو المفروض لو كان جعليّا وبانشاء الشارع بحيث لولاه لم يكن ثابتا له كما يزعمه القائل بالجعل ويقول بمثله في الظّن فلا محالة لا بدّ ان يكون هناك قضيتان :

إحديهما : ما ثبت الحكم فيه لذات الشيء مع قطع النظر عن تعلق العلم ومن غير مدخليّة له فيه ، فثبوته النّفس الأمري تابع لتحقّق موضوعه في نفس الأمر من

غير مدخليّة للعلم أصلا ، فاذا علم المكلّف بثبوت مثل هذه القضيّة في الشرع في مورد من الموارد وعلم بتحقّق موضوعها فيعلم بترتّب المحمول قهرا فيحمله عليه لا باختياره فبالنّسبة الى هذه القضيّة والحكم الثابت فيها لا يعقل ان يكون للعلم مدخل فيها بحيث لولاه لم يكن مترتّبا وبعده يكون مترتّبا بايجاب موجب وإلاّ لزم الخلف كما هو واضح.

ثانيتهما : ما كان ثابتا للعلم بالشيء من غير مدخليّة له إلاّ من حيث تعلّق العلم به وهي القضية التي يحكم فيها بوجوب العمل بالعلم واعتباره وحجّيّته على تقدير امكان الجعل ؛ فانّ معنى جعل العلم طريقا والحكم باعتباره وحجيّته عند الشارع هو ايجاب الشارع العمل به من حيث كونه كاشفا علميّا عن المعلوم.

ومن المعلوم ضرورة : انّ هذه القضيّة غير القضية التي حكم فيها بثبوت ذات المعلوم والمنكشف لما هو الموضوع له في نفس الأمر ، فكما تكون في موارد الظّنّ الثّابت حجّيّته قضيّتان : واقعيّة ـ ثابتة في نفس الأمر مع قطع النّظر عن الظّنّ ولا يختلف فيها الحال باختلاف المكلّفين بحسب الظّنّ والشّك ـ وظاهريّة ـ بملاحظة الظّنّ ويكون الظّنّ موضوعا لها ويختلف باختلاف المكلّفين في الظّنون بحسب المؤدّى ، ومن هنا نقول بالتّصويب في الاحكام الظّاهريّة عند اختلاف المجتهدين في الآراء مع قولنا بالتخطئة بالنّسبة الى الاحكام الواقعية الثابتة لنفس الاشياء مع قطع النّظر عن الادراكات ـ فكذلك لا بدّ على القول بكون اعتبار العلم جعليّا ـ في قبال القول بكونه قهريا ـ ان يلتزم في مورد العلم بثبوت قضيّتين : قضيّة واقعيّة لا دخل للعلم فيها أصلا وقضية ظاهرية تابعة لوجود العلم فيختلف باختلاف العالمين ، وتنفك عن القضيّة الأوّليّة ، فلا بدّ من ان يلتزم بوجود الأمر الشرعي عند

خطأ العلم كما يلتزم به عند خطأ الظّن ، فربّما يترتّب هناك ثمرة على القولين في مسألة الإجزاء كما لا يخفى.

إذ على القول بالجعل يكون المكلّف عاملا بالأمر الشرعي الظاهري عند ظهور خطأ العلم كالعامل بالظّن المعتبر عند ظهور خطأ الظن ، فيمكن القول بالإجزاء على هذا ، وهذا بخلاف القول بعدم الجعل ؛ فانّه لا يلتزم بأمر شرعيّ سوى الأمر الواقعي ، فلا يعقل الاجزاء على مذهبه عند ظهور الخطأ ؛ لانتفاء سلوك الأمر الواقعي بالفرض وعدم أمر آخر على مذهبه حتّى كون امتثاله مجزيا ، فاذا كان لازم القول بالجعل حسبما عرفت : الالتزام بثبوت قضيّة أخرى غير القضيّة الأوّليّة الواقعيّة التي لا دخل للعلم فيها بالفرض ، وكان ترتّب المحمول على ما هو الموضوع له في القضيّة الأوّليّة عند العلم بالموضوع قهريّا حسبما عرفت ، فلا يعقل هناك جعل آخر من الشارع بالنّسبة الى العلم [ حتى ] يوجب ترتّب المحمول الأوّلى على موضوعه الواقعي بحيث لولاه لما كان مترتّبا قهرا حسبما هو لازم القول بالجعل.

كما يكون الأمر كذلك بالنّسبة الى الظّنّ المعتبر ؛ حيث انّه لا يحكم هناك عند وجود الظّنّ بالحكم بثبوت المحمول في القضيّة الأوليّة ، إلاّ بعد ثبوت اعتبار الظّنّ عند الشّارع بالمعنى الذي عرفته ؛ فانّه بعد قيام الظّنّ المعتبر وان لم يثبت الواقع واقعا ؛ حيث انّ ثبوته في الواقع تابع لثبوته كذلك من غير مدخليّة للظّن ، إلاّ انّه يبنى على ثبوته في مرحلة الظّاهر وترتيب محمولاته التي هي من سنخها عند وجود الظّنّ المعتبر الكاشف عنه.

وهذا معنى قولنا : « انّ اعتبار العلم ذاتي لا جعلي » فلا يلتزم بثبوت انشاء

وحكم آخر للشارع غير الحكم الواقعي متعلّق بالعلم ، كما انّ لازم القول بكون اعتباره جعليّا ألإلتزام بحكم للشّارع وراء الحكم الواقعي عند العلم ، فان ترضى من نفسك أن تقول بهذه المقالة الفاسدة فقل بها ثمّ استدل لها بالاجماع وغيره.

ولعمري انّ من قال بها لم يتأمّل كمال التأمّل فيما يترتّب عليه ، وإلاّ لم يقل بها كيف؟ وفسادها واضح عند التأمّل فلا يظنّ المصير اليه بمن له بضاعة من العلم.

وقد عثرت بعد هذا على كلام لبعض أفاضل مقاربي عصرنا في « الفصول » في جملة كلام له في باب « التقليد » في طيّ أقسام معذوريّة الجاهل يلتزم في ضمنه بما ذكرنا من الجعلين في مورد القطع بالواقع حيث قال ـ بعد جملة كلام له فيما عدّه من القسم الثاني ممّا ذكره ـ ما هذا لفظه :

« ولا ينافي ذلك كون وجوب العمل بالامارة حين عمله بها واقعيّا أيضا ؛ لأنّ للواقع مراتب باعتبار نفس الفعل وباعتبار الأحوال الطّارئة على المكلّف ثانية ، كلّ مرتبة بالنّسبة الى سابقها ظاهريّة ، فالواجب من الصّلاة مثلا على المكلّف أوّلا : هو الصّلاة الواقعيّة وان كان فعليته مشروطة بمساعدة طريق معتبر عنده عليها ثمّ ما أدّى طريقه الواقعي الى كونها صلاة مطلوبة سواء كان الطّريق معتبرا مطلقا ، كالقطع بانّ ما قطع بانّها صلاة واقعيّة ظاهريّة واجبة بالوجوب الظّاهري ، فان طابقت الواقع فهي صلاة واقعيّة واجبة بالوجوب الواقعي أيضا ، فوجوب ما هي صلاة واقعيّة في المرتبة الاولى من الواقع ووجوب ما قطع بانّها صلاة واقعيّة في المرتبة الثانية من الواقع ان غايرت الاولى ، ويتداخل الامتثالان

على تقدير المطابقة ويتفارقان على تقدير عدمها » (1) انتهى ما اردنا نقله من كلامه قدس‌سره (2).
وهو كما ترى ، راجع الى ما عرفت وان كان تقييده بالمغايرة في ذيل كلامه وحكمه بتداخل الامتثالين ممّا لا يعقل له معنى محصّل كما سيجيء ، وكيف ما كان : فصريحه كون العلم مجعولا كالظّن.

وممّا ذكرنا ظهر لك فساد الاستدلال لاعتبار العلم في كلام بعض المتأخّرين بالإجماع وما دلّ على وجوب تحصيل العلم والمعرفة في الاصول والفروع ؛ من حيث انّ ايجاب تحصيله يلازم اعتباره شرعا ، وان كان فيما ذكر من تقريب الاستدلال منع واضح ، مع قطع النّظر عن استحالة الجعل ، وما في كلام بعض المحقّقين في تعليقاته (3) على « المعالم » : من انّ العلم طريق شرعا وعقلا ان اراد منه انّ افاضة الطريقيّة من الغير ، وان اراد كونه طريقا عند الشارع والعقل ذاتا بالمعنى الّذي عرفته لا ان يكون بجعل منهما فلا غبار عليه هذا.

__________________

(1) الفصول : 429.
(2) وتتمّة كلام الفصول كما يلي : فيجب التدارك إذا انكشف الخلاف وبقي المحل لإرتفاع العذر المانع من فعليّة التكليف الواقعي وأصالة عدم سقوطه بفعل غيره ، ومثل القطع ما ثبت مقامه مقام القطع من ظاهر الكتاب وظاهر قول المعصوم المعلوم أو المنقول بواسطة عدل أو عدول ، أو كان معتبرا بعد تعذّر العلم كالظنون الإجتهاديّة المتداولة في أمثال زماننا كفتاوى أصحاب هذه الظنون بالنسبة إلى المقلّدين وحكمه حكم سابقه. إنتهى.
(3) هداية المسترشدين : ج 3 / 361.
ولكن صريح كلام أخيه الفاضل (1) في غير موضع من كتابه : كون العلم مجعولا كالظّن فراجع اليه حتى تقف على حقيقة الأمر ، وسنتلي عليك بعض كلماته الصّريح في ذلك في مسألة قطع القطّاع ، ويكفيك في ذلك ما اسمعناك سابقا.

ومنه يعلم انّ قوله قدس‌سره : ( وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع ) (2) انّما هو في مقام بيان نفي قابليّة الجعل على الاطلاق لا خصوص جعل الشارع هذا.

وهنا شبهات على ما أفاده قدس‌سره من كون طريقيّة العلم ذاتيا ومعلّلا بذاته :

منها : أنّه ينافي ما عليه الشيعة ، بل المسلمون قاطبة : من عدم ترتيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصي عليه‌السلام احكام الواقع في جميع موارد علمهم بالموضوعات من الأسباب الالهية الغيبيّة المختصة بهم ، ولذا كانا يعاملان مع من يظهر الاسلام معاملته مع العلم بكونه كافرا واقعا. وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ... ) (3) وان كانا قد يترتبانها في مورد علمهم بها منها.

وبالجملة : الغرض منع الاطّراد ، وبه يبطل ما ذكر : من كون الطريقيّة ذاتيّا ؛ ضرورة استحالة تخلّف الذاتي ، وبعد التسالم على ما ذكر لا بدّ من الالتزام بكون

__________________

(1) الشيخ محمّد حسين الحائري الإصفهاني المتوفى سنة 1250 ه‍ في كتابه الفصول الغروية.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / ص 29 ط المؤتمر.
(3) الكافي الشريف : ج 7 / 414 ـ ح 1 باب ( ان القضاء بالبينات والأيمان ) ، التهذيب ج 6 / 229 ـ ح 552 ـ 3 ، عنهما الوسائل : ج 27 / 232 باب 2 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى : « انه لا يحلّ المال لمن أنكر حقّا ، أو ادّعى باطلا وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة أو يمين » ـ ح 1.
الطريقيّة للعلم ممّا اعطاه الشارع فيقبل اعتباره التفصيل بحسب الخصوصيات هذا.

ولكنك خبير بفساد هذه الشّبهة وانبعاثها من قلّة البضاعة في العلم ؛ لانّهما بالنظر الى ما يرجع الى انفسهما ممّا يختص بهما كانا يعملان بمقتضى علمهما بالواقع جدّا بأيّ وجه حصل ، وليس هنا ما يقضي بخلافه ، بل مقتضى الأدلّة ما ذكر.

وأمّا بالنّسبة الى ما يتعلّق بالغير من قبيل : الحكم باسلام المنافق فلم يتخلّفا عن مقتضى الواقع أيضا ؛ فانّ الموضوع الواقعي لاحكام الإسلام الدّنيويّة في ذلك الزّمان هو إظهار الشهادتين ، وان كان المظهر غير معتقد بل مؤذيا للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فربّما كان العلم بحال الرّجل من كونه منافقا حاصلا من الأسباب المتعارفة ، بل لغير النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصيّ ومع ذلك يعامل معه معاملة المسلمين ، فحال هؤلاء حال أهل الخلاف عند المشهور ، فهذا لا يرد نقضا جدّا.

وأمّا ما لا يكون من هذا القبيل : كعدم اجراء الحدود والحكم بمقتضى علمهما بالواقع من الأسباب الالهيّة فامره كذلك عند التأمّل ؛ فانّا نمنع :

أولا : من كون إجراء الحدّ والحكم من أحكام نفس الواقع ، بل لعلّ للعلم مدخلا فيه ، فيخرج عن الفرض ؛ لانّ انكشاف العلم عن متعلّقه وطريقيّته له وان كان من لوازم ذاته ، إلاّ انّه انّما يجدي فيما لو كان الحكم الشرعي من لوازم متعلّقه بعنوان الاطلاق.

وثانيا : من كونهما من احكام الواقع بما هو واقع بعنوانه التجريدي

الاطلاقي ولعلّ لبعض الخصوصيات ـ المتقوّم به المصلحة ولو كان هو الزّمان ـ مدخلا فيه ؛ لأنّ الحكم ليس من لوازم الواقع كيفما اتّفق ، وإلاّ لم يعقل النّسخ في الشّرائع كما هو واضح. ومن هنا تقتضي المصلحة عند ظهور الإمام « عجّل الله فرجه وصلّى الله عليه وعلى آبائه الطّاهرين » حكمه بعلمه ، فيخرج الفرض عن موضوع البحث أيضا ؛ لأنّه فيما كان الحكم ثابتا لمتعلّق القطع بقول مطلق كما هو ظاهر فتدبّر.

فإن شئت قلت : ان التكليف ليس تابعا لجهات المكلّف به دائما ، بل قد يكون تابعا لجهات فيه. وبعبارة أخرى : قد يكون للحكم بالواقع مفسدة أولى بالمراعات من مصلحة نفس الواقع واحقاق الحقّ فتأمّل هذا.

وأمّا حكمهما « صلوات الله عليهما وآلهما » في الوقائع بالبيّنة والأيمان فلا يلازم كونه على خلاف علمهما ، كيف؟ ولا شاهد له أصلا ، بل التحقيق : كونه على طبق الواقع دائما ؛ ضرورة امتناع جعل الحكم الظاهري في حقّهما كامتناع الأمر بخلاف الواقع في حق كلّ احد.

وبالجملة : لم يثبت في مورد من موارد قضاء النّبي أو الوصيّ بالبيّنة أو اليمين على ما يقضي بهما غيرهما ، وإن أبيت إلاّ عن ظهور أدلة البيّنات والأيمان في ذلك فلا بدّ من صرفها ، لعدم امكان تعارض الظّاهر مع البرهان القطعي كما هو ظاهر.

ومنها : أنّه ينافي ما عليه بعض الاصحاب كما حكي : من عدم جواز حكم

القاضي بعلمه في الجملة (1) ، مع انّه لم يرتكب أمرا غير معقول عند أحد من الفقهاء هذا.

ولكنك خبير بما فيه أيضا : فإنّ من كان هذه مقالته يزعم : أنّ القضاء ليس من أحكام نفس الواقع بما هو واقع ، بل انّما هو من أحكام الواقع المقيّد. وبعبارة أخرى : من أحكام الواقع الذي قام عليه البيّنة أو حلف عليه ، فهذا كما ترى أجنبيّ عن موضوع البحث. ومن يرى كونه من أحكام نفس الواقع دائما جعل ميزان القضاء في حقّ الجاهل طريقا اليه كما هو الحقّ وعليه المشهور ، فهو قائل بما ذكرنا جدّا ، فالبحث معه يرجع في الحقيقة الى البحث في الصغرى.

ومن هنا يظهر الكلام فيما ذكروه في باب القضاء : من عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه في حقوق الله (2).
ومنها : أنّه ينافي ما ذكره غير واحد من الاصحاب ، بل هو من المسلّمات عندهم ظاهرا : من أنّ الوسواسي القاطع لا يعمل بقطعه ولا تترتّب أحكام الواقع عليه حتما لمادّة مرضه.

ولكنّك خبير بفساده أيضا ؛ فانّه لا تعلّق له بموضع البحث حقيقة ؛ فانّه من إرتكاب أقلّ القبيحين فيرجع إلى التّصرف في الواقع ، فانّه يقال : انّ البول مثلا في حقّه ليس ممّا يجب اجتنابه ويجوز شربه من باب الضرورة ودفع المرض

__________________

(1) لم نعثر عليه وانظر الرياض : ج 15 / 31 ط آل البيت ، وجواهر الكلام : ج 14 / 53 ط دار المؤرخ العربي ، وكتاب القضاء للآشتياني : ج 1 / 167.
(2) انظر الوسيلة لإبن حمزة : 218 ، والسرائر : ج 2 / 179.
كالمضطرّ إلى شربه فتدبّر.

ولكن ستسمع منه قدس‌سره : انّ المنع عن العمل بالقطع في حقّه إنّما يتصوّر في حقّ الغافل عمّا يقضي به بديهة عقله. فافهم وتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر.

(5) قوله قدس‌سره : ( ومن هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا ؛ لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر ... إلى آخره ). ( ج 1 / 29 )

في بيان معنى الحجة على اصطلاح أهل الميزان والاصول

أقول : ما أفاده قدس‌سره (1) يرجع إلى مسألة لفظية لا تعلّق له بما بيّنه أوّلا : من كون

__________________

(1) قال السيّد المجدد الشيرازي قدس‌سره :
إن أريد به أن إطلاق الحجّة على الشرعيّة حقيقة في إصطلاح الأصوليين لكونها أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ففيه : بعد الغض عمّا مرّ ـ من منع كونها أوساطا لها ـ انه ليس كل ما كان وسطا حجّة في اصطلاحهم وإنما هو وسط مخصوص وهو ما كان طريقا لإثبات أحكام متعلّقه كما اعترف به ( الشيخ ) قدس‌سره.
وهو قدس‌سره قد اعترف بأن ما كان مأخوذا في موضوع حكم لا يطلق عليه الحجّة في اصطلاحهم وإن كان يصحّ توسيطه ويطلق عليه الحجّة في اصطلاح أهل الميزان ، ولذا أخرج القطع المأخوذ في موضوع الحكم عن كونه حجّة في اصطلاحهم فلازم ما اعترف به قدس‌سره عدم صحّة إطلاق الحجّة على الأمارات حقيقة في إصطلاحهم لمساواتها للقطع المأخوذ في موضوع الحكم.
وإن أريد أن إطلاق الحجّة على الأمارات حقيقة في إصطلاح أهل الميزان وإن لم يكن حقيقة 
إعتبار العلم معلّلا بذاته بالنّسبة الى الحكم المترتّب على متعلّقه ككشفه عنه والوجه في استكشافه عنه ـ على تقدير كون الحجّة بمعنى الوسط وسبب العلم بالشيء وان كان سببا لحصوله أيضا ـ هو ما عرفت الاشارة اليه في وجه استحالة تصرّف الشارع في العلم إثباتا ونفيا : من انّ القاطع فيما لو كان الحكم متعلّقا بالواقع يترتّب القياس قهرا ويجعل الوسط نفس الواقع لا العلم به.

ثمّ إنّ ما أفاده قدس‌سره : من كون إطلاق الحجة على القطع من باب التوسّع والتّسامح ممّا لا يعتريه ريب بأيّ معنى فرض للحجّة ، سواء جعل القول المركب أو الحدّ الوسط أو شيء آخر.

إلاّ انّه قد يناقش فيما أفاده في معنى الحجّة ؛ لأنّ الحجة عند أهل الميزان :

__________________
في إصطلاح الأصوليين فيتّجه عليه : أنّه قدس‌سره يعترف بكونها حجّة في إصطلاحهم.
إلى أن قال : لكن الظاهر أن الحجّة عند الأصوليين ليست عبارة عمّا ذكره المصنف بل إنما هي ما كان قاطعا للعذر فيما بين العبد وبين الله تعالى وهو ما لو عمل العبد على طبقه ليس لله تعالى المؤاخذة عليه على تقدير استلزام العمل به لمخالفة الواقع وإرتكاب مبغوضيته تعالى ، ولو لم يعمل به له المؤاخذة عليه على تقدير مصادفته للواقع مع تضمّنه الحكم الإلزامي.
والذي يكشف عن ذلك أن الحجة عندهم تطلق على الأمارات والأدلة والأصول العمليّة على حد سواء بحيث لا يكون إطلاقها على الأصول والأدلّة مجازا عندهم قطعا وليس ذلك لأجل اشتراكها لفظا بين الموارد الثلاثة بل إنما هو لأجل أنها عبارة عندهم عن معنى عام يصدق على كل منها على حد سواء وهو ليس إلاّ ما ذكرنا ؛ إذ لا يعقل جامع بينها غيره ؛ ضرورة أن الأصول العمليّة ليست طرقا أصلا فضلا عن كونها مبيّنة لأحكام متعلّقاتها فكيف يمكن كون ذلك جامعا بين الكل؟! 
تقريرات السيّد المجدد ج 3 / 244 ـ 247
عبارة عن القول المركّب باتفاق كلّهم ظاهرا ، والدليل أخص منه عندهم والبرهان يرادفها ، وإن كان الذي عليه جمع من أساطين أهل المعقول : كون البرهان عبارة عن الحدّ الوسط الذي يكون وسطا للثبوت. وكيف كان : فظاهر « الكتاب » بيان ما هو المصطلح عند أهل الميزان.

نعم ، حكي عن بعض المنطقيّين إطلاقها على الوسط عندهم ولم يثبت لغيرهم اصطلاح في لفظ الحجّة ، وان كان للاصوليّين اصطلاح خاص في لفظ الدليل على خلاف مصطلح أهل الميزان : فانّ الدّليل عندهم ـ على ما عرفت الاشارة اليه ـ عبارة عن : المركّب لا محالة ، وعند الأصوليّين حقيقة في المعرّف كما يشهد له تعريفهم له : بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، على ما هو الظاهر منه ، وصرّح به غير واحد منهم : من انّ مقتضاه كون الدّليل عندهم حقيقة في المفرد ، ومن هنا جعلوا الكتاب والسّنة والاجماع وحكم العقل من أقسام الدليل ، فلو كان لهم اصطلاح خاصّ في لفظ الحجّة ـ بأن يكون في عرفهم بمعنى الدليل بالمعنى الذي عرفته ـ لاستقام جعلها عبارة عن الوسط كما لا يخفى.

وهو ليس ببعيد وان لم يصرّح به أحد فيما أعلم ، إلاّ انّه لا يقدح ـ بعد تكرّر استعمال اللّفظ في كلماتهم وعدم امكان ارادة المعنى المصطلح عند أهل الميزان ـ في موارد الاستعمال ؛ فانّه كثيرا ما يستكشف من كثرة الاستعمال وضع تعيّني ، وعلى تقدير عدم ثبوت الاصطلاح أمكن أن يقال : انّ المعنى الشّايع الظاهر لهذا اللفظ عند الاطلاق ـ كلّما استعمل في كلمات الاصوليّين ـ هو الوسط لاثبات حكم المتعلّق وهو قسم من حدّ الوسط بقول مطلق كما يصرّح به قدس‌سره بعد هذا عن

قريب ، والحجّة بهذا المعنى لا يطلق على العلم حقيقة فتدبّر.

ويمكن أن يقال : انّ الحجّة في العرف واللّغة تنطبق على ما أفاده ؛ فانّها عبارة عمّا يحتجّ به فيهما ويدخل عليه كلمة « لام » فتأمّل ، لكن ارادته بعيد عن مساق كلامه قدس‌سره.

وكيف كان : قد عرفت : انّ الحجّة بأي معنى لا يطلق على العلم حقيقة ، كما أنّك عرفت : انّ البحث في المسألة ممّا ليس له مزيد شأن لرجوعه الى مسألة لفظيّة جزئيّة قد ساق قدس‌سره الكلام فيها لمناسبة استناد طريقيّة العلم وإعتباره الى ذاته ؛ فانّه يتفرّع عليه عدم توسيط العلم لترتيب أحكام الواقع على المعلوم ، وهذا بخلاف غير العلم ؛ فانّه لا بدّ من توسيطه لمكان عدم تبيّن الواقع به ، واليه أشار بقوله في الفرق : « وهذا بخلاف القطع » (1).
فانّ توسيط العلم خلاف ما يقتضيه الفرض من ترتيب الحكم على متعلّقه وان كان في نظر القاطع من حيث انطباق المعلوم على الواقع إلاّ انّه لمكان عدم انفكاك المعلوم عن الواقع لا من حيث هو هو وقد أسمعناك الوجه في كون الظّن المعتبر وسطا دون العلم الطريقي وأوضحنا لك القول في ذلك بما لا مزيد عليه عند الكلام في كون إعتبار العلم ذاتيا وإعتبار الظّن جعليّا ، حيث أثبتنا أنّه ليس في مورد العلم إلاّ قضية واحدة وفي مورد الظن المعتبر لا بدّ ان يكون هناك قضيّتان.

نعم ، قد أشرنا ثمّة إلى أنّ معنى كون الظن وسطا لاثبات أحكام متعلّقه ، ثبوتها في مرحلة الظاهر بواسطة الظن ، أو الحكم ظاهرا بثبوتها في نفس الامر

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 29.
الذي يرجع إلى المعنى الأوّل. ضرورة امتناع إثبات نفس الواقع بالظّن وجعله وسطا له بعد فرض كون الحكم لذات المظنون مع قطع النظر عن الظن كما هو المفروض ، وإلاّ لم يكن الظن طريقا كما هو واضح.

وان شئت قلت : إنّ المجعول في مورد الظن المعتبر أحكام شرعيّة مترتّبة على الظن من حيث كشفه عمّا يكون من سنخ الاحكام المذكورة من الاحكام الشرعيّة المجعولة للموضوعات النفس الامريّة ؛ إذ كما يستحيل جعل الحكم الظاهري بالقضيّة الواقعيّة كذلك يستحيل جعل الحكم الواقعي بالقضيّة الظاهرية ، فالمجعول في القضيّة الظاهرية لا بدّ أن يكون حكما غير الحكم الواقعي ولذا لا يجزي عنه عند كشف خطأ الظّن وهذا أمر ظاهر بعد التأمّل.

وممّا ذكرنا اندفع ما قد يقال : من انّه كما يقول القاطع بالخمريّة فيما لو كان الحكم الشرعي مترتّبا على الخمر : « هذا خمر وكلّ خمر حرام ». يقال : « هذا معلوم الخمريّة وكلّ معلوم الخمريّة حرام » ؛ فانّه من حيث انطباق المعلوم على الواقع في نظر العالم كيف؟ ولو لم يكن لأجل ما ذكر ، لم يكن معنى لتوسيطهما معا كما هو واضح.

ثمّ إنّه لما كان المقصود بالبحث على ما عرفت الاشارة اليه التكلّم فيما كان من الأحوال الثلاثة متعلّقا بالحكم الشرعي على ما هو شأن الاصولي ومقتضى فنّه ذكر التمثيل للمقام بقوله : « فاذا قطع بوجوب شيء ... إلى آخره » (1) ، وأردفه بالمثال في الموضوع توضيحا ومع ذلك العبارة لا تخلو عن شيء.

وقد تبيّن ممّا ذكرنا كله : المراد من نفي تعقل اطلاق الحجّة على القطع وانّ

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 29.
المراد الاطلاق على سبيل الحقيقة لا الاطلاق على الاطلاق ، ولعل اختيار هذا التعبير ـ مع عدم كونه شايعا في أمثال المقام وان كان المعنى مستقيما ؛ حيث انّ اللّفظ الموضوع لمعنى يمتنع استعماله في غيره بعنوان الحقيقة ـ كان من باب المبالغة والتّأكيد.

(6) قوله قدس‌سره : ( هذا كلّه بالنّسبة ... إلى آخره ). ( ج 1 / ص 30 )

في بيان القطع الموضوعي وصحة حمل الحجّة عليه (1)
__________________

(1) أقول : قد عرفت مختار السيّد المجدد الشيرازي في المقام فيما مرّ ولنذكر لك ما أفاده تلميذه المحقق النائيني قدس‌سره قال : إن القطع بأقسامه لا يمكن أن يطلق عليه الحجة في باب الأدلة وأمّا الحجّة في باب الأقيسة فلا يمكن إطلاقها على القطع الطريقي فقط.
وتوضيح ذلك : أن الحجة تارة : تطلق ويراد منها معناها اللغوي وهو ما يحتجّ به في مقام الإحتجاج وأخرى : تطلق ويراد منها معناها المصطلح عليه عند المنطقي المعبّر عنه بالحجّة في باب الأقيسة وثالثة تطلق ويراد معناها المصطلح عليه عند الأصولي المعبّر عنه بالحجّة في باب الأدلّة.
أمّا الحجّة بالمعنى الأوّل فلا إشكال في كون القطع الطريقي من أظهر أفرادها ومصاديقها بل ينتهي إلى حجيّته كل حجة.
وأمّا الحجّة في باب الأقيسة فحيث انه لا علّيّة ولا معلوليّة بين القطع الطريقي ومتعلّقه فلا يمكن جعله وسطا في الشكل الأوّل فلا يطلق عليه الحجة في الإصطلاح المنطقي. وأمّا القطع الموضوعي فحيث ان نسبته إلى حكمه الثابت له كنسبة العلّة إلى معلولها فيطلق عليه الحجة في باب الأقيسة.
وأمّا الحجّة في باب الأدلّة ـ أعني بها ما يكون مثبتا لمتعلّقه ـ فلا يمكن إطلاقها على القطع 
أقول : لا ريب في أنّ إعتبار العلم لنفسه أو للجعل ـ كما سبق إلى بعض الاوهام ـ إنّما يتعقّل فيما يترتّب على متعلّقه حكم ، وإلاّ فلا معنى للتكلّم في اعتباره وان كان كشفه عن متعلّقه وطريقيّته اليه ذاتيا ، فعلى هذا لو لم يترتّب الحكم الشرعي على نفس متعلّقه ، بل عليه بشرط تعلّق العلم به : بان يكون له مدخل في موضوع الحكم واقعا ؛ فانّه أمر معقول ادّعي وقوعه كما انّه المراد من قوله قدس‌سره ، وإن كان ما ذكرنا من التعبير أوضح في تفهيم المراد ، فالجواز في كلامه مقابل الامتناع ، فالمراد به الامكان بالمعنى الاعم فلا ينافي لزوم أخذه في الموضوع على هذا التقدير ، ولذا لم يعقل التكلّم في إعتباره حينئذ فيصير حاله حال سائر ماله دخل في موضوع الحكم من أوصاف المكلّف وغيرها من حيث التمحّض في الموضوعيّة ، وان صحّ حمل الحجّة عليه بالمعنى المتقدّم ؛ لكونه وسطا حينئذ لا محالة كغيره ممّا له دخل في موضوع الحكم إلاّ أنّه لا يعقل البحث في اعتباره على ما عرفت ، كما أنّه لا معنى لحمل الحجّة عليه بالمعنى المعهود المراد منها كلّما يطلق في باب الأدلّة عند الاصوليين ؛ فانّه ليس الوسط بقول

__________________
مطلقا طريقيا كان أو موضوعيّا ، أمّا الأوّل فلعدم جواز وقوعه وسطا في الشكل الأوّل مطلقا.

وأمّا الثاني : فلأنّه لا يمكن كونه وسطا لإثبات متعلّقه حتى يمكن إطلاق الحجة عليه في باب الأقيسة.
وبالجملة : القطع الطريقي لا يمكن إطلاق الحجة عليه إلاّ بالمعنى الأوّل اللغوي والقطع الموضوعي لا يكون حجة إلاّ في الإصطلاح المنطقي والبيّنة وأمثالها حجة في باب الأدلّة فقط ، والظواهر يطلق عليها الحجّة بكلا الإصطلاحين بإعتبارين. إنتهى. أجود التقريرات : ج 3 / 14 ـ 16.
مطلق ، بل قسم منه وهو الوسط لاثبات حكم متعلّقه وان لم يثبت لهم اصطلاح فيها.

وهذا الّذي ذكرنا تبعا لما أفاده قدس‌سره لا ينافي ما قضى به ضرورة العقل وتسالم عليه الكلّ : من انّ الأكبر في الشكل الأوّل لا بدّ ان يكون محمولا للاوسط حتى ينتج الشكل ، فلا يعقل ان يكون الشيء وسطا لما هو غير محمول عليه ، بل محمول على غيره ؛ لانّه لا يقصد ممّا يكون وسطا لاثبات حكم متعلّقه ولا يترتّب هذا المعنى عليه في مورد إنطباقه على الجزئيات وهو محمول عليه لا محالة ؛ فانّه إذا قامت البيّنة مثلا على خمرية مايع يقال : « هذا ممّا قامت البيّنة على خمريّته وكلّما قامت البيّنة عليه يجب البناء على كونه واقعا » ويترتّب جميع أحكام الواقع عليه وان لم يكن كذلك في الواقع ، فيحصل من هذين وجوب ترتيب جميع أحكام الخمر على المايع المفروض ، وان كان الحكم المزبور ظاهريا على ما عرفت الكلام فيه ، فلا يترتّب على مورد قيام البيّنة في الجزئيات إلاّ ما هو المحمول لها في كبرى القياس ، هذا.

فإن شئت قلت : انّ الحجّة في باب الأدلّة ما يحمل عليه وجوب ترتيب جميع احكام متعلّقه عند وجوده في مرحلة الظاهر ، وهذا المعنى لا يتحقّق فيما كان للعلم مدخل في موضوع الحكم الشرعي كما هو واضح فتأمّل حتى لا يختلط عليك مرامه قدس‌سره في المقام فتكون ممّن يورد عليه من غير وقوف على المراد رجما بالغيب كما هو متعارف محصّلي زماننا.

(7) قوله قدس‌سره : ( ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرق فيه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 31 )

في بيان الفرق بين القطعين ـ الطريقي والموضوعي ـ بحسب اللازم

أقول : بعد الاشارة إلى القسمين للقطع أراد التنبيه على ما يترتب عليهما والايماء إلى لوازمهما وما ذكره أوّلا من اللاّزم للقطع الطريقي قد اتضح أمره وارتفع القناع عن وجهه بما عرفت : من كون إعتبار القطع ذاتيا لا يعقل تخلّفه عنه ، فانّ الذّات موجودة في جميع مراتب الخصوصيات ، كما أنّ ما أفاده قدس‌سره من اللاّزم للقطع الموضوعي ممّا يرتفع القناع عنه بالتأمّل في معنى أخذه في الموضوع ؛ فانّ تعميم موضوع الحكم وتخصيصه انّما هو راجع إلى الحاكم وان كان حكمه بكلّ من الوجهين مبنيّا على الجهات الواقعية المقتضية لتعميم الحاكم أو تخصيصه إذا كان حكيما.

ثمّ أنّه لما كان مجرّد الامكان غير قاض بوقوع أحد طرفي الممكن ، بل يكون اقتضاؤه له بحسب ذاته محالا ، وإلاّ خرج عن الممكن إلى الواجب أو الممتنع فلا محالة يتوقّف الحكم بوقوع أحد الطّرفين على كاشف عنه وهو في المقام الدليل الشرعي بقول مطلق ، وان كان مجموع ما دلّ على أخذ العلم في الموضوع وما يكشف عن حاله عموما أو خصوصا ، فمراده قدس‌سره من دليل ذلك الحكم ، هذا الّذي عرفته فهذا ممّا لا غبار عليه.

نعم ، قد يناقش في المثال الأوّل الذي ذكره للشق الأوّل من دلالة الدليل وان لم يكن من دأب المحصّلين في سالف الزمان ؛ حيث ان الظاهر من سياق كلامه أنّه ليس فرضيّا ومبنيّا على قول بعض كالمثال الثاني ، بل مطلب واقعي قرع

سمع كلّ أحد ؛ حيث انّه اشتهر : انّ وجوب الاطاعة وحرمة المعصية في حكم العقل تابع للعلم بالحكم.

مع انّ الأمر ليس كما أفاده قدس‌سره فانّ هذه القضية إنّما استفيدت من استقلال العقل بقبح المؤاخذة على مخالفة الاحكام الواقعيّة من غير طريق للمكلّف اليها من غير فرق بين العلم وغيره من الطرق المعتبرة.

ومن هنا تكون جميع الطرق المعتبرة واردة على البراءة العقليّة هذا ، مع انّ المسلّم عنده وعند المشهور حكم العقل بتجويز المؤاخذة على الاحكام المجهولة مع التقصير بترك الفحص. اللهم إلاّ أن يقال : انّ المراد من المطلوبية والمبغوضيّة هو الأعم من الواقعي والظاهري ـ فتأمّل ـ فيندفع الاشكال الأوّل ويبقى الاشكال الأخير بحاله إلاّ أن يحمل كلامه على المهملة وفي حق القاصر. فتأمّل.

وقد يقال : أنّ الاولى التمثيل بجميع الاحكام العقلية في موارد التحسين والتقبيح ؛ فانّها لاحقة للموضوعات المعلومة كما هو شأن الحكم إذا لوحظ بالنّسبة إلى الحاكم وان كان غير العقل وستقف على تفصيل القول في هذا إنشاء الله تعالى.

وأمّا المثال الثاني ، فمبنّي على ما ذهب اليه بعض أصحابنا الاخباريّين من انّ النجاسة في النجاسات تابعة للعنوانات المعلومة لا الواقع ، وهو وإن كان ضعيفا قولا ودليلا ، بل قائلا من حيث طعنه على الفحول ورؤساء المذهب ، إلاّ أنّه يصحّ مثالا للشرعيّات بناء على قوله كما هو واضح ، فهذا المثال كالمثالين الأوّلين للشق الثاني في ابتنائه على مذهب الغير وان كان انطباق المثال الأوّل منهما على المقام من العلم الموضوعي محتاجا الى بيان ستقف عليه إنشاء الله تعالى.

نعم ، الأمثلة المذكورة بعدهما بالنّسبة الى حكم غير القاطع ليست أمثلة

للمقام أصلا ، ومن هنا قال قدس‌سره : « وأمثلة ذلك بالنّسبة إلى حكم ... إلى آخره » (1) مشيرا إلى ما ذكرنا ؛ ضرورة أن البحث في حكم القطع بالنّسبة إلى القاطع كما هو الظاهر ، وان كانت أمثلة للقطع المضوعي ، بقول مطلق هذا.

مع أنّه قد يناقش في غير المثال الأخير : بانّ المتبع في حق العامي رأي المجتهد وترجيحه وان كان ظنيّا كما هو المتبع في حق نفسه فلا يكون الحكم معلقا على عنوان العلم. فتدبّر ، ولكنّ الخطب في ذلك كلّه سهل بعد وضوح المطلب ؛ لأنّ المثال غير عزيز والمناقشة فيه ليس من دأب المحصّلين.

(8) قوله قدس‌سره : ( ثمّ من خواص القطع الذي ... إلى آخره ). ( ج 1 / 33 )

في بيان قيام الامارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقي

أقول : هذا فرق آخر بين القسمين من القطع بحسب الخواص والآثار ، ولا إشكال فيما أفاده في القطع الطريقي من قيام الامارات المعتبرة وبعض الاصول ـ ممّا كان مفاده ترتيب الآثار كالاستصحاب والتخيير على تأمّل فيه ، لا مثل البراءة العقلية المقتضية لمجرّد نفي المؤاخذة والاحتياط المقتضى للاجتناب أو الارتكاب في مورد الاحتمال من باب الارشاد لدفع الضّرر المحتمل ـ مقام القطع عند تعذّره أو فقده بالنظر إلى أصل دليل اعتبار الامارة والاصل المذكور ؛ فانّ مفاده تنزيل موردي الامارة والاصل منزلة الواقع وترتيب جميع آثاره عليهما وإن إفترقا في الجملة من حيث التعميم والتخصيص في الآثار بما ستقف عليه في محله انشاء الله تعالى.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 33.
والمفروض انّ الموضوع للآثار نفس الواقع من غير مدخليّة للقطع فيه أصلا ، فإن شئت قلت : انّ الحكم إذا كان مترتبا على الواقع جاز الرجوع إلى الأمارات والاصول بقول مطلق عند فقد العلم به ؛ لأنّ موضوع الأمارات والاصول عدم العلم بالحكم الواقعي وان افترقا من وجه آخر ستقف عليه في محله إنشاء الله تعالى من غير فرق في ذلك بين أقسام الاصول وما كان لسانه ترتيب الآثار وغيره ؛ لأنّ المراد من القيام مقام العلم الرجوع اليه عند فقده ، لا المعاملة معه معاملة العلم.

ومن هنا كانت النسخة في ابتداء الأمر ( قامت الأمارات والاصول ) من غير ذكر ( البعض ) فاهماله أولى من ذكره ، فانّه يكون مبنيّا على ما يترائى في بادي النظر من لفظ القيام مقامه وبعد أدنى تأمّل يظهر كون المراد الرجوع إلى الأصل عند فقد العلم فتعيّن تركه.

وانّما الاشكال فيما أفاده في القسم الثاني من القطع ؛ فانّه قد يستشكل عليه :

تارة : بسؤال الفرق بين القسمين من القطع الموضوعي في قيام الامارات والاصول ؛ فانّ بعد أخذ القطع في موضوع الحكم كما هو المفروض يرتفع موضوع الحكم قطعا عند فقدان القطع ، فلا معنى لاعتبار الأمارة بالمعنى الذي تقدّم وان كان أخذه في الموضوع بلحاظ الطريقيّة ؛ فانّ هذا اللّحاظ لا يوجب انقلاب الواقع.

وأخرى : بسؤال الفرق بين أصل دليل اعتبار الامارة والاصل والدليل الخاص الخارجي في الثاني من قسمي القطع الموضوعي ؛ فانّ أخذ العلم من

حيث كونه علما ووصفا إن كان مانعا من قيام الامارات والاصول من حيث إرتفاع الموضوع بانتفاء القطع وعدم ترتيب الأثر على الواقع فلا معنى للفرق بين أقسام الدليل ؛ لأنّ الدليل الخاص الخارجي لا يجعل غير المعقول معقولا ، وان لم يكن مانعا فلا فرق أيضا هذا.

ويجاب عن السؤال الأوّل بوجوه :

منها : أنّ معنى أخذ العلم في الموضوع بلحاظ الطريقيّة بحيث لا تعلّق له في حسن الفعل وقبحه كون الحكم في الحقيقة عارضا في القضيّة المعقولة اللبيّة لنفس الواقع وذي الطريق باللّحاظ التجريدي وإن كان ملحوظا جزءا للموضوع في القضيّة الملفوظة الكاشفة عنها فإذن لا معنى لمنع قيام الأمارة مقامه فتأمّل.

ومنها : أنّ مفاد أدلّة الأمارات مثلا تنزيل الأمارة منزلة القطع فيما كان مترتّبا عليه بلحاظ الطريقيّة لا مطلقا ، لا تنزيل موردها منزله الواقع ، فافترق القسمان من القطع الموضوعي على هذا وظهر وجه قيام الأمارة مقامه في الأوّل دون الثاني.

وهذا مع عدم إستقامته في نفسه ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه إنشاء الله تعالى ـ يوجب الحكم بعدم قيام الإمارة مقام القطع في الطريقي منه وهو كما ترى.

والقول : بأنّ مفاد دليل الأمارة تنزيل الظن منزلة القطع فيما يعامل معه من حيث طريقيّته سواء كان طريقا محضا أو موضوعا بلحاظ الطريقيّة ، كما ترى ؛ فانّ تنزيل الشارع إنّما يفيد في الآثار المجعولة لا غيرها وإعتبار العلم فيما كان طريقا من حيث ترتيب الحكم على متعلقه من لوازم ذاته كما عرفته مرارا ، مع أنّ ما ذكر

ممّا لا يساعد عليه دليل الأمارة جدّا.

ومنها : أنّ ما أفاده قدس‌سره في القسم الأوّل من الموضوعي يرجع إلى عدم كونه مأخوذا في الموضوع فيرجع إلى القسم الأوّل ؛ فانّك قد عرفت فيما سبق : انّه يصحّ أن يقال فيما لو كان الحكم معلّقا على نفس الواقع من حيث : هو أنّ المعلوم كذا من حيث انطباقه على الواقع من غير أن يكون له دخل في الموضوع وعروض الحكم عليه ، فليس للقطع المأخوذ في الموضوع واقعا المقابل للقسم الأوّل قسمان واقعا وإنّما ينقسم ما كان مأخوذا في الموضوع في ظاهر الدليل بين ما يرجع الى القطع الطريقي وبين ما يرجع إلى القطع الموضوعي.

وبعبارة أخرى : المراد بعد الفراغ عن تقسيم القطع إلى قسمين غير منقسمين واقعا ، أنّ الدليل الذي يظهر منه في بادي النظر كون القطع مأخوذا في الموضوع قد يظهر عند التأمّل ولو باعانة الدليل الخارجي عدم كون المراد منه ظاهره ، بل خلافه كقوله تعالى : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ )(1) الآية.

فإنّ الظاهر منه كون التبيّن مأخوذا في موضوع الحكم وهو الذي يظهر أيضا من بعض الاخبار إلاّ أنّ مقتضى التأمّل بالنظر إلى كثير من الأخبار ، وكلمات الاصحاب خلافه ، ومن هنا حكموا من غير إشكال بالرجوع إلى إستصحاب الليل عند الشك في الطلوع مطلقا.

نعم ، الحكم بسقوط القضاء عندهم بعد انكشاف الخلاف موقوف على الفحص في الرجوع إلى الاستصحاب ، وهذا حكم على خلاف القواعد ؛ لمساعدة

__________________

(1) البقرة : 187.
النص الخاصّ ولا تعلق له بما هو المقصود من الرجوع إلى الاستصحاب.

وقد لا يظهر الخلاف فيقضي بمقتضى الظاهر في الثاني ما لم ينكشف الخلاف بخلافه في الأوّل ، وأين هذا الذي يرجع إلى تشخيص الصغرى من حديث أصل تقسيم القطع؟ وهذا هو الظاهر من قوله : « فان ظهر ... إلى آخره » (1) في موضعين ، وقوله قدس‌سره ـ في بعض النسخ الموجودة عندي بعد الفراغ عن حكم الشق الأوّل من القطع الموضوعي ـ : ويظهر ذلك إمّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا ، وإمّا بوجود الأدلة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلقا واقعا على نفس المعلوم كما في غالب الموارد.

وكيف كان : لا اشكال في انّ الظاهر من كلامه ، بل صريحه بعد التأمّل هذا الوجه وعليه فلا أثر للسؤال المزبور أصلا.

وأمّا الوجه الثاني فقد عرفت ما فيه مع عدم مساعدة كلامه عليه. وأمّا الوجه الأوّل فممّا لا معنى له أصلا إن لم يرجع إلى الوجه الأخير هذا.

في بيان الجواب عن السؤال الثاني

ويجاب عن السؤال الثاني تارة : بما هو مبني على الوجه الأخير في الجواب عن السؤال الأوّل. وأخرى : بما ليس مبنيّا عليه.

أمّا الأوّل : فبأن يقال : أنّ الفرق بين الدليلين ـ بعد ظهور دليل أخذ العلم في الموضوعية وعدم صارف عنه ـ أنّ أصل عمومات أدلّة الأمارات والاصول ليست

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 33.
ناظرة اليه ؛ فانّها في مقام تنزيل موارد الأمارات منزلة الواقع ، بل يكون الدليل المزبور حاكما عليها ناطقا بأنّ الموضوع الفلاني ليس الحكم فيه مترتّبا على الواقع من حيث هو ، وهذا بخلاف الدليل الخاصّ الخارجي ؛ فانّه لا معنى له إلاّ بجعله صارفا عن ظاهر دليل أخذ العلم في الموضوع وبعد ذلك نحكم بقيام جميع الأمارات مقام العلم وان كان الدليل المفروض مختصّا ببعضها والوجه فيه ظاهر.

وأمّا الثاني : فبأن يقال : أنّ مفاد الدليل الخاص ليس حجيّة الأمارة وأعتبارها طريقا ، بل تنزيل وصف وموضوع منزلة وصف آخر ولو لم يكن ظاهرا في هذا المعنى فلا بدّ من أن يحمل عليه تصحيحا للكلام ، وهذا بخلاف الدليل العام ؛ فانّه ظاهر في الحكم بحجيّة الأمارات ولا صارف لها ، ومقتضى هذا الوجه كما ترى الاقتصار في الحكم بالقيام على الأمارة وردّ الدليل الخاص فيها.

وأنت بعد الاحاطة بما ذكرنا تعلم أنّ الأوجه منهما الأوّل ، بل هو الوجه. وأمّا الثاني : فمع بعده جدّا عن مساق كلامه الظاهر في الوجه الأخير ، فاسد جدا ، كما يظهر وجهه بالتأمّل.

(9) قوله قدس‌سره : ( كما إذا فرضنا أنّ الشارع ... إلى آخره ). ( ج 1 / 34 )

أقول : وهو الظاهر في باديء النظر من بعض الاخبار الظاهرة في إناطة غرض الشارع فيها بالحفظ ، وإن لم ينحصر دليل القائل من القدماء بعدم إعتبار الظّن فيها به كما يظهر لمن راجع الفقه.

وأمّا أصالة عدم الزائد المقتضية للبناء على الأقل فلم يقل بها أحد من الإماميّة عند الشك في عدد الرّكعات حتى في الأخيرتين من الرباعية ، فلو أبدل بأصالة البناء على الأكثر المستفادة من الروايات مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ألا أجمع لك

السهو كلّه في كلمتين؟ متى شككت فابن على الأكثر » (1) لم يتوجّه عليه شيء فتأمّل (2).
وإن كان الخروج عنها في الثّنائية والثّلاثية والأوليين من الرباعيّة من جهة الاخبار الخاصة ، إلاّ أنّ ما ذكر يصلح وجها أيضا ولكنّ الخطب في ذلك هيّن بعد ابتنائه على التمثيل.

(10) قوله قدس‌سره : ( ومن هذا الباب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 34 )

أقول : والوجه فيه ما ورد في بعض أخبار الشهادة مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل عن الشهادة : « هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد وإلاّ (3) فدع » (4) وقول الصادق عليه‌السلام في خبر عليّ بن غياث « لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » (5) إلى غير ذلك من الرّوايات ؛ فانّ ظاهره اعتبار وصف العلم في

__________________

(1) الفقيه : ج 1 / 340 ـ ح 992 باب أحكام السهو ـ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ج 8 / 212 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ح 1.
(2) وجه التأمّل : انّه يمكن الرجوع الى اصالة عدم الزائد على مذهب الاماميّة في باب الشك في الركعات بالتقريب الذي ذكره بعض أفاضل المتأخرين في بيان دلالة بعض أخبار الاستصحاب عليه وعلى وجوب البناء على الأكثر كما ستقف على تفصيل الكلام فيه في محله وهذا وان كان منظورا فيه عندنا إلاّ أنّ المقصود بيان امكان الرجوع إلى الاصل المذكور على مذهب الخاصة أيضا. منه دام ظلّه العالي.
(3) وفي المصدر : فاشهد أو دع.
(4) الشرائع للمحقق : ج 4 / 132 ، عنه الوسائل : ج 27 / 342 ـ ح 3 ، والحديث عامي ، أنظر نصب الراية للزيلعي : ج 5 / 82 ، وكنز العمّال : ج 7 / 23 ـ ح 17782.
(5) أورده المشائخ الثلاثة إلاّ ان في الفقيه : عن عليّ بن غراب. انظر الكافي : ج 7 / 383 باب : 
المشهود به في جواز اداء الشهادة.

ومن هنا ذهب بعض الى عدم جواز الشهادة عند فقده وان كان خلاف المشهور ولا ينافي ذلك كون غيره من أحكام الملك مترتبا على الواقع بالنظر إلى أدلّتها كقوله : « لا يحلّ مال امرىء لامرىء إلاّ بطيب نفسه » (1) وغيره ، فكم من مثل هذا التفكيك بين الحكمين بالنظر إلى العلم فلا تنافي بين كون الاستناد إلى العلم في مقام ترتيب آثار الملك وعمل نفس الشاهد من باب الطريقيّة المحضة وبين كونه مأخوذا في الموضوع في مقام أداء الشهادة. فافهم وتدبّر حتّى لا يختلط عليك الأمر في متعلّق الظرف في قوله قدس‌سره : « في مقام العمل » (2).
(11) قوله قدس‌سره : ( إلاّ أن يثبت من الخارج ... إلى آخره ). ( ج 1 / 34 )

أقول : لا يلزم ان يكون مفاد الدليل الخارجي الكلية التي ذكرها قدس‌سره وإن كان لازم ما ورد في الأمارة الخاصّة بعد كشفه عن تعلّق جواز الشهادة بالواقع ، التعميم على ما نبّهناك عليه.

__________________

الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ـ ح 3 ، والفقيه : ج 3 / 72 ـ ح 3359 ، والتهذيب : ج 6 / 259 ـ ح 682 ، وكذا الإستبصار : ج 3 / 22 ـ ح 65 ، عنها الوسائل : ج 27 / 341 باب 20 من أبواب كتاب الشهادات « انه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم » ـ ح 1.
(1) لم نجده بهذا التعبير في الجوامع الحديثية المعتبرة والموجود في الكافي ج 7 / 275 ـ ح 5 : لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيب نفسه ... ومثله في الفقيه ج 4 / 93 ـ ح 5151 ، أورده الحر في الوسائل : ج 29 / 10 ـ ح 3.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 34.
(12) قوله : ( كما يظهر من رواية الحفص الواردة في جواز الاستناد .. إلى آخره ). ( ج 1 / 34 )

أقول : الرّواية مذكورة في أكثر كتب الاخبار والفتاوى وهي من الروايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم ، قال الرجل : اشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم.

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك.

ثمّ تقول ـ بعد ذلك ـ : الملك لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك ، ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق » (1).
وقد يدّعى دلالة بعض الروايات الأخر عليه أيضا ، ولكنّا لم نتحقّقها ودلالة الرواية على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة ممّا لاخفاء فيها ، بل دلالتها على جواز الاستناد في الشهادة إلى كلّ ما يجوز الاستناد اليه في مقام العمل كما ادّعاه ( دام ظلّه ) في ظاهر كلامه ظاهرة ؛ حيث انّ ظاهر قوله : « من أين جاز لك ... » الحديث ، ثبوت التلازم بين ترتيب أحكام الملك بمقتضى الأمارة الشرعية وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وإن وقعت موردا للسؤال. فتأمّل.

نعم ، هنا إشكال في فهم ما استند اليه الإمام عليه‌السلام من التلازم بين المطلبين ـ
__________________

(1) الكافي : ج 7 / 387 ـ ح 1 ، والفقيه : ج 3 / 51 ـ ح 3307 ، والتهذيب : 6 / 261 ـ ح 695 ـ 100 ، والوسائل : ج 27 / 292 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 25 ـ ح 2.
أي : جواز الشراء والحلف على أنّه ملك المشتري والشهادة على أنّه ملك البايع ـ من حيث أنّه لا يشترط في الأوّل ملكيّة البايع ، بل يكفي صحّة تصرفه وجواز بيعه ولو بالولاية والوكالة فلا يلازم الأوّل الثاني.

والقول : بأنّ استدلال الإمام عليه‌السلام يكشف عن كون اليد دليلا على الملك وممّا يجوز استناد الشهادة اليها ، فاسد ظاهرا ؛ من حيث إبائه عن إستدلال الإمام عليه‌السلام ؛ فانّه انّما استدل بأمر كان مفروغا عنه عند السائل حسبما هو قضية ظاهر الاستدلال في جميع المقامات.

وهنا إشكال آخر على الرواية أيضا وهو : أنّ اختلال السوق انّما يلزم من عدم الحكم بالملكيّة على تقدير تسليمه وعدم القدح فيه بما عرفته لا من عدم الشهادة بالملكية هذا.

وعلى كل تقدير لا يقدح عدم فهم كلامهم في الاستدلال بالرواية فيما هو الظاهر منه من اعتبار اليد وجواز الاستناد اليها في الشهادة في الجملة ، وان شئت شرح الكلام في ذلك فراجع الى ما كتبناه في القضاء (1).
(13) قوله : ( وممّا ذكرناه يظهر انّه لو نذر أن يتصدّق ... إلى آخره ). ( ج 1 / 34 )

أقول : قد يورد عليه : بأنّ اطلاق القول بعدم قيام الاستصحاب مقام القطع في المثال ممّا ليس في محلّه ، بل ينبغي أن يفصّل في الحكم بعدم القيام بين أن يكون أخذ اليقين في الحياة على الوجه الأوّل أو على الوجه الثاني فيحكم به في الثاني دون الأوّل. لكنّه كما ترى ، بمكان من الضعف والسقوط.

__________________

(1) كتاب القضاء للآشتياني : ج 2 / 1063.
كالإيراد عليه : بأنّ استصحاب الحياة إنّما يجدي بالنّسبة إلى الاحكام الشرعية المترتبة عليها لا بالنّسبة إلى حكم النذر المتعلّق بها ونحوه ممّا يكون موضوع الحكم الشرعي فيه الأمر العادي ابتداء كالوفاء والالتزام ونحوهما ؛ فانّ وجوب إعطاء الدرهم من حيث أنّه وفاء بالنذر لا يثبت إلاّ باثبات كونه وفاء فلا يجدي الأصل ، فانّ هذا كما ترى أشدّ ضعفا ؛ فانّ معنى استصحاب الموضوع للحكم الشرعي ليس استصحاب ما هو تمام الموضوع ، كيف؟ والحكم الشرعي إنّما يتعلق دائما بفعل المكلّف وان كان له تعلّق بالموضوعات الخارجية ، ولازم ما ذكر عدم جريان الاستصحاب في جميع الموضوعات الخارجية.

(14) قوله : ( ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا في كون القطع ... إلى آخره ) (1). ( ج 1 / 35 )

في بيان أن طريقيّة الظن وموضوعيته إنّما هو بالنسبة 
إلى الحكم الواقعي

وأمّا بالنسبة إلى الظاهري يكون موضوعا دائما

أقول : هذا الذي ذكره ممّا لا ينبغي أن يعتريه ريب ولا إشكال ، ولكن لا بدّ من أن يعلم أنّ طريقيّة الظن إنّما يتصور بالنّسبة إلى الحكم الواقعي ، المعلّق على الموضوع الواقعي ، كما أنّ المراد بموضوعيّته في مقابل طريقيّته إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي بمعنى كون الحكم الواقعي تابعا للموضوع المظنون ، كما أنّ المراد من موضوعية العلم كان ذلك.

__________________

(1) وانظر قلائد الفرائد : ج 1 / 48 ـ تعليقة رقم 15.
وأمّا بالنّسبة إلى الحكم الظاهري المستفاد من أدلّة أعتباره فهو موضوع دائما ؛ إذ من المستحيل عقلا صيرورة الظن طريقا بالنّسبة إلى الحكم الظاهري وتوضيح ما ذكرناه وتحقيقه على وجه يرتفع القناع عن وجه المرام متوقف على بيان المراد من الحكم الواقعي بقول مطلق والظاهري.

المراد من الحكم الواقعي والظاهري

فنقول : أمّا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأوّلي الابتدائي سواء كان المعروض له الأمر النفس الامري أو هو من حيث تعلّق العلم أو الظن أو الشك به أو ما ينطبق على الظن والشّك كالخوف مثلا من غير فرق في ذلك بين أخذ بعض الحالات فيه كالحضر والسفر والاختيار والاضطرار ونحوها وعدمه.

وأمّا الحكم الظاهري فهو الحكم المجعول للشيء بالجعل الثانوي. أي : من حيث الجهل بحكمه الأولي وإن كان لتردّد موضوعه سواء كان من حيث الظن بحكمه الأولي ولو نوعا ، أو من حيث عدم العلم والشك فيه ، أو ما ينطبق عليه في الجملة ، كاحتمال العقاب والتحيّر وعدم بيان التكليف.

فان كان المأخوذ فيه عدم العلم أو ما ينطبق عليه يسمى أصلا عمليا ودليلا فقاهتيّا. وإن كان المأخوذ فيه الظن يسمّى طريقا ودليلا إجتهاديّا من حيث كونه حاكيا عن الواقع وكاشفا عنه ، وهذا بخلاف الأوّل ؛ فانّ الحاصل منه مجرّد القطع بالحكم الظاهري في مقام العمل بعد العجز عن تحصيل الظن المعتبر بالحكم الواقعي ، فكلّ من الاصل ومفاد دليل إعتبار الأمارة وإن كان حكما ظاهريّا ، إلاّ

أنّ المأخوذ في أحدهما الظن ولو نوعا ، والآخر الشك الذي هو عبارة عن خلاف اليقين.

فللحكم الظاهري إطلاقان :

أحدهما : ما كان مجعولا في حقّ غير العالم سواء كان شاكا في الحكم ، أو الموضوع ، أو ظانا بأحدهما ، أو بخلافهما ، أو بشرط الأوّل خاصة ، أو بشرط عدم الاخير من الثاني وهذا يسمى بالاصل.

ثانيهما : ما كان مجعولا في حق الظان بأحدهما شخصيا ، أو نوعيّا مطلقا ، أو مقيّدا بعدم قيام الظن الشخصي على الخلاف ، فيرجع هذا إلى اعتبار الظّن المذكور ويسمى بالدليل الاجتهادي من غير فرق بين ما دل على اعتباره من العقل والنقل من الكتاب والسنة والإجماع هذا.

ومنه يظهر أنّ إطلاق الحكم الظاهري على مؤدّى الأمارة إنّما هو بملاحظة دليل اعتبارها وإلاّ فليس حكما أصلا.

وقد يقال ـ في بيان الفرق بينهما ـ : أنّ الأصل ما كان مجعولا في حق الجاهل بمعنى كون الشك مأخوذا في موضوع دليله فهذا أحد الاطلاقين للحكم الظاهري ، والآخر ما كان مجعولا في حقّ الجاهل أي في حال الجهل ، وقد يجتمعان في اطلاق واحد ، ويقال : انّ الحكم الظاهري ما كان مجعولا في حقّ غير العالم سواء كان لا بشرط أو بشرط الظن فتأمّل.

وقد يقال ـ في تفسير الحكم الواقعي ـ : أنّه ما كان مجعولا للموضوعات الواقعيّة من حيث واقعيتها من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها ، فيتعلّق به العلم

والجهل ويحكي عنه الأمارات.

والحكم الظاهري : ما كان مجعولا في حق غير العالم. وهذا هو المستفاد من كلام بعض المحققين من المتأخرين ومن بعض كلمات شيخنا الاستاذ العلاّمة قدس‌سره وإن كان المستفاد من سايرها ما ذكرنا.

وهذا كما ترى لا بدّ من أن يحمل على الغالب ، وإلاّ فلا بدّ من القول بثبوت الواسطة بين الحكم الظاهري والواقعي ؛ فان ما كان العلم والظن مأخوذين في موضوعه خارج عنهما كما لا يخفى.

ثمّ إنّ لبعض الافاضل ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا كلاما في بيان الحكم الواقعي والظاهري سيأتي التعرض له ولما فيه بعد هذا.

ثمّ إنّ لبعض الافاضل ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا كلاما في بيان الحكم الواقعي والظاهري سيأتي التعرض له ولما فيه بعد هذا.

ثمّ إنّ كلاّ من الحكم الواقعي والظاهري قد يكون شأنيّا معلّقا على أقوى الوجهين في الأخير في الجملة ، وقد يكون فعليّا منجزا لا بمعنى أنّ الموجود في الخارج من الشارع والصادر منه إنشاءان وحكمان : أحدهما شأنيّ والآخر فعليّ ، بل بمعنى : ان الانشاء الواحد الصّادر منه قد يتّصف بالشانية ، وقد يتّصف بالفعلية باعتبار حكم العقل بقبح المؤاخذة على مخالفته وعدم وجوب إطاعته ، وحسن المؤاخذة على مخالفته ووجوب اطاعته ، فالشانية والفعلية وصفان واعتباران للحكم المنشأ يعرضانه بملاحظة حكم العقل الناشيء من ملاحظة مرتبة الحكم.

فقد يكون في مرتبة لا يحكم العقل بوجوب اطاعته كما في موارد أصالة البراءة ، حيث انّ العقل مستقل بقبح المؤاخذة على الحكم الذي لم يكن هناك طريق للمكلّف اليه.

وقد يكون في مرتبة يستقلّ العقل بوجوب اطاعته وعدم معذوريّة من خالفه ، ولو كان من جهة ترك الفحص فيسمى فعليّا ، كما أنّ الأوّل يسمّى شأنيّا ، فالحكم الفعلي لا واقعية له بدون ملاحظة حكم العقل.

إذا عرفت ما ذكرنا علمت الوجه فيما ذكرنا أوّلا : من عدم معقولية جعل الظن طريقا بالنسبة إلى الحكم الظاهري ؛ إذ لا نعني بالحكم الظاهري إلاّ ما كان مجعولا للموضوع من حيث تعلق الظن أو الشك به ، فلا واقعية له إلاّ بتحقق الظن ، أو الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي.

نعم ، يمكن جعل طريق ظني لهذا الطريق الظني ومرجعه أيضا إلى الحكم الظاهري الذي يكون الظن بالحكم الظاهري مأخوذا في موضوعه الذي يتأخر عن الحكم الواقعي بمرتين.

فالحكم الظاهري دائما يكون الشك أو الظن مأخوذا في موضوعه ولا يمكن وجوده بدون أحدهما ، فالظن الذي هو طريق لحكم الشارع إلى حكم متعلقه ، يكون موضوعا بالنسبة إلى الحكم الظاهري دائما فيجتمع فيه اعتباران لا محالة.

نعم ، فيما كان مأخوذا في الموضوع واقعا لا معنى للحكم بكونه طريقا مجعولا إلى متعلقه ، سواء كان الحكم الواقعي المنوط به نظير حكم متعلّقه بأن كان لمتعلّقه مع قطع النظر عنه ، حكم ؛ فانّه أمر معقول بالنّسبة إلى الظن وان لم يمكن بالنسبة إلى القطع من حيث لزوم اللغوية وشبه تحصيل الحاصل في نظر القاطع.

وهذا بخلاف الظن لعدم انكشاف الواقع له ، وهذا هو المراد من حكم متعلّقه

في قوله : « وإلاّ لم يعقل تعلّق محمول واحد بموضوعين » (1) كما لا يخفى ولم يكن نظيره سواء كان له حكم مع قطع النظر عنه أولا ، فاقسام موضوعية الظن ثلاثة ، وهذا بخلاف العلم ؛ فانّ له إذا كان مأخوذا في الموضوع قسمين ، وعليه ينزل قوله : « سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلقه ... إلى آخره » (2).
كما سمعنا منه في مجلس البحث إلاّ أنّ مقتضى قوله : « على وجه الطريقيّة » (3) سيما بملاحظة ما ذكره بعده من حمل الحجّة عليه في الصورة الاولى دون الأخيرة كون محل الكلام في القسم الأوّل من الظن الطريقي ، فلا بدّ أن يتصور القسمان فيه بملاحظة ما ذكرنا هنا : من أنّه جامع لإعتبارين لا محالة ، فاذا طابق الواقع كان موضوعا للحكم الظاهري على وجه الطريقيّة لحكم متعلقه ، وإذا خالفه كان موضوعا للحكم الظاهري على وجه الطريقيّة لحكم آخر يخالف حكم متعلّقه ، فتأمّل.

والعبارة لا تخلو عن شيء وما ذكرناه غاية ما يوجّه به ، ومع ذلك كان حق المقام : أن يتعرّض لحكم قيام غيره مقامه في الظن الموضوعي ، كما تعرض له في القسم الأوّل ، أي : الظن الطريقي.

وكيف كان قد عرفت : أنّه لا اشكال فيما ذكره ( دام ظلّه ) : من كون الظّن كالعلم قد يؤخذ طريقا بمعنى : ترتب الحكم على نفس متعلّقه ، وقد يؤخذ موضوعا

__________________

(1) لم نجده فيما بأيدينا من نسخ الفرائد أنظر : ج 1 / 35 من الفرائد وهوامشه.
(2) انظر هامش رقم (4) من فرائد الأصول : ج 1 / 35.
(3) نفس المصدر : ج 1 / 35.
وافتراقه عن العلم في كيفية الطريقيّة.

إنّما الاشكال في أنّ ما ذكره للعلم من الاحكام والخواص فيما كان طريقا أو موضوعا هل يجري في الظن أم لا؟
فنقول : أمّا حكم العلم فيما كان طريقا من حيث عدم تعقل الفرق بين اسبابه فلا اشكال في عدم جريانه للظن فيما كان طريقا ، بل عدم الفرق فيه على هذا التقدير أيضا لا بدّ من أن يثبت من الدليل الدال على إعتباره طريقا ؛ فانّ التفصيل بين أسباب الظن وخصوصيّاته فيما كان طريقا أمر معقول ؛ لعدم جريان برهان التناقض فيه من التفصيل بين الاسباب ، بل واقع في الشرعيات في الجملة كما ستقف على تفصيل القول فيه إنشاء الله تعالى.

نعم ، لو كان الدليل على اعتباره العقل على وجه الحكومة كما في زمان الانسداد على فرض تماميّة مقدمات دليله ، لم يكن اشكال في عدم تعقل الفرق بين أسبابه ؛ لأنّ الانكشاف الظّني في زمان الانسداد كالانكشاف القطعي في نظر العقل في عدم امكان الفرق بين خصوصياته ، ولذا اشكل الأمر بخروج القياس وأمثاله.

وهذا بخلاف ما لو كان مستكشفا من بناء العقلاء على أمارة من الامارات كما في بنائهم على العمل بالظن الاستصحابي على القول به ، أو خبر الثقة المفيد للاطمئنان بصدقه ؛ فانّه ربّما يدعى اختصاصه بخصوص الظن الحاصل من الحالة السابقة أو خبر الثقة وان حصل مثله من غيرهما لاختصاص بناء العقلاء الكاشف عنهما بالعمل على الأمارة الخاصة.

وان استشكل الاستاذ العلاّمة في الدعوى المذكورة : بأنّ الظن الخاصّ في بناء العقلاء في غاية البعد ؛ لأنّ بنائهم على الاتّكال بالظن ليس إلاّ من حيث الانكشاف الظني المعوّل عليه في أمورهم ، وهذا المعنى لا يختلف في الاعتبار عندهم باختلاف الاسباب.

وأمّا حكم العلم فيما كان طريقا من حيث قيام الأمارات والأصول مقامه ، فلا يعقل جريانه بالنسبة إلى قيام الأمارات المعتبرة إذا كانت في مرتبة واحدة إذ لا ترجيح إذن لبعضها على بعض حتى يجعل احديها اصلا والباقي فرعا.

نعم ، لو فرض تقدم بعضها على بعض في المرتبة بحسب جعل الشارع وفي نظره حكم بكون المقدّم أصلا ، وكون باقي الأمارات قائمة مقامها عند فقدها فيما لم يوجب هذا الترتيب الجعلي خروج المفروض عن محلّ البحث ودخوله فيما كان الظن موضوعا. وبالجملة : المقالة المذكورة بالنّسبة إلى الأمارات لا يخلو اطلاقها عن إشكال.

نعم ، لا ريب في تماميتها بالنسبة إلى الاصول من حيث تأخّر مرتبة اعتبارها عن الامارات المعتبرة بأسرها هذا مجمل القول في جريان حكم العلم إذا كان طريقا في الظن المعتبر إذا كان طريقا أيضا.

وأمّا حكمه فيما كان موضوعا من حيث امكان التفصيل بين الاسباب فلا اشكال في جريانه في الظن إذا كان جزء موضوع ؛ لأنّك قد عرفت : إمكان التفصيل فيما كان الظن طريقا ومن المعلوم انّ المفروض أولى بالامكان كما لا يخفى.

وأمّا من حيث قيام الأمارات وبعض الاصول ممّا كان مفاده ترتيب الآثار أو الأصل بقول مطلق على ما عرفت من قيام الاصل مقام الدليل ، فلا أشكال في جريانه بالنسبة اليه على ما عرفت تفصيله في العلم ، إلاّ أنّه لا بدّ من ان يفرض المأخوذ في الموضوع ظنّا خاصا حتى يتكلم في قيام غيره مقامه ، أو ظنّا فعليّا حتى يتكلم في قيام الظّن الشأني مقامه.

فتبين ممّا ذكرنا كلّه : أنّ ما ذكرنا للقطع من القسمين يجري في الظن أيضا ، وإن قلّ القسم الثاني فيه ، أي : أخذه في الموضوع واقعا. وأمّا الشك فلا يعقل جريان القسم الأول فيه ؛ ضرورة استحالة طريقيّة الشك ، فلا يمكن أن يعتبر طريقا فهو على عكس العلم ؛ فانّه لا يمكن أن يحكم بعدم اعتباره والشك لا يمكن أن يحكم باعتباره طريقا ؛ لخلوّه عن جهة الكشف والطريقيّة وإن أمكن حكم الشارع تعبّدا بالبناء على أحد الاحتمالين كما هو الواقع في جميع موارد الاصول ، لكنّه ليس من طريقيّة الشك في شيء كما هو واضح ، فمن أورد على ما أفاده فقد غفل عن مراده جدّا ، وإلاّ فما ذكر أمر بديهي لا يعتريه ريب.

كما أنّه لا أشكال في عدم جريان القسم الأوّل من القسم الثاني فيه ايضا أي : أخذه في الموضوع على وجه الطريقيّة لما عرفت من خلوه عن الطريقيّة.

نعم ، لا أشكال في جريان القسم الثاني من القسم الثاني فيه أي : أخذه في الموضوع من حيث كونه صفة من الصفات من غير أن يلاحظ فيه جهة الطريقيّة ؛ ضرورة كون الشك كالعلم والظن من حيث كونه وصفا من أوصاف المكلّف ، فالشك يفارق العلم والظن من حيث وجود جهة الطريقيّة حتى يعتبر بهذا اللحاظ ويشاركهما في كونه من أوصاف المكلّف التي يمكن أخذها في الموضوع ، وان

كان هذا المعنى بالنسبة اليه مجرد فرض ؛ حيث أنّ الاحكام التي يعبر عنها بالاصول والقواعد ـ سواء كانت في الشبهات الحكمية أو الموضوعية ، وان كان الشك مأخوذا في موضوعها إلاّ أنّها ـ بأسرها أحكام ظاهرية ، لكن لا ريب في إمكان أخذ الشك في موضوع الحكم واقعا بمعنى كون الحكم واقعا تابعا للشك ، ولم يكن حكم مع قطع النظر عنه للواقع اصلا.

نعم ، قد وقع في الشرعيّات أو قال به جمع ، تعلّق الحكم الواقعي بعنوان ينطبق على الشك ويتصادقان كالخوف الذي يترتب عليه الافطار والقصر والتيمّم في باب المسافة والطهارة وان لم يظن بالتضرّر خلافا لمن قال باناطة الحكم بالضّرر الواقعي وجعل الظّن طريقا اليه ، وكعدم العلم بكون الشيء من الدّين المأخوذ في موضوع التشريع على ما عليه الاستاذ العلاّمة وفاقا لجمع من المحقّقين : من لحوق حكم التشريع واقعا لإدخال ما لم يعلم كونه من الدّين في الدّين بقصد كونه منه وان كان لنا كلام فيه سيأتي في محله.

فانّه لا ريب في صدق هذين مع الشّك ، والظّن يشارك العلم في الطريقيّة والموضوعية ويفارقه في كيفية الطريقيّة ؛ حيث أنّ طريقة العلم ذاتيّة وواجبة وطريقيّته لا بدّ من أن تثبت من دليل خارجي ، وليس له بالنظر إلى الذات إلاّ امكان الاعتبار على وجه الطريقيّة ، وان كان أصل طريقيّة الظّن وكشفه عن المظنون من لوازم ذاته.

ومن هنا علم أنّ ما ذكرناه بالنسبة إلى كلّ من العلم والظن والشّك : من إمكان تبعيّة الحكم الواقعي لكلّ منها فانّما هو باعتبار جواز أخذها في موضوع الحكم واقعا حسب ما ينادي به كلماتنا السابقة بمعنى توقّف عروض الحكم

للموضوعات الواقعية واقعا على تعلق أحد الاوصاف الثلاثة به حسبما يقتضيه دليل الأخذ.

وأمّا العلم والظن بنفس الحكم والشك فيه ، فلا يمكن أن يعتبر شرطا في وجود الحكم واقعا بمعنى تبعية الحكم الواقعي لتعلّق أحد الاوصاف الثلاثة به ضرورة لزوم الدّور الظاهر على تقديره ، لبداهة توقف كل من الاوصاف الثلاثة على وجود متعلّق لها وتأخرها عنه ، فلو توقف وجوده على وجودها لزم ما ذكرنا من المحذور.

ومن هنا ذكر غير واحد تبعا للعلاّمة : أنّ شرطيّة العلم للتكاليف ليست على حد شرطيّة غيره من الشروط وإلاّ لزم الدّور ، ومن هنا أشكل الأمر فيما تسالموا عليه : من معذوريّة الجاهل في موضوعين وسلكوا لدفع الاشكال الوارد عليه مسالك منحرفة ، وليس هذا كلّه إلاّ من جهة ما عرفت ، وان التزم بعض المتأخرين تبعا للسيّد بكون العلم التفصيلي مأخوذا في الموضوع فيهما مع وضوح فساده إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا بتأويل بعيد.

نعم ، لا اشكال في جواز اشتراط تعلّقها بحكم واقعي مجعول للموضوع الواقعي في وجود حكم آخر كما يكون الأمر كذلك بالنّسبة إلى الظن القائم بالحكم الشرعي الكلّي والشّك المتعلّق به ، إذا فرض تعلّق حكم به ؛ فانّهما من حيث تعلّقهما بالحكم الواقعي أخذا موضوعين في الحكم الظاهري ، كما أنّه لا اشكال في جواز اشتراط تعلقها بحكم في حكم واقعي آخر.

فان قلت : كيف تقول باستحالة كون العلم شرطا في التكليف الواقعي

والحكم النفس الأمري مع أنّ كلماتهم مشحونة في باب بيان شرايط التكليف من القول بشرطيّة العلم وأنّه من الشرايط الأربعة ولم يعهد من أحد أنكار هذه المقالة.

قلت : المراد من كونه شرطا في التكليف كونه شرطا في التكليف الفعلي لا التكليف الشأني ، فلا يلزم محذور فشرطيّته للتكليف ليس كشرطيّة ساير الشرايط من القدرة والبلوغ والعقل فانّها شرايط للتكليف الشأني دائما.

نعم ، البلوغ ليس شرطا في جميع الاحكام بناء على القول بشرعيّة عبادة الصّبي فيكون الصّبي بالنّسبة إلى الحكم الاستحبابي مثلا كالبالغ في الجملة. فافهم.

وعلى ما ذكرنا يحمل ما صرح به العلاّمة في « التهذيب » : من أنّه لا يمكن أن يجعل العلم شرطا في التكليف ، وإلاّ فيلزم الدّور ؛ لتأخّر العلم عن المعلوم ، ولو توقف المعلوم على العلم لزم تأخّره عنه أيضا فيلزم الدّور. وما حكى عنه في « المنتهى » « من أنّه لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا ؛ لأنّ التكليف لا يتوقّف على العلم به وإلاّ لزم الدور المحال ) (1) انتهى.

فمراده من التكليف هو التكليف الواقعي الشأني ، وإلاّ فاشتراط التكليف الفعلي بالعلم أو ما يقوم مقامه ممّا يستقلّ به العقل ولم يخالف فيه أحد ولا يلزمه الدّور المحال أصلا ، لاختلاف المعلوم والمشروط كما لا يخفى.

ومنه يظهر : اندفاع ايراد بعض أفاضل من عاصرناه عليه : بأنّ اشتراط التكليف بالعلم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا يلزمه محال جزما.

__________________

(1) منتهى المطلب : ج 4 / 230.
ثمّ إنّ عدم إختلاف الحكم الواقعي فيما لا يكون العلم أو الظّن مأخوذا في موضوعه باختلاف المكلفين بحسب العلم والجهل والظن ممّا لا أشكال فيه ، وإلاّ لزم الخلف ، مضافا إلى لزوم التصويب الباطل عندنا بالأدلة السمعيّة ، بل بالبراهين العقلية أيضا في الجملة ببعض معانيه كما ستقف على تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى.

وأمّا إختلاف الحكم الظاهري بحسب اختلافهم في الاحوال الثلاثة فممّا لا شبهة في جوازه في الجملة ؛ لأنّ الحاصل لكلّ مجتهد من القياس المعروف المؤلّف من الصّغرى الوجدانية وهي : انّ هذا ما أدّى اليه ظنّي والكبرى البرهانية.

وهي : أن كلّ ما أدّى اليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي وحقّ مقلّدي هو العلم بحكم الله الظاهري.

ومن المعلوم اختلاف افهامهم في تحصيل الحكم من الأدلة الظنية ، ولذا لا يكون معنى للخطأ بالنّسبة اليه على تقدير انكشاف الخلاف بطريق القطع ، أو الظّن المعتبر ، بل بحصول أحد الادراكين ينقلب الموضوع إلى موضوع آخر.

نعم ، قد تفرض بالنّسبة إلى الحكم الظاهري أيضا كما لو فرض حكم الشارع بحجيّة شيء واقعا غير مشروط بحصول الظن منه قد جهله المكلّف أو ظنّ خلافه كما لو فرض القول بحجيّة خبر الواحد على هذا الوجه.

فتبيّن ممّا ذكرنا : أنّ الحكم الظاهري قد يكون له واقعية لا تختلف بحسب أحوال المكلّفين كالحكم الواقعي ، نعم ، لا فعلية له إلاّ بعد العلم به أو الظن المعتبر ، وقد لا يكون له واقعية ، بل يختلف باختلاف الظنون كما لو فرضنا الحجية معلّقة

على وصف الظن ، هذا بالنّسبة إلى الحكم الواقعي والظاهري بقول مطلق.

وأمّا الحكم الفعلي ، فلا إشكال في إختلافه بحسب إختلاف الأحوال ، كما هو غير مخفي على الفطن ، إلاّ أنّك قد عرفت فيما قدّمنا لك أنّ الحكم الفعلي ليس ممّا أنشاه الشارع في قبال الحكم الواقعي ، بل هو عينه ذاتا وغيره اعتبارا.

ثمّ ، إعلم أنّ الحكم الواقعي والظّاهري قد يجتمعان بمعنى وجودهما مستقلا لا تصادقهما ؛ إذ هما متباينان بالنظر إلى المفهوم كما لا يخفى ، وقد يفترقان ؛ إذ لا يمكن القول : بأنّ الأمارة المطابقة للواقع خارجة عن تحت ما دلّ على إعتبار نوعها ولا تنافي بين إجتماع الحكم الظاهري والواقعي أصلا سواء كانا متوافقين أو متخالفين كما هو قضية كلماتهم وان كان لنا فيه إشكال سيأتي في محلّه إنشاء الله تعالى.

ولكن يظهر من بعض أفاضل من تأخر : عدم إمكان اجتماعهما بمعنى : ارتفاع الاثنينيّة عنهما إلاّ في عالم العقل ، ومبنى ما ذكره على ما وقع منه من الالتباس في معنى الحكم الظاهري حيث قال في باب الاجتهاد :

« ثمّ اعلم أنّ المراد بالحكم الظاهري ما وجب الأخذ بمقتضاه والبناء عليه سواء طابق الواقع أو لا ، وبالحكم الواقعي ما كان تعلقه مشروطا بالعلم سواء حصل الشرط وتعلق أولا ، فالنسبة بينهما عموم من وجه » إلى أن قال :

« ثمّ ، الحكم الظاهري ان طابق الواقع بأن كان هو الحكم الثابت للواقعة بشرط العلم فواقعي أوّلي وإلاّ فواقعي ثانوي » (1) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(1) الفصول : 409.
وأنت خبير بما وقع منه من الخلط بين الحكم الظاهري والفعلي ، فجعل الحكم الظاهري عين الحكم الفعلي ، وأنت بعد التأمّل فيما قدّمنا لك تعرف ما يتوجّه عليه فلعلّ مبناه على إصطلاح خاصّ له للحكم الظاهري والواقعي هذا.

ولعلّنا نتكلّم في هذه المطالب بعض الكلام بعد هذا إنشاء الله تعالى في ضمن أجزاء التعليقة.

وهنا مطالب أخر دقيقة طويناها احترازا عن حصول التطويل الموجب للملال.

* * *

تنبيهات المقصد الأوّل 
( القطع )

التنبيه الأوّل : 
الكلام في التجرّي

(15) قوله : ( أنّك قد عرفت : أنّ القاطع لا يحتاج ... إلى آخره ). ( ج 1 / 37 )

في بيان أنّ تأثير العلم في وجود عنوان للمعلوم على تقدير المخالفة 
ليس من فروع العلم الطريقي فقط ، بل يجري في الموضوع أيضا 
في الجملة

أقول : لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام يعطي كون ما ذكره ( دام ظلّه ) من فروع العلم الذي كان طريقا محضا ويترتّب الحكم الشرعي على متعلّقه.

وأمّا العلم الذي كان موضوعا فلا يجري فيه هذا الكلام ؛ لأنّه بعد حصوله يتحقّق الحكم الواقعي لا محالة سواء كان القطع موافقا للواقع أو مخالفا ، ولقد كان يذكر هذا الكلام في مجلس البحث أيضا ، ولكنّك خبير بأنّه يجري بالنّسبة اليه أيضا في الجملة.

بيان ذلك : أنّه قد يكون أخذ العلم في الموضوع على وجه يكون الحكم

واقعا تابعا للموضوع المعلوم من حيث أنّه معلوم وإن كان العلم مخالفا للواقع ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى الإعراض عن الواقع وجعل الحكم تابعا للعلم ، وقد يكون أخذ العلم في الموضوع على وجه يكون وجود الحكم واقعا تابعا للموضوع الواقعي المقيّد بالعلم بمعنى أخذ الأمرين في موضوع الحكم معا ، ولازمه عدم عروض الحكم الواقعي للموضوع الواقعي الذي لم يتعلّق به العلم ولا لما علم ، وإن كان العلم مخالفا للواقع.

أمّا أخذه في الموضوع على الوجه الأوّل فلا إشكال في عدم جريان ما ذكره ( دام ظلّه ) بالنّسبة إليه ، لما ذكره من الوجه.

وأمّا أخذه على الوجه الثاني فلا إشكال في جريان ما ذكره بالنّسبة اليه كما هو غني عن البيان ، وظاهر لأوائل الافهام.

ثمّ إنّ مرجع النزاع في هذا الأمر ليس إلى ما يتوهّم ـ من تأثير العلم في تحريم ما ليس بحرام واقعا ووجوب ما ليس بواجب كذلك ، وعدم تأثيره فيه ، حتى يدفع القول باستحقاق المخالف بمقتضى القطع للعقاب وان لم يكن موافقا للواقع ؛ فانّه من الامور التي لا ينبغي التكلّم في بطلانه والبحث عنه ؛ ضرورة عدم تأثير العلم في حكم الشارع ، وإلاّ فيلزم الخلف في بعض الموارد أو ما هو مثله في الاستحالة في بعض آخر منها كما هو واضح ، ـ بل إلى تأثير العلم في وجود عنوان للمعلوم على تقدير المخالفة ـ كالتّجري مثلا ـ ولذا اختلفوا في حرمته في نفسه ، فالقولان في المسألة أو الأقوال فيها على ما ذكرنا من المثال ، مبنيّان على حرمة التّجري مطلقا ، أو عدمها مطلقا ، أو التفصيل.

ثمّ إنّ المراد من حجيّة القطع على المكلّف مطلقا أو إذا صادف الواقع من الشّارع ـ التي في كلام الاستاذ العلاّمة في بيان تحرير النزاع ليس ما تقدّم القول منه بأنّه محال عقلا ، بل المراد على ما يفصح عنه كلامه أيضا ـ هو مؤاخذة الشارع المكلف على مقتضى قطعه ، فلا يكون بين كلاميه في المقامين تهافت.

ثمّ إنّ التكلّم في المسألة إنّما هو بالنّسبة إلى ما هو الثابت في الواقع مع قطع النظر عن إعتقاد المعتقد حسبما يفصح عنه مقالة الاستاذ العلاّمة أيضا ، كما في جملة من المباحث المعنونة في الاصول والفقه ، وإلاّ فلا معنى للبحث والتكلّم ؛ لأنّه أمر راجع إلى اعتقاده وليس قابلا لوقوع التشاجر فيه من الاعلام ، بل ممّن دونهم في الشأن والمرتبة ، على أنّ إعتقاد المعتقد في محلّ البحث لا يمكن أن يتعلّق بكل من هذه الأقوال على سبيل التخيير والبدليّة ؛ فانّه في علمه مستحق للعقاب قطعا ؛ لاستحالة احتمال الخطأ في إعتقاده حتى يعتقد عدم الاستحقاق على تقدير الخطأ وإلاّ لم يكن عالما وهو خلف.

وبعبارة أخرى : القاطع بالتكليف الالزامي سواء كان قطعه متعلّقا بموضوع الحكم المعلوم ـ كما إذا قطع بخمريّة مايع ـ أو بالحكم الشرعي الكلّي ـ كوجوب الصّلاة ـ يقطع بانّه على تقدير مخالفته لمقتضى قطعه مرتكب لما استقل العقل ودلّت البراهين القطعية على ايراثه لاستحقاق العقوبة وهي معصية المولى ؛ لأنّه لازم إستحالة تعلّق الجعل بالنّسبة إلى العلم كما لا يخفى ، اللهم إلاّ أن يفرض اعتقاده لعدم الاستحقاق على التقدير الذي يعتقد إستحالته.

ولكنّك خبير بما فيه ، فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه :

أنّ حاصل النزاع في المقام يرجع إلى أنّه : هل يكون للقطع تأثير في إحداث

عنوان مقتض لاستحقاق العقوبة على تقدير مخالفة القاطع لمقتضى قطعه في الواقع وفي علم الله ـ وإن كان القاطع معتقدا لذلك كما أنّه لا أشكال ، بل لا يعقل الاشكال في استحقاقه العقوبة على تقدير مصادفة قطعه للواقع من حيث معصيته الخطاب الواقعي المعلوم ـ أو لا يكون له تأثير في إحداث ذلك العنوان ـ فيكون العلم الغير المطابق للواقع كالواقع الذي لم يقم عليه ما يقوم مقامه ؛ فانّه لا يعقل الاشكال في عدم استحقاقه العقوبة على ترك الإلتزام به لقضاء العقل على سبيل الضرورة بتبعيّة استحقاق العقوبة للمعصية الغير المتحقّقة بالنّسبة إلى التكاليف الواقعية الغير المنجّزة على المكلّف ـ أو فيه تفصيل؟
إذا عرفت ذلك : فاعلم أنّه ذهب إلى كلّ من هذه الوجوه فريق ، فعن الأكثر المصير إلى الأوّل مطلقا ، بل مقتضى ما استظهره الاستاذ العلاّمة ـ ممّا ذكره في تأخير الصلاة عند ظنّ الضّيق من الحكم بايراثه استحقاق العقوبة ولو على تقدير انكشاف الخلاف ودعوى جماعة الاجماع (1) عليه : من أنّ تعبيرهم بالظّن من باب أدنى فردي الرجحان ـ كون المقام أيضا موردا لما ادّعوا من الإجماع ، وإن كان ربّما يتأمّل في هذا الاستظهار بما ستعرفه (2) وشيّد أمره بعض أفاضل المتأخّرين.

وعن بعض السّادة الأجلّة المصير إلى الثاني مطلقا وهو شيخ أستادنا وسيّد مشايخه في « المفاتيح » (3) ويظهر من بعض آخر أيضا.

__________________

(1) انظر منتهى المطلب : ج 4 / 107 ، وكشف اللثام : ج 3 / 109 ، ومفتاح الكرامة : ج 2 / 61.
(2) يأتي ص 80.
(3) مفاتيح الاصول : 308.
وعن العلاّمة في « التذكرة » (1) التفصيل بين ما إذا استمرّ القطع ولم يظهر خطأه وبين ما لم يستمر ، فحكم بالأوّل في الأوّل وبالثاني في الثاني بناء على جريان ما ذكره في مسألة التأخير بظن الضيق من التفصيل في القطع بالضّيق أيضا بناء على ما استظهره الاستاذ العلاّمة منهم : من أنّ تعبيرهم في المسألة بالظّن من باب التعبير بادنى فردي الرّجحان ، فيشمل كلامهم القطع بالضيق.

ولكنّك خبير بأنّ ما حكاه قدس‌سره من عبارة : « التذكرة » صريح في النفي المطلق على ما عرفت حكايته ؛ فانّ حكمه بالعصيان بالتأخير ـ على تقدير عدم كشف الخلاف ـ من جهة مخالفته للواقع وتركه له كما هو ظاهر ، لا من جهة مخالفته لظنّه من حيث هو ، كما أنّ حكمه بعدم العصيان ـ بعد إنكشاف خطأ الظن ـ من جهة عدم المقتضي له وهو مخالفة الواقع من حيث أنّ مخالفة الظن غير مؤثّرة ، وهذا واضح لمن له أدنى تدبّر ، فتدبّر.

وعن العلاّمة في « المنتهى » (2) وشيخنا الشهيد قدس‌سره في « الذكرى » (3) ـ كما حكاه الاستاذ العلاّمة على ما ستعرف من كلامه عن قريب ـ وشيخنا البهائي (4) عليه الرحمة : التّوقّف في الحكم بالاستحقاق.

__________________

(1) تذكرة الفقهاء : ج 2 / 391.
(2) لم نجد في المنتهى ما يدل على ذلك ولعلّه يريد نهاية الوصول إلى علم الأصول ، انظر النهاية المذكورة : ج 1 / 110 و 517 ط مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام ومع ذلك فليس هناك من كلام في الإستحقاق أو التوقف فلاحظ.
(3) لم نجدها في مظانّها.
(4) زبدة الاصول : 73 نشر مرصاد.
وعن بعض أفاضل مقاربي عصرنا في بحث التقليد تفصيل آخر (1) غريب ستقف عليه عند تعرض الاستاذ العلاّمة لنقله.

في بيان أدلّة مقالة الأكثرين باستحقاق العقاب 
واستدلّ للأوّل بوجوه :

الأوّل : الاجماعات المحكيّة في بعض صور الفرض كما في مسألة الظّن بالضّيق بالتقريب الذي عرفت إستظهاره من الأستاذ العلاّمة ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الصّور وعدم الخلاف في الحكم بالعصيان المستظهر في باب سلوك الطّريق المظنون الخطر أو مقطوعه ؛ فإنّهم حكموا بأنّه يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد إنكشاف الخلاف (2) ؛ فانّه لا معنى للحكم بإتمام الصلاة ولو بعد انكشاف الخلاف إلاّ على القول بأنّ الاعتقاد المخالف للواقع مؤثّر في استحقاق العقوبة.

الثاني : بناء العقلاء على الاستحقاق المستكشف من عدم تقبيحهم لمؤاخذة المولى العبد على مخالفته لمقتضى قطعه. ومن المعلوم أنّ بناء العقلاء في المسألة ممّا لا يمكن الاشكال في إعتباره ؛ لكشفه عن حكم العقل القاطع الذي يكون هو المرجع في أمثال المقام ، كما أنّ بناء أهل الشرع وسيرتهم يكشف عن حكم الشارع.

الثّالث : حكم العقل بقبح التجرّي المتحقّق بالفعل الذي يعتقد تحريمه مثلا.

__________________

(1) انظر الفصول الغروية : 410.
(2) انظر على سبيل المثال : ذكرى الشيعة : ج 4 / 314 ، والروض ط القديمة : 388 ، والذخيرة : 409 ، وكشف الغطاء : ج 3 / 341 ـ 342.

الرّابع : حكم العقل أيضا لا من حيث حكمه بقبح التجري ، بل من جهة الترديد والدّوران.

بيانه : إنّه إذا فرضنا شخصين قاطعين بحرمة مائعين ، بأن قطع أحدهما بحرمة أحد المائعين والآخر بحرمة الآخر فشرباهما فاتّفق مصادفة قطع أحدهما للواقع ومخالفة قطع الآخر له ، فإمّا أن نقول باستحقاقهما العقاب ، أو نقول بعدم استحقاقهما العقاب ، أو نقول باستحقاق من لم يصادف قطعه الواقع دون من صادف ، وإمّا أن نقول باستحقاق من صادف قطعه الواقع دون من لم يصادف.

لا سبيل إلى القول بأحد من الثلاثة الأخيرة ، فتعيّن القول بالأوّل.

أمّا عدم السبيل إلى الأوّلين منها : فممّا لا يخفى وجهه على الأوائل مضافا إلى اعتراف الخصم به.

وأمّا عدم السّبيل إلى الأخير الذي يقول به الخصم : فلاستلزامه القول باناطة استحقاق الثواب والعقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو باطل بالضّرورة.

أمّا الملازمة : فلانّ المفروض مساوات الشخصين في جميع الأمور غير مصادفة القطع للواقع وعدم مصادفته له ، ومن المعلوم ضرورة أنّ هذه المصادفة وعدمها ليسا من الأمور الاختيارية للقاطع حتى يناط بهما الاستحقاق في طرف الثواب والعقاب ، فيلزم ما ذكرنا ، هذا.

وهذه الوجوه الثلاثة كلّها وان كانت راجعة إلى الاستدلال بحكم العقل بالمآل ، إلاّ أنّ من المعلوم عدم لزوم التكرار في الاعتماد بها ؛ لابتناء كلّ وجه على ما لا يبتني عليه غيره من الوجوه.

وتحرير المقام بمثل ما ذكرنا من جعل كلّ وجه دليلا مستقلاّ أولى ممّا حرّره الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) من جعل بعضها دليلا وبعضها مؤيّدا كما هو واضح هذا ملخّص الكلام في تحرير الاستدلال على مقالة الأكثرين.

ولكنّك خبير بامكان المناقشة في الكلّ :

أمّا الإجماع : فلأن المحصّل منه غير متحقّق لنا ، سيّما بعد ما عرفت من الخلاف من جماعة من الاعلام ، والمنقول منه ليس حجّة عندنا سيّما في هذه المسألة هذا.

مضافا إلى امكان القول بعدم الجدوى في اتفاق العلماء في هذه المسألة من حيث كونهم أهل الشرع ؛ حيث أنّ المورد ليس من الأمورات الشرعيّة التي يكون بيانها من شأن الشارع حتى يستكشف حكم المعصوم فيها من اتّفاق العلماء المتشرّعين ، بل من الامورات العقليّة المحضة التي لا سبيل إليها إلاّ من جهة حكم العقل ومن المعلوم المقرّر في محله : عدم امكان استكشاف حكم المعصوم من الإجماع على ما لا يكون بيانه من شأنه.

نعم ، لا اشكال في أنّ اتفاق جميع العقلاء في المسألة العقليّة يكشف عن حكم العقل قطعا وان علم معه بحكم المعصوم أيضا من حيث أنّه رئيس العقلاء إلاّ أن استكشاف حكمه ممّا اتفق عليه العقلاء ليس من حيث كونه شارعا ، بل من حيث كونه عاقلا ، فالحجّة هي نفس حكم العقل لا حكم الشارع.

ومن هذا الباب ما تمسك به جماعة : من الإجماع في المسائل الكلاميّة العقلية كوجود الصّانع جلّ اسمه ، ونحوه كما هو واضح.

وممّا ذكرنا تعرف : انّ حكم العقل في المقام وأمثاله على تقدير تسليمه

ليس ممّا يستكشف عن حكم الشرع بقاعدة الملازمة ؛ لأنّها مختصة بالأمور الشرعيّة التي حكم العقل فيها كحرمة الظلم ووجوب ردّ الوديعة.

نعم ، لا اشكال في أنّ في كل مورد حكم العقل على سبيل القطع بشيء يعلم أنّ الأمر عند المعصوم عليه‌السلام كما حكم به العقل من حيث إستحالة عدم حكم عقله مع أنّه عقل الكلّ ، ولكن لا دخل لهذا بمسألة الملازمة ، هذا. وان أردت شرح هذا الكلام ، فارجع إلى ما كتبناه في باب الإجماع ؛ فانّا قد فصّلنا القول فيه غاية التفصيل هذا.

ولكن يمكن أن يقال : انّ التمسك بالإجماع في المسألة نظير التمسك بالاخبار في المسألة ونظائرها كما ستقف عليه ؛ إذ كما يستكشف الحكم الشرعي ممّا دل على استحقاق الثواب أو العقاب على الفعل من الأخبار والآيات ، كذلك يستكشف من الإجماع من حيث أنّ بيان الشيء قد يكون ببيان لازمه. فالغرض من التمسّك بالإجماع على الاستحقاق ، التمسك به على الحرمة الشرعية.

فالأولى في الجواب أن يقال : أنّ حكمهم باستحقاق العقاب ليس لأمر راجع إلى الشرع ، بل لحكم عقلهم بذلك من جهة التجرّي أو غيره ، ومن المعلوم ضرورة أنّ مقالة الرئيس إنّما تستكشف من مقالة المرؤوس فيما يكون من آثارها لا فيما يرجع إلى أمر لا دخل له بالرئيس. فتدبّر ، هذا.

مع إمكان أن يقال : أنّ الاتفاق الموجود في المقام لا يجدي في شيء وإن قلنا بأنّ اتفاق العلماء في المسائل العقلية أيضا يكشف عن حكم الإمام عليه‌السلام ؛ لأنّ هذا على تقدير تسليمه ، انّما هو بالنّسبة إلى اتّفاق الكلّ لا اتفاق الجلّ ، وان قلنا بعدم اشتراط اتفاق الكل في المسائل الشرعية في باب الاجماع ، فتأمّل.

وأنت خبير : بأنّ ما ذكرنا من البيان في الجواب عن هذا الدليل أولى ممّا ذكره الاستاذ العلاّمة.

فانّه إن كان المراد من الإجماع المحصّل هو الذي جرى عليه الاصطلاح في باب الاجماع من الكلّ ـ حتى من نفسه ( دام ظلّه ) على ما ستقف عليه ـ : من انّه الاتّفاق الكاشف عن دخول المعصوم عليه‌السلام أو السّنّة ، فلا بدّ من أن يكون المراد من قوله : « والمسألة عقلية » (1) الإشارة إلى وجه عدم كشف الإجماع في المقام لا إلى الجواب المستقلّ ؛ لأنّ بعد الاستكشاف المعتبر لا معنى لمنع العمل من جهة كون المسألة عقلية. وأنت خبير بأنّ جعله إشارة إلى الوجه في عدم حصول الإستكشاف لا يخلو من شيء.

وإن كان المراد منه هو الاتّفاق الأعمّ من الكاشف وغيره ، فهو وان كان محفوظا عمّا يرد عليه على التقدير الأوّل إلاّ أن ارادة غير المعنى الذي جرى عليه الاصطلاح تحتاج إلى نصب قرينة فتدبر.

ثمّ ، إنّ هذا كلّه على تقدير استقامة ما استفاده ( دام ظلّه ) من كلماتهم في مسألة تأخير الصلاة بظنّ الضّيق وفي مسألة سلوك الطريق المقطوع الخطر أو مظنونه وإلاّ فقد يتأمّل فيما ذكره من الاستفادة.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 39.
وجه التأمّل فيما إستظهره الشيخ في المسألتين

أمّا بالنسبة إلى ما ذكره ( دام ظلّه ) في المسألة الأولى (1) : فبأنّ تعبيرهم بالظن في المسألة الأولى لم يعلم كونه من باب التعبير بأدنى فردي الرّجحان (2) وان كان أصل عدم جواز التأخير مع العلم ثابتا عندهم ، بل مصرّحا به في كلمات جماعة ؛ لأنّ استحقاق العقاب على مخالفة الظّن المعتبر عند الشارع لا يستلزم استحقاقه على مخالفة القطع ؛ لأنّ مرجع اعتبار الظن إلى حكم الشارع بالعمل به وايجابه سلوكه في مقام

الظاهر الذي يرجع إلى جعل حكم ظاهري للشيء الذي تعلق به الظن ممّا يكون ثابتا له في الواقع ونفس الأمر.

ومن المعلوم أنّ مخالفة الحكم الظاهري كمخالفة الحكم الواقعي موجبة لاستحقاق العقوبة ؛ إذ كلّ منهما حكم شرعيّ غاية الأمر كون الموضوع في أحدهما نفس الواقع وفي الآخر الواقع الغير المعلوم وهذا لا يؤثّر في شيء.

وهذا الكلام وان كان قابلا للنّقض والابرام كما ستقف عليه إلاّ انّه يصلح مانعا لاستفادة حكم غيره منه بالفحوى وبتنقيح المناط ، وهذا بخلاف القطع ؛ فانّك قد عرفت : أنّه ليس حجّة شرعية بمعنى كون حجّيته مجعولة ولو بحكم العقل

__________________

(1) أي مسألة تأخير الصلاة مع ظنّ ضيق الوقت.
(2) سيأتي قريبا في كلامه : أن اعتبار الظن هنا من جهة حكم العقل من باب الارشاد والطريقية المحضة وذلك لأن ترك العمل بمقتضى الظن والتأخير ريثما يحصل العلم بالضيق قد يستلزم فوت الواجب المنجّز كما هو الغالب في كثير من الأحيان.
الكاشف عن حكم الشارع ، فالحكم باستحقاق العقاب على مخالفته لا بدّ من ان يبتنى على حرمة التجري من حيث هو هو ؛ لأنّ المفروض أنّ مخالف القطع في المقام لم يخالف حكما شرعيّا وخطابا ثابتا في الشرع.

وقد سلك هذا المسلك الاستاذ العلاّمة في « الكتاب » فيما سيجيء في باب تاسيس الأصل في الظّن ، وليست مزيّة الظّن المعتبر على العلم من الغريب في شيء. كيف؟ وقد حكموا بأنّ سلوك الطريق الشرعي يوجب الاجزاء بخلاف العمل بمقتضى القطع ، ونحن وإن لم نقل بالإجزاء في المقامين بالنظر إلى مقتضى القاعدة إلاّ أنّا نجوّز قيام الدليل عليه في الأوّل دون الثاني وهذه أيضا مزيّة للظن على العلم.

لا يقال : لا معنى لحكم الشارع باعتبار الظّن إلاّ ايجابه تنزيل الظّن منزلة العلم ، فإذا لم يترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة العلم فلا بدّ من أن لا يترتّب على مخالفة الظن أيضا وإلاّ فيلزم الحكم به في المقامين ، أو كون المنزّل والفرع أقوى من المنزّل عليه والأصل ، والثانى باطل بالضرورة والأوّل ممّا لا تقول به.

لأنا نقول ـ مضافا إلى ما عرفت سابقا من فساد القول بالتنزيل المذكور ، إذ ليس في أدلّة اعتبار الأمارات ما يدل عليه أو يشير اليه ـ : أنّ هذه المزيّة إنّما جائت من نفس وجوب التنزيل وحكم الشارع به ، وبعبارة أخرى : من حجيّة الظّن.

وهذا المعنى لمّا كان مفقودا بالنّسبة إلى العلم لم يحكم باستحقاق العقاب على مخالفته فليس هذا من آثار المظنون ولا من آثار الظّن حتى يلزم من الالتزام به دون العلم مزيّة الفرع على الاصل ، بل من آثار صيرورة الظّن حجّة شرعية

وعلى تقدير تسمية هذا مزيّة ، نمنع من بطلان مزيّة ، الفرع على الاصل بهذا المعنى.

وبمثل ما ذكرنا يتفصّى عن الاشكال الوارد في مسألة الإجزاء وغيرها ممّا التزم فيه بما لا يلتزم فيه بالنّسبة إلى القطع ، هذا.

ولكن قد يجاب عنه :

أوّلا : بانّه لا معنى لدعوى الفرق بين الظن المعتبر والعلم ؛ لأنّه بعد فرض كون المقصود من الظّن طريقيّته إلى الواقع بحيث يكون الحكم تابعا له كما هو المفروض ، وكان أمر الشارع بسلوكه بهذه الملاحظة فلا معنى لترتّب إستحقاق العقوبة على مخالفته ، وإن هو إلاّ كالأمر المقدمي المقصود منه التوصّل بفعل المقدّمة إلى إتيان ذي المقدمة من غير أن يكون المقصود منه نفس فعل المقدّمة أصلا ، بل الأمر بالعمل بالظّن بلحاظ الطريقيّة والمرآتية يرجع إلى الأمر المقدّمي باعتبار ، فلا معنى إذن للحكم بإيجاب مخالفته لاستحقاق العقوبة.

وثانيا : بانّ ذلك على تقدير استقامته انّما يستقيم بالنسبة إلى ما يفرض في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة إدراك الواقع على تقدير عدم مصادفته له لا بالنّسبة إلى ما لا يوجد فيه هذه الجهة أصلا ، بل يكون أعتباره من باب مجرّد الطريقية والكشف الظّني كالظّن الذي يحكم العقل باعتباره بمقتضى برهان الانسداد أو غيره من البراهين العقليّة التي أقاموها لحكم العقل بحجيّة الظّن المطلق ؛ فانّ الأمر بسلوكه على هذا التقدير ليس إلاّ من باب الارشاد ، فلا معنى إذن لترتّب العقاب على مخالفته.

نعم ، يمكن أن يقال فيما له جهة شرعيّة : أنّ مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب. واعتبار الظّن في المقام أي : « مسألة الظّن بالضيق » انّما هو من جهة حكم

العقل من باب الارشاد والطريقيّة المحضة ؛ من حيث أنّ عدم الأخذ به والتّأخير حتّى يحصل العلم بالضّيق مستلزم لفوت الواجب المنجّز كثيرا ، بل في الاغلب ؛ فانّه وان انعقد الاجماع ظاهرا على اعتبار الظنّ في المقام ، إلاّ أنّا نعلم أنّ مدرك إجماعهم ليس إلاّ ما عرفت.

وثالثا : بانّه وان سلّم جواز مخالفة الظن للقطع في الحكم ، إلاّ أنّ الظاهر من مقالتهم في الفرض اتحاد حكمهما ؛ لأنّ التعرض للعلم بالضّيق ليس في كلام الأكثرين فيكون الوجه في عدم تعرّضهم له كونه أولى بالاعتبار عندهم من الظّن ولم يعلم من كلماتهم أيضا الفرق بين الظّن والعلم في استحقاق العقاب على المخالفة فتدبّر ، هذا ملخّص ما يقال في الجواب عمّا أورد على ما ذكره الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ).
ولكنّك خبير بانّ الوجه الثاني ممّا لا وجه له أصلا ، وان كان في بادئ النظر في كمال الاستقامة ؛ لأنّ وجود المصلحة الجابرة في سلوك الطريق على تقدير مخالفته للواقع وفوت الواقع بواسطة العمل به لا يقتضى كونه الأمر بالعمل بالطريق في عرض الواقع وخروجه عن الأمر المقدّمي ، كيف! ولو كان كذلك لزم عراء الأمر بسلوكه عن ملاحظة الطريقيّة ، فحكم العقل بلزوم وجود مصلحة في أمر الشارع بسلوك الطريق على تقدير فوت الواقع من العمل إذا أمر به الشارع عند التمكن من تحصيله ، لا يخرج الطريق عن الطريقيّة وكونه في عرض الواقع.

هذا مضافا إلى أنّ ما ذكر انّما يجري في بعض الطّرق الشرعيّة لا في كلّها ؛ لعدم حكم العقل بلزوم وجود المصلحة في سلوك الطريق عند أمر الشارع بالعمل بشيء عند انسداد باب العلم والعجز عن تحصيل الواقع على ما ستقف على تفصيل

القول فيه انشاء الله تعالى ، فلم يبق إذن فرق بين الطريق الذي حكم العقل بوجوب العمل به وطريقيّته كالظن المطلق عند انسداد باب العلم والطريق الذي يحكم الشارع بوجوب العمل على طبقه.

نعم ، بناء على القول بالتصويب لم يكن اشكال في لزوم الالتزام باستحقاق العقوبة على مخالفة الطرق والظّنون الاجتهادية ؛ لكون مؤدّياتها احكاما واقعيّة دائما ، فلا يعقل الخطأ فيفرق على هذا المذهب بين مخالفة العلم والظّن المعتبر ، اللهمّ إلاّ ان يقال بعدم الفرق بينهما على هذا المذهب الفاسد أيضا ؛ حيث أنّ الظاهر من مقالتهم ثبوت حكم واقعي للعالم في الواقع بان يكون للعلم مدخل فيه وان كان هذا باطلا من جهة استلزامه للدور هذا.

ولكنّ الانصاف انّ القول بثبوت الجعل للعالم لا ينفي الخطأ في القطع وهو ظاهر.

فالفرق بينهما على مذهب العامّة مستقيم اللهم إلاّ أن يكون النزاع في التصويب والتخطئة جاريا في العلم أيضا كالظّن وجريانه لا يخلو عن تأمّل ، بل منع كما يظهر بالتصفّح والتّأمل في كلماتهم ولعلّنا نتكلّم في هذا عند التكلم في كيفيّة جعل الطرق فيما سيمرّ عليك إنشاء الله تعالى.

فان قلت : معنى حكم الشارع بوجوب العمل بالإمارة على مذهب المخطئة ليس إلاّ جعله لاحكام ظاهريّة مساوقة لما يترتب على نفس الواقع ؛ ضرورة أن القضيّة الشرعية سواء كانت واقعيّة غير مقيّدة بعدم العلم أو ظاهريّة أخذ فيها الجهل وعدم العلم بالواقع الاولي مشتملة على الجعل الشرعي دائما ، فالحكم

الظاهري أيضا حكم شرعي مبني على المصلحة في جعله دائما ، غاية الأمر كون الجهل بالحكم الواقعي مأخوذا في موضوعه ، وهذا لا يخرجه عن كونه حكما شرعيّا.

قلت : لسنا في صدد انكار إشتمال القضيّة الشرعيّة في باب جعل الطريق على الحكم والانشاء الشرعي. كيف! ولا يتصوّر معنى لحجيّة الأمارة وحكم الشارع بلزوم سلوكها إلاّ جعل ما يترتّب على موردها في الظّاهر ، إلاّ أن هذا الجعل الظاهري ليس إلاّ معنى ايجاب الشارع العمل بالأمارة والالتزام بمقتضاها ، وليس هذا المعنى مختصّا بما لو كان مصلحة في سلوكها تجبر مفسدة الوقوع في مخالفة الواقع ، بل يجري في جميع الطرق الشرعيّة والعقليّة أيضا.

كيف! ولا يتصوّر معنى لحجيّة الأمارة على أيّ تقدير إلاّ ما ذكر ؛ إذ الحكم الظاهري المجعول في كل مورد ليس في عرض الحكم الواقعي. كيف! وهو ممّا يستلزم التصويب ، فالتفصيل إذن ممّا لا معنى له ، فلا بدّ إذن من القول بانّ مخالفة الطرق الظنيّة مطلقا موجبة لاستحقاق العقوبة ، فالحق وفاقا لما يظهر من الاستاذ العلاّمة في المقام في آخر الجزء الثاني من « الكتاب » : عدم ترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الطرق الظّنيّة بأسرها وبجميع اقسامها.

هذا ملخّص ما يقال بالنّسبة إلى ما إستفاده ( دام ظلّه ) في المسألة الاولى.

وأمّا بالنّسبة إلى ما ذكره في المسألة الأخيرة (1) : فبأنّ القطع والظّن في باب الضّرر ليس إعتبارهما من باب الطريقيّة ، بل من باب الموضوعيّة بمعنى كون

__________________

(1) أي : مسألة سلوك الطريق المقطوع الخطر أو مظنونه.
معلوم الضّرر ومظنونه من حيث كونهما كذلك ممّا يجب الاجتناب والتحرز عنه من غير أن يلاحظ فيهما جهة الطريقيّة إلى الضّرر الواقعي ، ولذا يحكمون بفساد عمل من أتى بالواجب في حال الظّن بالضّرر وان إنكشف عدم وجود الضّرر في الواقع كالمتطهّر بالطّهارة المائية مع الظّن بالضرر من استعمال الماء.

هذا ولكنّك خبير بانّ هذا الاشكال في كمال الفساد ؛ لأنّ الذي دلّ النقل والعقل عليه كون ارتكاب الضّرّ الدنيوي حراما كارتكاب ساير المحرّمات الشرعيّة ، فالحرمة فيه كالحرمة فيها انّما تعلّق بنفس الواقع ولا دخل للقطع والظّن فيها.

في بيان أن حكم العلماء بفساد العبادة مع الظن 
بالضّرر لا يكون كاشفا عن موضوعيّته

نعم ، القطع به طريق اليه بنفسه كما في ساير المقامات والظّن به طريق اليه إمّا من باب دليل الانسداد ، أو حكم العقل والعقلاء به مع قطع النظر عن برهان الانسداد ، ومجرّد حكم العقل بوجوب سلوك الطريق الظّني في باب الضّرر لا يدلّ على كون الظّن موضوعا. فتأمّل.

واستكشاف موضوعيّته من حكمهم بفساد العبادة المأتّي بها مع الظّن بالضّرر بها وان انكشف عدم الضّرر في غاية الفساد ؛ إذ يكفي في الفساد عدم تمكنّه من قصد التقرب الموقوف على العلم بالأمر المنفي على تقدير طريقيّة الظّن أيضا قطعا كما هو ظاهر.

ومن هنا حكم غير واحد ، منهم : « الاستاذ العلاّمة » بصحّة العبادة إذا غفل عن حاله وأتى بالفعل أو إعتقد عدم الضّرر وان انكشف الضّرر بعد العمل ، فتأمّل.

نعم ، قد يترتّب بعض الاحكام في الشريعة على عنوان الخوف مثل عدم جواز الوضوء مع خوف الضّرر الذي دلّ عليه بعض الاخبار وعدم جواز الصّوم مع خوف التضرّر به ، المدلول عليه ببعض الاخبار ، لكن لا دخل له بموضوعيّة الظن في باب الضّرر ؛ لأنّ عنوان الخوف أعمّ منه قطعا وعلى تقدير مساواته له لا يدلّ على كون الظّن في باب الضّرر موضوعا بالنّسبة إلى جميع الاحكام كما لا يخفى ، هذا.

وستقف على تفصيل القول في هذا في طي كلماتنا الآتية انشاء الله تعالى.

هذا مجمل القول فيما يقال من المناقشة على الوجه الأوّل.

وأمّا الثاني : أي : بناء العقلاء على مذمّة المتعاطي ذلك ؛ فلأنّ المسلّم منه انّما هو بناؤهم على مذمّة الشخص من حيث وجود صفة الشقاوة فيه المستكشف لهم من فعله واقدامه على الاتيان بما يعتقد كونه مبغوضا للمولى ، لا على مذمّة الشخص من حيث صدور فعل القبيح عنه ، فالمذمّة على الفاعل إنّما هو باعتبار ما كشف عنه الفعل من وجود صفة الشقاوة ، فيه المحرّك له إلى الاقدام باتيان ما يعتقد كونه مبغوضا للمولى ، وانّه لا ريب في مذمّتهم للعبد الذي علموا أنّه في مقام معصية المولى وان لم يصدر منه فعل في الخارج أصلا ، لا من الجوارح ولا من القلب كالنّية كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ؛ فانّه ليس لأحد الارتياب في بنائهم على مذمته لما استكشف لهم من حاله عن وجود صفة الشقاوة ، وهذا أمر لا سترة فيه عند التأمّل.

في انّ القبح والذم في التجري لم يتعلقا 
بنفس الفعل ، بل بالفاعل مستقلا

والحاصل : انّ العقلاء قد يذمّون الشخص على فعله وانّه ذو فعل قبيح ، وقد يذمّون الشخص على شقاوته من غير أن يكون فعله قبيحا عندهم. ويعبّر عن الأوّل بالفارسي بقولهم : ( بد كاريست ) والثّاني بقولهم : ( بد آدميست ) وليس المراد من رجوع المذمّة إلى الفعل عدم تعلّقه بالفاعل ، كيف! والفعل القبيح ما يكون فاعله مستحقّا للذّم عند العقلاء ، بل المراد كون مذمّة الشخص مستندا إلى إتيانه بالفعل القبيح وان كان المحركة له اليه وجود صفة الشقاوة فيه أيضا ، فهو أيضا يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا محالة ، وإلاّ لم يقدم على الاتيان بالفعل القبيح إلاّ أن للذّمّ تعلّقا بالفعل أيضا.

وهذا بخلاف القسم الثّاني ؛ فانّ الذم فيه لا تعلّق له بالفعل أصلا ، فإذا لم يتعلّق الذّم والقبح بنفس الفعل ، بل بالفاعل مستقلا ، لم يكن معنى لجعل بناء العقلاء على المذمّه دليلا على استحقاق العقاب على الفعل الملازم لحرمته عند الشارع ، كما أنّ الذم بالفعل معلول لحرمته العقلائية ؛ ضرورة أنّ الملازمة انّما تكون بين حرمة الفعل عند العقلاء وحرمته عند الحكيم ( تعالى ) لا بين مطلق مذمّة الشخص عندهم والحرمة ، كيف؟ وهو ممّا لا معنى له ولا يمكن أن يتفوّه به عاقل.

وممّا ذكرنا من البيان للمناقشة في الوجه الثّاني يظهر المناقشة في الوجه الثالث أيضا : لأنّا نمنع من حكم العقل بقبح التجري من حيث أنّه تجري حتى

يحكم بحرمة الفعل المنطبق عليه من حيث استحالة تغاير حكم المتصادقين.

نعم ، يستقلّ العقل باستحقاق المتجرّي للذّم من حيث كشف تجرّية على المولى الحاصل بفعل ما يعتقد كونه معصية عن وجود صفة الشّقاوة فيه. وبعبارة أخرى : المسلّم في التجرّي هو القبح الفاعلي لا الفعلي فانّه محلّ منع ، ودعوى استقلال العقل به مكابرة صرفة لا شاهد لها أصلا ، بل المشاهد بالوجدان خلافها.

لا يقال : كيف يحكم بتعلّق القبح بالفاعل تعلّقا ابتدائيا من غير ان يكون لفعله مدخل فيه؟ مع أنّهم اطبقوا في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين على أنّ متعلّق الحسن والقبح هو الأفعال الاختيارية ليس إلاّ.

لأنّا نقول : الحسن والقبح بالمعنى الذي جعلوه محلا للنزاع في باب التحسين والتقبيح ليس إلاّ من عوارض الافعال الاختياريّة لا مطلق الحسن والقبح ، فإنّ القبح الذي يكون محلا للكلام هو كون فاعل الفعل مستحقا للذّم والمؤاخذة من حيث أنّه فاعله ، والحسن الذي يكون محل الكلام هو كون فاعل الفعل مستحقا للمدح عند العقلاء والمثوبة من حيث أنّه فاعله ، ومن المعلوم أنّهما بهذا المعنى ليسا إلاّ من عوارض الافعال الاختياريّة والمسلّم في المقام غير هذا المعنى فلا يشترط تعلّقه بالفعل الإختياري.

في بيان كيفيّة تعلّق الذّم بالأوصاف الغير الاختيارية 
وسائر ما يتعلق بالمقام

لا يقال : إذا كانت صفة الشقاوة ممّا لا يتعلّق بها الاختيار ومن لوازم ذات العبد فايّ معنى لأن يذمّ عليه؟ وان التزم بكونها إختياريّة من حيث امكان إزالتها بالمجاهدة فيجب الالتزام بوجوب ازالتها من حيث كونها من قبيل الاوصاف الرذيلة للنفس الأمّارة ، فيلزمك القول باستحقاق العقاب في المقام وان لم يكن على نفس ما اعتقد تحريمه ؛ لأنّه لا ثمرة على ترتب العقاب عليه من حيث هو فتأمّل.

لأنّا نقول : أوّلا : أنّ تعلّق الذّم بما هو خارج عن الاختيار إذا لم يتعقّب عقوبة ممّا لا بأس به ، وإن هو إلاّ نظير مدح الشيء على صفاته وذم الشيء بكدورته.

ثانيا : إنّه لا دليل على وجوب إزالتها لبقاء الاختيار معها قطعا ، وليست علّة تامّة لإختيار المعاصي حتى يقال بوجوب ازالتها ، ولم يدل دليل خاصّ على وجوب إزالتها من جانب الشرع كما في جملة من الرّذائل ؛ حيث أنّه لا دليل على وجوب إزالتها ما لم يفض إلى الحرام بالوجوب الشرعي وإن وجبت بالوجوب الخلقي. فافهم ، فلا يلزم الحكم بوجوب إزالتها إذن.

وثالثا : إنّ القول بوجوب إزالتها لا ينفع الخصم في المقام ؛ إذ وجوب أزالتها لا يدلّ على حرمة الفعل الصادر عنه بنحو من الدلالة كما هو واضح ، ولعلّ الثمرة

بين تحريم الفعل ومجرّد المؤاخذة من جهة أخرى ظاهرة هذا.

وبمثل ما ذكرنا فليتحرّر المقام ، لا بمثل ما حرّره الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) ؛ فانّه لا يخلو عن مسامحة ومناقشة ؛ فان الظاهر منه تسليم كون التجرّي قبيحا حسبما يفصح عنه مقالته في طيّ كلماته الآتية أيضا من جهة كشفه عن سوء سريرة العبد وكونه في مقام الطغيان مع السيّد وعصيانه.

فيرد عليه : أنّه بعد تسليم قبح التجري ولو من الحيثية المذكورة لا معنى للمنع عن اتصاف الفعل بالحرمة والمبغوضيّة من جهة اتحاده مع ما هو مبغوض ومورد للقبح ؛ فانّه لا إشكال في صدق التجري على الفعل ، فيكون هذا عين الالتزام بما إدّعاه الخصم : من صيرورة الفعل حراما من جهة اجتماعه مع العنوان المبغوض ؛ إذ لم يرد القول بانّ نفس اعتقاد الحرمة من الاسباب الموجبة لحرمة الفعل حتى يقال : بانّ هذا ممّا لا معنى له ؛ لأنّه لا يعقل أن يكون علم المكلّف بالحرمة مؤثّرا في إيجادها. كيف؟ وقد عرفت في تحرير محلّ النزاع في أوّل المسألة أنّ هذا ممّا لا يقول به أحد ولا يدّعيه جاهل فضلا عن عالم.

فقوله ( دام ظلّه ) : ( والحاصل : أنّ الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا ) (1) إلى آخر ما ذكره في الواجب عن الدليل العقلي الذي أقاموه لحرمة التجرّي لا يخلو عن مسامحة.

كما أنّ قوله المتقدّم عليه أيضا وهو قوله : ( ومن هنا يظهر الجواب عن قبح

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 39.
التجري ... إلى آخره ) (1). لا يخلو عن مسامحة واضحة بعد ما عرفته ، فالقول بأنّ التجري قبيح من أي وجه كان لا يجامع القول بعدم حرمة الفعل.

نعم ، لو قيل : بأنّ التجري من الاوصاف والحالات الغير الصادقة على الفعل ، لم يكن وجه لإيجاب قبحه تحريم الفعل وكان الاستاذ يحتمل ذلك فتدبّر ، هذا مجمل الكلام بالنسبة إلى ما يقال من المناقشة على الوجه الثاني والثالث.

وأمّا الوجه الرابع : فلأنّا نلتزم بالشق الرابع ، وهو استحقاق من صادف قطعه الواقع دون من لم يصادف ولا يتوجه عليه شيء ؛ لأنّا لا نقول : بأنّ العقاب للمصادفة وعدم العقاب لعدم المصادفة ؛ حتّى يقال : بأنّه يلزم القول باناطة العقاب وعدمه بالأمر الغير الاختياري ، بل نقول : إنّ من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب ؛ لأنّه عصى الله وخالفه مع اجتماع جميع شرايط التكليف له من العلم والاختيار وغيرهما.

ومن لم يصادف لا يستحق العقاب ؛ لأنّه لم يعص الله ؛ لأنّ العصيان عبارة عن الاتيان بما هو مبغوض للمولى ومتعلق لنهيه مع اجتماع جميع شرايط التكليف في الفاعل ، والمفروض أنّ من لم يصادف قطعه الواقع لم يأت بما هو متعلّق لنهي المولى واقعا ، غاية الأمر : ان عدم إتيانه به كان من جهة عدم مصادفة قطعه للواقع إتفاقا.

والحاصل : أنّ استحقاق العقاب انّما يترتب بحكم العقل على معصية المولى الحاصلة باتيان ما هو مبغوض له مع اجتماع شرايط التكليف التي ترجع حقيقة

__________________

(1) نفس المصدر.
إلى شرط المبغوضيّة الفعليّة التي هي مناط الاستحقاق ، فلا معنى لثبوت استحقاق العقاب في غير الصورة ، سواء كان هناك اعتقاد بالمبغوضيّة أم لا.

ضرورة أنّ الاعتقاد لا يوجب تعلق النّهي بالمعتقد على ما اعترف به الخصم أيضا ، ولازم هذا المعنى إختيار الشق الرابع ، وليس فيه اناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار حسبما عرفت توضيحه ، هذا.

وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله : « قولك أن التفاوت ... » (1) إلى آخره.

فان منع حسن التفاوت بين الأمرين أي : الاستحقاق وعدمه ، مستند إلى كون الثاني من جهة الأمر الغير الاختياري مع عدم القبح فيه ، فحصل التفاوت من جهة الأمر الغير الاختياري إلاّ أنّ ما ذكرنا من التحرير أوضح.

فانّ المقصود منه وان كان ما ذكرنا كما عرفت ، إلاّ أن [ المتوهّم ](2) في بادي النظر ، ربّما يتوهّم تسليمه ( دام ظلّه ) بصحّة اناطة استحقاق العقاب وعدمه بما هو خارج عن الاختيار ، مع أنّها ممّا تشهد ضرورة العقل بفسادها وقد أعترف به ( دام ظلّه ) في كلامه السابق وان كان هذا ليس مرادا قطعا ، بل المراد حسبما عرفت نفي ما ربّما يظهر من كلام المستدلّ : من أنّ عدم العقاب أيضا لا يمكن أن يكون من جهة الأمر الغير الاختياري ، فاراد بهذا الكلام الاشارة إلى فساد هذا التوهّم.

فالمقصود من منع عدم حسن الاناطة انّما هو باعتبار مجموع العقاب

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 40.
(2) في الأصل : ( التوهّم ) والصحيح ما أثبتناه.
وعدمه ولو كان راجعا في الحقيقة إلى الأخير ، لا باعتبار كل واحد بمعنى صحّة إناطة كلّ من العقاب وعدمه بالأمر الغير الاختياري ، مضافا إلى ما عرفت : من كون عدم العقاب مستندا حقيقة إلى عدم ثبوت المقتضى له وان كان له نحو من الاستناد إلى عدم المصادفة أيضا ، وهو ممّا لا ضير فيه كما هو واضح.

بل قد يقال : بانّ العصيان الموجب لاستحقاق المؤاخذة والعقاب يحصل بما يكون بعض مقدّماته خارجا عن الاختيار قطعا كالحياة والقدرة ونحوهما ممّا يكون بافاضة الله تعالى ، فإذن لا ضير في دخل بعض الامور الخارجة عن القدرة في تحقّق العصيان المنوط بالاختيار مع وجود الطلب الالزامي فافهم.

فملخّص ما ذكرنا كلّه : أنّ من يريد القول باستحقاق العقاب لا بدّ من أن يثبت قبح التجرّي وكونه من مقولة الفعل لا الصفات والحالات ، وكان الاستاذ العلاّمة في مجلس البحث مترددا في ذلك ، ولهذا لم يجزم بأحد الطرفين في آخر المسألة في « الكتاب » أيضا ، وان كان ما عرفت من كلامه ظاهرا في جزمه بعدم تأثير التجرّي في حرمة الفعل.

والانصاف أنّ الجزم بأحد الطرفين في غاية الاشكال ، وأمّا غيره من الوجوه ممّا يتمسك بها في المقام فليس بشيء قطعا.

(16) قوله : ( كما يشهد به الاخبار الواردة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 40 )

أقول : دلالة الأخبار على ما ذكره ( دام ظلّه ) من صحّة إناطة عدم العقاب بالأمر الغير الأختياري ممّا لا إشكال فيه ، فانّ مقتضاها كون قلّة عقاب من قلّ عامل سنّته وعدم إستحقاقه لما يستحقّه من كثر عامل سنته من مقدار الزّيادة من جهة قلّة العامل التي ليست باختيار الانسان.

انّما الاشكال باعتقاد من لا خبرة له في دفع ما ربّما يتوهّم في المقام على ما ذكره الاستاذ العلاّمة من الايراد : بأنّ هذه الاخبار كما تشهد لما ذكره الاستاذ العلاّمة : من صحّة إستناد عدم العقاب إلى الأمر الغير الاختياري ، كذلك تشهد على ما ذكره : من عدم صحّة إستناد العقاب إلى الأمر الغير الاختياري ؛ فانّ مقتضى الاخبار كون زيادة العقاب على من اتّفق كثرة العامل بسنّته من جهة الكثرة التي ليست من الامور الأختيارية ، بل العقاب على أصل فعل الغير من العقاب على الأمر الاختياري ، فلا معنى للاستدلال بالرّواية على المدّعى هذا.

مضافا إلى أنّها من أخبار الآحاد التي لا يجوز الاستدلال بها في أمثال المقام على ما هو واضح وستقف عليه.

ولكنّك خبير : بأنّ ما ذكر من الايراد في كمال الوضوح من الفساد.

أمّا الأوّل : فلأنّ مرجع العقاب على كثرة العامل هو العقاب على فعله لا العقاب على نفس الكثرة ؛ لأنّه لم يستفد من الأخبار ولم يقل به أحد ، ومن المعلوم ضرورة صحّة عقاب شخص على فعل غيره إذا كان هذا الشخص سببا لفعل غيره ولو بالسّببيّة الناقصة ، والعقل لا يمنع عن ذلك قطعا ؛ لرجوع فعل الغير إذن إلى إختيار هذا الشخص من حيث سببيّة فعله له. فالعقاب عليه بما يرجع بالأخرة إلى الاختيار ، ومن المعلوم بداهة أنّ الاختيار مطلقا مصحّح للتكليف والمؤاخذة ، ولذا ذكر الاستاذ العلاّمة : أنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح.

وأمّا الثاني : فلأنّ المقصود ليس الاستدلال بكلّ خبر ورد في هذا الباب ، بل الاستدلال بمجموع ما وردت التي بلغت حد التواتر ، فيخرج عن الأخبار التي لا يجوز الاستدلال بها في أمثال المقام ، ولذا ذكر ( دام ظلّه ) : أنّ الأخبار في أمثال

ذلك في طرف الثواب والعقاب بحدّ التواتر هذا.

مع إمكان أن يقال : أنّ الاستدلال بهذه الاخبار في المقام نظير استدلال الفقهاء في الموارد الكثيرة على التحريم والوجوب بالأخبار الواردة في بيان العقاب على الفعل والترك ، فيستكشف من هذه الأخبار : أنّ تأسيس السّنّة السّيّئة مثلا قبيح وحرام من حيث هو ، وان كان نفس فعل السّيّئة أيضا حراما.

نعم ، قد يستشكل في استدلاله ( دام ظلّه ) للمدّعى بما دلّ على تفاوت الثواب من جهة الأمر الغير الأختياري : بأنّ إناطة الثواب بالأمر الغير الإختياري ممّا لا ضير فيه ؛ فانّ الثواب من جهة الأمر الغير الأختياري ليس ممّا يحكم العقل بقبحه على الحكيم ( تعالى ).
مضافا إلى مقتضى ما ورد في باب المجتهد : من « أنّ للمصيب أجرين » (1) ؛ فان الثواب الزايد للمصيب من جهة الاصابة التي ليست من الامور الاختيارية قطعا ، فلا يقال في المقام بمثل ما مثّلناه في الجواب عن الوجه الرابع من رجوع العقاب إلى الفعل الأختياري ومعصية المولى ، فيقال في المقام أيضا : أنّ الثّواب راجع أيضا إلى ادراك الواقع اختيارا واطاعة الأوامر الدالة على وجوب تحصيل الحكم الواقعي النفس الأمري هذا.

__________________

(1) لم نجد لهذا الخبر أثرا في تراث مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام وإن اشتهر على الألسنة شهرة واسعة ، نعم ، ورد في جملة من مصادر العامة منها : مسند أحمد بن حنبل : ج 4 / 198 و 204 ، وصحيح البخاري : ج 8 / 157 ، وصحيح مسلم : ج 5 / 131 ، وسنن ابن ماجه : ج 2 / 776 ، وسنن أبي داوود : ج 2 / 158 ، وسنن الترمذي : ج 2 / 393 ، وسنن النسائي : ج 8 / 224 ، والسنن الكبرى للبيهقي : ج 10 / 118 وعشرات غيرها من مصادرهم.
وقد يذبّ عن الاشكالين :

أمّا عن الأوّل : فبأنّ استحقاق الثواب على الفعل لا يمكن إلاّ أن يكون إطاعة ، ومن المعلوم عدم تحقّقها إلاّ مع الإختيار ؛ لعدم جواز تعلّق الأمر بالفعل الغير الأختياري حتى يكون الاتيان به إطاعة ، كما لا يجوز تعلّق النهي به حتى يكون الاتيان به معصية ، فاستحقاق الثواب كاستحقاق العقاب لا بدّ أن يكون على الفعل الاختياري.

بل قد يقال : إنّ الثواب من باب التفضّل أيضا يحتاج إلى فعل اختياري يكون محبوبا للمولى وإلاّ لم يكن معنى للتفضّل ؛ فانّه يوجب الترجيح بلا مرجح ، فالتفضل انّما هو بالنّسبة إلى مرتبة الثواب الذي يستحقّه العبد بواسطة الفعل الاختياري ، فالزيادة على المقدار الذي يستحقه العبد تكون تفضّلا.

ومن هنا يدفع ما يقال على ما ذكرنا في دفع الاشكال : بأنّ استحقاق الثواب لا يكون إلاّ على الاطاعة لا الثواب تفضّلا الذي يحتمل أن يكون المراد من الاختيار فتأمّل.

وأمّا عن الثاني : فبأنّ المقدار الزائد من الثواب انّما هو على اطاعة أوامر وجوب تحصيل الحكم النفس الأمري ، ويمكن فرض نوع إختيار فيه وإلاّ كان الأمر به قبيحا.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لا معنى لما دلّ على وجوب تحصيل الحكم الواقعي إلاّ تحصيل العلم به أو الظّن والمفروض مساوات المجتهدين فيه ، فتدبّر.

(17) قوله : ( إلاّ أن يقال : أنّ ذلك في المبغوضات العقلائية ... إلى آخره ). ( ج 1 / 41 )

أقول : أراد بذلك منع كون زيادة الذم من المولى وتأكده من العقلاء بالنّسبة إلى من صادف قطعه الواقع من جهة نفس المصادفة من حيث إشتمالها على مخالفة الواقع على تقدير الارتكاب ، بل من جهة أنّ الوقوع في مخالفة الواقع في المبغوضات العقلائية مستلزم لحدوث عنوان آخر موجب للذّم أيضا ، وهي الأذيّة النفسانية بالنّسبة إلى المولى ؛ حيث إنّ المبغوضات العقلائية مبنيّة على ما يرجع إلى المولى من المفاسد النفسانية ، بل نفس مخالفة الموالى العرفية مستلزمة للأذيّة بالنّسبة اليهم لا محالة كما هو واضح ، فزيادة العقاب انّما هو من جهة التشفّي الحاصل لهم بعد الأذيّة.

وهذا بخلاف مبغوضات الحكيم ؛ فانّها كلّها مبنيّة على ما يترتب إلى نفس العباد من المفاسد ، بل كفر جميعهم لا يضرّ شيئا بساحة جلاله فضلا عن عصيانهم ، فلا يعقل هنا أذيّة وتشفّ حتى يحكم بانّ زيادة الذم ، لهما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولازم ذلك كما لا يخفى مساواتهما في مقدار استحقاق المذمّة بالنّسبة إلى مبغوضات الحكيم.

(18) قوله : ( فتأمّل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 41 )

أقول : يحتمل أن يكون الوجه في التأمّل منع كون زيادة الذّم من جهة التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، بل من جهة إرتكاب نفس المبغوض الواقعي ؛ حيث أنّ القاء النفس في المهلكة والمضارّ مع الاختيار قبيح وموجب للذم عند العقلاء ، مع قطع النّظر عن كونه ممّا نهى عنه المولى هذا.

مضافا إلى أنّ الدليل المذكور يضرّ المستدلّ قطعا ؛ حيث إنّ المدّعى عدم

الاستحقاق في المخطىء أصلا ورأسا ، لا الفرق في مرتبة الاستحقاق ؛ فانّها ليست من محلّ النّزاع والكلام قطعا ، بل للخصم أن يستدل باعتراف المستدلّ على بطلان مذهبه ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الغرض مجرّد إبطال دعوى عدم تاثير الإصابة والذّم المسلّم في المخطىء انّما هو من حيث الفاعل لا على الفعل هذا.

واعلم انّه كما يستدل بالدليل العقلي المذكور على القول باستحقاق المتجرّي العقاب كذلك قد يستدل به على بطلان القول بأنّ التجري موجب لاستحقاق العقاب مستقلاّ على ما هو لازم القول به ، وإن لم يلتزم به بعض القائلين على خلاف التحقيق الذي ستقف عليه إنشاء الله تعالى ؛ لأنّ لازم القول بتعدد العقاب بالنّسبة إلى من صادف قطعه الواقع هو الالتزام بكون أحد الاستحقاقين من جهة مخالفة الواقع الحاصلة من المصادفة التي ليست من الامور الاختيارية على ما هو مبنى الاستدلال بالدليل المذكور.

(19) قوله : ( وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 41 )

أقول : المعاصر صاحب « الفصول » ، ذكر ما نقله الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) عنه في باب الاجتهاد والتقليد عند الكلام في معذوريّة الجاهل في بحث التقليد حيث قال ـ بعد جملة كلام له ـ :

وأمّا بالنّسبة إلى المحرمات فينبغي القطع بعدم استحقاق الاجر لا سيّما إذا كان من الكبائر كما لو اعتقد الوثني وجوب عبادة الاوثان أو المخالف وجوب عبادة مشايخه ؛ فانّه لا يستحق الثواب بعمله قطعا هذا إذا اعتقد الوجوب أو الندب ، وأمّا إذا اعتقد التحريم فلا يبعد استحقاق العقوبة بفعله وان كان بطريق غير

معتبر ؛ نظرا الى حصول التجرّي بفعله إلاّ أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة » (1) الى آخر ما حكاه عنه في « الكتاب ».
وحاصل ما ذكره قدس‌سره من التفصيل : هو أنّ المكلّف إذا اعتقد بحكم الزامي سواء كان بالاعتقاد الجزمي أو الظّني المعتبر فلا يخلو الأمر : إمّا أن يكون موافقا للواقع والنفس الأمر أو مخالفا له. وعلى الثاني : لا يخلو إمّا أن يكون مصادفا لحكم الزامي ضدّ ما اعتقده أو غير الزامي ، وعلى الأوّل من القسمين الاخيرين لا يخلو أيضا : إمّا أن يكون اللّزوم فيه تعبديّا لا يسقط إلاّ بالاطاعة الغير المحقّقة بدون قصد التقرّب والامتثال ، أو توصليا لا يشترط في سقوطه ذلك.

فان كان موافقا للواقع فليس عليه إلاّ عقاب واحد ، وان كان مخالفا للواقع فان صادف الحكم الغير الالزامي أو الالزامي التعبدي فيحكم باستحقاق العقاب على مخالفة مطلق التجري وان كان بالنّسبة إلى بعض أقسامه أشدّ وآكد ، وان صادف الحكم الالزامي التوصّلي فيحكم بعدم استحقاقه العقاب مطلقا أو في بعض الصور كما فيما إذا كان ما للتجرّي من جهة القبح أقوى ممّا للحكم الالزامي الواقعي من جهة الحسن ، هذا حاصل ما يظهر منه من التفصيل في المقام.

وكلامه المنقول في « الكتاب » كما ترى وان كان في خصوص اعتقاد التحريم الغير الموافق للواقع إلاّ أنّ من المعلوم عدم فرقه بين التحريم والوجوب كما هو واضح ومن هنا نسبنا التفصيل بما عرفت اليه ، مع أنّ كلامه لم يكن وافيا به ومساعدا عليه.

__________________

(1) الفصول : 431.
نعم ، الظّاهر من بعض أمثلته في طيّ كلامه هو كون المراد الأعمّ كما لا يخفى.

نعم ، ذكر في باب التقليد في فصل معذوريّة الجاهل ـ قبل هذا الكلام المنقول عنه في « الكتاب » ـ : انّه لو اعتقد وجوب ما ليس بواجب فان كان من طريق معتبر كان مستحقّا للثّواب ولو صادف الحرام الواقعي ، وان لم يكن من طريق معتبر لا يستحقّ الثّواب اذا صادف الحرام قطعا ، ويستحقه على اشكال اذا صادف غير الحرام (1). هذا حاصل كلامه ولا دخل له بالمقام أصلا ، وان كان لا يخلو عن مناقشة كما ستعرف ان شاء الله تعالى.

ثمّ انّ مدرك هذا التفصيل على ما يفصح عنه كلامه قدس‌سره عدم كون قبح التّجرى ذاتيّا مستحيل الانفكاك عن الذات حتّى لا يتفاوت الامر بين صور المصادفة مع غير الحرام بل الوجوه والاعتبارات المنضّمة اليه ، فالتجرّى الغير المصادف للاتيان بالواجب الواقعي الغير المشروط بقصد التّقرب قبيح والتّجرى المصادف له غير قبيح ، مؤيدا ذلك ببناء العقلاء على عدم استحقاق المتجرّي المؤاخذة على فعله في القسم الاخير اذا اطّلعوا عليه كما يظهر ممّا ذكرنا من المثال العرفي وغيره. بل استحقاقه المدح في بعض الصّور من غير فرق في ذلك بين التّجري بارتكاب ما يقطع بحرمته وبين ما أدّى الطريق المعتبر إلى حرمته وإن لم يجوّز العقل التجري لمن قام في حقه الطريق باحتمال خطأه ومصادفته لما يكون العبد بفعله معذورا من جهة استقلاله بوجوب دفع الضّرر المظنون وإختيار ما يقطع معه بالسّلامة هذا.

__________________

(1) الفصول الغرويّة : ص 431 وأنظر أيضا ص 301.
وأورد الاستاذ العلاّمة عليه بوجوه من الايرادات :

الأوّل : أنّه لا معنى لمنع كون قبح التجري ذاتيا ، بل بالوجوه والاعتبار ؛ فانّا وان لم نقل بكون الحسن والقبح ذاتيّين في جميع الأفعال إلاّ أنّا لا نقول بكونهما إعتباريّين كذلك أيضا ، بل يختلفان بحسب المقامات كما إختاره هذا المحقّق المفصّل أيضا في مسألة التّحسين والتقبيح العقليّين.

والتجرّي على المولى ممّا يستقلّ العقل بقبحه ذاتا سواء كان على المنكشف أو الكاشف وان هو من هذه الجهة إلاّ كالظّلم الذي يستقلّ العقل بقبحه ذاتا ، بمعنى عدم انفكاك ذات الظلم أينما تحقّقت عن القبح ، فالاذيّة إن لم تكن قبيحا لم تكن ظلما كضرب اليتيم للتأديب وأكل مال الغير تقاصّا.

بل التحقيق : أنّ التجري على المولى يشبه الظّلم عليه ؛ لأنّ الظلم عبارة عن فعل ما لا يجوز بالنّسبة إلى المظلوم ، ومن المعلوم أنّ التجري على المولى كمعصيته ممّا يستقلّ العقل بكونه ظلما عليه من حيث إنّ [ من ](1) حقّ المولى على العبد أن يطيعه و [ ينقاد إليه ](2) وليس الظّلم عبارة عن خصوص الضرب أو الشتم أو أكل مال الغير بغير حقّ ، حتى يقال بعدم شموله للتجري على معصية المولى هذا.

ولكن قد يقال : بأنّ البناء على كونه ملحقا بالظّلم بالمعنى الذي عرفته ربّما ينافي عدم حرمته ؛ إذ كيف يمكن الجمع بين كون التجرّي قبيحا ذاتا كالظّلم

__________________

(1) زيادة يقتضيها سياق الكلام.
(2) في الأصل ( ينقاده ) والصحيح ما أثبتناه.
والقول بعدم حرمته؟ حيث إن لازمه أن يكون من مقولة الفعل لا من مقولة الاوصاف ، فالالتزام بهما ممّا لا يمكن ، وإلاّ كان قولا بالمتنافيين وجمعا بينهما هذا.

ودعوى : امكان القول بكونه من قبيل المعصية في كونه ظلما على المولى وعدم كونه حراما من حيث تحقّقه بالقصد المجرّد أيضا ، بل حقيقته متقومّة به دائما ، كما ترى ؛ ضرورة أنّ القصد أيضا من الأفعال المتعلّقة للتكليف غاية الأمر كونه من أفعال القلب لا الجوارح فتأمّل.

في توضيح أن التجرّي إذا لم يكن علّة تامّة للقبح 
فلا أقل من أن يكون مقتضيا له

الثّاني : أنّه لو سلّم أن التجرّي ليس قبيحا ذاتا ، لكنّه ليس من الأفعال التي لا تتّصف بالنظر إلى أنفسها في حكم العقل بالحسن والقبح ، بل يحتاج اتصافها بهما إلى انضمام ما يقتضي أحدهما بها من الوجوه والإعتبارات ، بل من الافعال التي تتّصف بالنظر إلى أنفسها بالحسن والقبح مع قابليّة خلوّ الذات عنهما بواسطة عروض الرافع.

وبعبارة أخرى : لو سلّم عدم كون التجري علّة تامّة للقبح ، لكن لا إشكال في كونه مقتضيا له بحيث يحتاج إرتفاعه إلى اجتماعه مع عنوان حسن غالب حسنه على قبحه أو مساو له ، وليس ممّا لا يقتضي بالنظر إلى أنفسها شيئا.

توضيح ما ذكره : أنّ القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين إختلفوا بعد اتفاقهم على ثبوتهما في الجملة في كونهما ذاتيّين في الأفعال ، بمعنى كون الذّات

علّة تامة لهما مطلقا على ما هو معنى الذاتي ، حيث أنّه ما لا يتخلف عن الذات أو بالاعتبار مطلقا بمعنى عدم إقتضاء ذات الأفعال شيئا منهما نظير عدم إقتضاء ذات الممكن شيئا من الوجود والعدم ، أو التفصيل بين القبح والحسن أو التفصيل بين الافعال ، بمعنى كونهما في بعضها من الذاتيات بمعنى العلّة ، وفي بعضها من الاعتباريات بالمعنى الذي عرفته ، وفي بعضها من الذاتيّات بمعنى إقتضاء الذات لهما لو خلّيت وطبعها بحيث لا ينافي عدم فعليّتهما لمانع يمنع عن تأثير المقتضي.

والذاتي بهذا المعنى أيضا لا يمكن أن يتخلّف عن الذات ؛ ضرورة امتناع تخلّف الذاتي عن الذات مطلقا ، إلاّ أنّ مقتضى الذات قد يكون العلّية ، وقد يكون الاقتضاء والسببيّة. وهذا أمر ظاهر ، وهذا هو المختار للاستاذ العلاّمة من بين الوجوه ، وفاقا لجمع من المحققين.

فلذا ذكر ( دام ظلّه ) : أن التجرّي لو سلّم أنّه ليس علّة تامّة للقبح كالظلم ، فلا أقل من أن يكون مقتضيا له ، كالكذب ، فجعله ممّا لا يقتضي بالنّظر إلى ذاتها شيئا ، ممّا لا وجه له. فاذا ثبت كونه مقتضيا للقبح في نظر العقل ، فلا معنى للحكم بعدم قبحه في مورد إلاّ بانضمام ما يتدارك به قبحه من الحسن الفائق عليه أو المقاوم له ؛ ضرورة أنّ المانع من الجهة العقليّة ليس إلاّ ما يكون من سنخها من حيث الثبوت من العقل حتى يتحقّق التضاد والتمانع.

ومن المعلوم المقرّر في محلّه تفصيلا : أنّ العقل لا يحكم بالقبح أو الحسن بالنّسبة إلى عنوان إلاّ بعد القطع به ، وليس للحكم العقلي واقعية كالحكم الشرعي يتبع العنوان الواقعي المعلوم عند الشارع مع عدم علم المكلّف به ؛ ضرورة أنّ الحكم ليس له واقعية بالنظر إلى نفس الحاكم ، حتى يحتمل ثبوته مع إحتمال

ثبوت موضوعه فضلا عمّا لو اعتقد عدم الثبوت ، فاذا فرض حكم العقل بقبح إرتكاب المضرّ لم يكن معنى للقول باحتمال وجود حكمه مع احتمال الضّرر فيه ، بل مع احتماله يقطع بعدم حكم العقل بقبحه ؛ ضرورة أنّ الحكم من الوجدانيّات للحاكم فاذا كان هذا حال صورة الاحتمال ، فكيف حال ما إذا قطع بعدم وجود الضّرر في شيء مع كونه مضرّا في الواقع؟
نعم ، لو فرض لحوق حكم العقل واقعا لمحتمل الضّرر ، كان حكم العقل موجودا مع الاحتمال لكنّه خروج عن الفرض كما لا يخفى. فنقول في المقام :

إنّه إذا فرض قطع العبد بحرمة شيء أو وجوبه لم يكن ريب في تحقّق التجري على تقدير اتيانه بالفعل في الأوّل وتركه له في الثاني حسبما إعترف به الخصم ، ولا يعقل منعه أيضا. وان صادف إعتقاده في الأوّل واجبا توصّليا وفي الثاني حراما توصّليا يحكم العقل بحسن الاتيان به على التقدير الأوّل وقبحه على التقدير الثاني على تقدير العلم بعنوانهما المقتضي لهما في نظره ، ولا يعقل اتصاف العنوان الواقعي بالحسن في الأوّل والقبح في الثاني حتى يكون مزاحما لعنوان التجرّي المقتضي للقبح في نظر العقل ؛ إذ ليس قبح التجري مقيّدا بعدم ذلك العنوان في الواقع حتّى يكون وجوده الواقعي رافعا لقبح التجرّي ، بل مقيّد بعدم الحسن الفائق على قبحه.

ومن المعلوم عدم عروض الحسن للعنوان الواقعي إلاّ مع العلم ، به إذ الحسن من مقولة الحكم والانشاء للعقل حسبما عرفت ، فلا واقعية له. وليس الحسن والقبح من قبيل المصلحة والمفسدة حتى يكون وجودهما الواقعي تابعا لوجود ما هو الموضوع لهما واقعا ، فاذا قطع العبد بوجوب قتل شخص وانّ المولى أمر بقتله

من جهة قطعه بكونه كافرا أو عدوّا للمولى فتجرى ولم يقتله مع مصادفة قطعه لمن يحرم قتله من المؤمن أو الحبيب ، فلا معنى للحكم بارتفاع قبح التجرّي من جهة هذه المصادفة التي لا يترتّب عليها أثر.

ولذا التزم الخصم بأنّه لو قتله كان معذورا ؛ ضرورة أنّ معذوريّته لا تجامع إلاّ مع عدم حرمته وإلاّ فلا معنى للحكم بالعذر ، فترك قتل المؤمن من جهة كونه مجهول العنوان لا يمكن أن يتّصف بحسن حتى يرفع قبح التجري ، كما أنّ فعله من جهة كونه مجهول العنوان لا يمكن أن يتصف بقبح حتى ترفع حسن الانقياد على تقدير اختياره الفعل بعنوان [ الإنقياد للمولى ](1).
فان قلت : ما ذكرته انّما يستقيم على تقدير القطع بعدم تحقّق ما هو المقتضي للحسن وان كان مخالفا للواقع ، وأمّا على تقدير الظن المعتبر به كما إذا فرض قيام الطريق الظني إلى معرفة الكافر أو العدوّ في المثال المفروض فلا معنى للقول باستقلال العقل في الحكم بالقبح مع تجويزه وجود ما يرفعه ؛ ضرورة أنّ المعروض للقبح عند التحقيق هو التجري الغير المصادف لما يصادمه ، فالشك في القيد يوجب الشك في المقيّد ومعه لا يمكن الحكم القطعي بما هو محموله ، غاية الأمر حكم العقل به ظنّا من جهة ظنّه بتحقّق الموضوع فيكون حكمه به إذن حكما ظاهريّا لا واقعيّا ؛ فانّ العقل وان لم يجوّز ضرب اليتيم مع احتمال حصول التاديب ، والكذب مع إحتمال ترتب المصلحة عليه ، إلاّ أن عدم تجويزه ظاهريّ مبنيّ على الظن بتحقّق ما هو المناط ، فلم يبق إذن فرق بين هذا القول والقول

__________________

(1) في الاصل : بعنوان انقياد المولى.
بتبعيّة الحسن والقبح للوجوه والاعتبار ؛ إذ على القول بالوجوه أيضا يحكم العقل بمقتضى الوجه الذي احرزه للفعل وإن احتمل وجود غيره للفعل ممّا يقتضي ضدّه.

قلت : لا يعقل الفرق فيما ذكرنا بين القطع والظّن المعتبر ؛ إذ مع إعتبار الظّن يقطع بتحقّق التجري بمخالفته ويقطع أيضا بعدم تحقق ما هو الرافع له ؛ إذ قد عرفت : أن الرافع للقبح ليس إلاّ الحسن الذي هو من مقولة الحكم الذي قد عرفت استحالة تعلّق الظّن والشكّ به ؛ نظرا إلى كونه من وجدانيّات العقل ، فمع احتمال وجود ما يحكم العقل بحسنه على تقدير القطع به ، يقطع بعدم وجود الحسن له ، فحكم العقل في الفرض بقبح التجري حكم واقعي ، وليس هذا مختصّا بالمقام ؛ إذ ليس لنا في الاحكام العقلية ما يكون ظاهريا من حيث حكم العقل وان كان حكمه في موارد الاصول العقليّة ظاهريّا من حيث ثبوته لمجهول الحكم الشرعي.

نعم ، قد يحكم العقل على عنوان يوجد في صورة القطع بشيء وفي صورة الشك به ، كما في حكمه بحرمة التشريع بناء على كونه عبارة : عن إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين ، في الدّين بقصد أنّه من الدّين سواء علم عدم دخوله في الدّين أو شك فيه. ولكن هذا لا دخل له بالحكم الظاهري الذي جرى عليه الاصطلاح كما لا يخفى. ومنه يظهر حال المثالين ؛ فانّا نمنع من كون حكم العقل بعدم التجويز فيهما ظاهريّا ، بل هو واقعي أيضا.

فظهر ممّا ذكر الفرق بين هذا القول والقول بالوجوه والاعتبار ؛ فانّه بناء على القول بالوجوه ؛ يكون أصل المقتضي للقبح في نظر العقل هو التجري الغير المصادف لما فيه مصلحة مزاحمة لقبحه ، فإذا أحتمل مصادفته للواجب الواقعي لا يحكم بالقبح قطعا ؛ لما قد عرفت مرارا : من أنّ العقل لا يحكم بشيء مع عدم

علمه بوجود ما هو المناط له وان ظنّ بوجوده.

إذ قد عرفت : أنّ من الظّن بالموضوع أيضا يقطع بعدم حكم العقل ، بل التحقيق أنّ أصل الظّن بالموضوع العقلي ممّا لا معنى له ؛ إذ الموضوع في القضايا العقليّة ليس إلاّ الامور المعلومة دائما ، فالعلم مأخوذ في الموضوع للحكم العقلي في أيّ مورد وجد ، فلا يرد إذن أنّ مع الظّن بالموضوع ـ الذي هو العلّة التّامّة للحكم من حيث أنّ الموضوع في القضايا العقليّة دائما هو المناط الاوّلى ـ كيف يمكن منع الظّن؟
لا يقال : بناء على ما ذكر يلزم كون الموضوع ـ في الحكم الشرعي المستند إلى القضيّة العقليّة ـ هو المعلوم أيضا وإلاّ لم يكن معنى للاستناد إلى القضيّة العقليّة مع أنّ هذا فاسد بالضّرورة.

لأنّا نقول : نلتزم بذلك لكنّه لا بشرط أن يكون معلوما عند المكلّف ، بل عند الشّارع الحاكم فباحتمال كون الشيء مضرّا في علمه مثلا يحتمل الحرمة ، إذ احتمال الضّرر في الواقع لا ينفك عن إحتمال علمه به من حيث كونه عالما بجميع الاشياء وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه إنشاء الله تعالى ، فتبيّن ممّا ذكر : أنّ مع الظّن بالضّرر مثلا لا يعقل الظّن بالحكم العقلي.

نعم ، لمّا كان الظنّ المذكور حجّة شرعيّة يقطع معه بوجود الحكم الظاهري الشرعي ، ولكنّه لا دخل له بالحكم العقلي ؛ إذ اعتبار الظّن عند الشارع لا يمكن أن يحدث حكما عقليا.

نعم ، قد يكون وجود الظن ، موجبا لحكم العقل من جهة كون موضوعه أعمّ من القطع والظّن لكنّه لا دخل له بمسألة الظن بالحكم العقلي.

في أن العنوان الواقعي المجهول لا يؤثّر في رفع 
قبح التجرّي ردّا على القول به

فإن قلت : هب أنّ العنوان الواقعي من حيث كونه مجهولا لا يتّصف بحسن ولا قبح ـ بناء على ما ذكرت : من عدم عروض الحسن والقبح إلاّ للعنوان المعلوم ـ إلاّ أنه ليس من المستحيل أن يكون في مصادفة التجرّي له شيء يقتضي رفع القبح كادراك المصلحة النفس الامريّة المكنونة في الفعل ، إلاّ أنّ الامور الخارجة عن القدرة لا يمكن أن تؤثّر في المدح والذم وهو في حيّز المنع ؛ إذ كثيرا ما نمدح الشيء ونذمّه بما لا يكون إختياريّا له. وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق المبنيّ على الترديد والدّوران ؛ إذ مبناه على عدم استحالة مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذّم.

قلت : أوّلا : بعد الاعتراف بعدم اتصاف ما يتحقّق في ضمنه التجرّي بالحسن ـ من حيث كونه مجهول العنوان ـ لا يعقل تجويز تأثيره في رفع القبح ؛ إذ المانع من قبح التجرّي في نظر العقل ليس إلا حسن ما يتحقّق في ضمنه ، والمفروض عدم وجوده ، فلو فرض حينئذ عدم ثبوت القبح له لزم انفكاك المعلول عن العلّة ؛ إذ المفروض وجود المقتضي للقبح وهو التجرّي وعدم المانع عنه.

وثانيا : أنّ مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في المدح والذم لا دخل لها بما هو المقصود بالبحث عنه في المقام من الحسن والقبح ؛ إذ هما من الاحكام العقليّة التي لا تعرض في حكم العقل إلاّ الافعال الاختياريّة القابلة لتعلّق التكليف

حتى ينتقل من حكم العقل بالحسن والقبح إلى الوجوب والحرمة مثلا. وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.

ثمّ انّ ما ذكر في طيّ تقريب الدليل من قبل المستدلّ من إمكان ابتناء المنع السابق على ما ذكر ، ضعيف جدّا ؛ لوضوح الفرق بين المقامين بما لا يخفى على المتأمّل ؛ فانّ المنع المذكور كان مبناه على منع تأثير الأمر الغير الاختياري في الذم ، وكلام المفصّل مبنيّ على إثبات تأثيره ورفعه للّذم الثابت للأمر الإختياري.

فمع هذا الفرق الواضح بين المقامين كيف يمكن إبتناء المنع المذكور ثمّة على ما ذكر هنا؟
فحاصل الفرق بينهما يرجع إلى أمرين :

أحدهما : أنّ المقام هناك مقام الدفع والمنع ، فيكفي مجرّد المنع والمقام فيما نحن فيه بعد الاعتراف بثبوت القبح لعنوان التجري مقام الرفع ، فلا بدّ [ من ](1) إثباته.

ثانيهما : أنّ المدّعي للفرق في استحقاق الذّم بين الشخصين هناك ، كان منكرا ، والمسلّم بقبح التجري في المقام يكون مثبتا ومستدلا هذا.

ولكنّك خبير بإمكان إرجاع أحد الأمرين إلى الآخر ، فالفرق من جهة واحدة.

وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله : « مضافا إلى الفرق بينهما كما لا يخفى

__________________

(1) زيادة يقتضيها السياق.
على المتأمّل » (1) كما صرّح به في مجلس البحث.

وهنا وجه آخر ـ للفرق بين المقامين ـ وهو : أنّ ابتناء منع الدليل العقلي السابق على عدم إستحالة مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في المدح والذّم ممّا لا يعقل ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يلتزم بتجويز الشارع العقاب على الأمر الغير الاختياري ، فلا يعقل ابتناء منعه على ما ذكر ، بل لا بدّ من أن يبتني منعه على ما عرفت منّا : من أنّ من صادف قطعه يستحق العقاب على الفعل الإختياري ، فلو التزم بعدم استحالة رفع الأمر الغير الأختياري القبح في المقام ، لم يكن معنى للالتزام بتجويز الشارع العقاب على الأمر الغير الاختياري ، فلا يمكن أن يبتني منع الدليل العقلي السابق على ما ذكر للفرق بين المقامين بما عرفته.

الثالث : أنّه لا معنى للحكم بالتداخل فيما إذا طابق الاعتقاد الواقع حسبما صرّح به هذا الفاضل في بحث مقدّمة الواجب (2) ؛ فانّ التجري إن لم يكن علّة تامّة في ايراث استحقاق العقاب على الفعل المتجرى به ، فلا معنى للحكم باستحقاق العقاب عند مخالفة الاعتقاد للواقع ، وان كان علّة تامّة له من حيث أنّه تجرّ ، فلا معنى للحكم بعدم تأثيره في الاستحقاق في صورة مطابقة الاعتقاد للواقع.

والمفروض أنّ معصية المولى بفعل ما نهى عنه وترك ما أمر به ايضا علّة تامّة في حكم العقل لاستحقاق العقاب أيضا ، وليس يمتنع أن يصير فعل واحد

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 44 ط المؤتمر.
(2) الفصول الغرويّة : 87.
مجمعا لعناوين متعددة مقتضية لاستحقاق العقاب عليه ومبغوضا من جهات متعدّدة واردة عليه ، كرمي الشخص بأنّه ولد الزنا ؛ فانّه مجمع لعناوين ثلاثة من المعصية ، والمفروض أنّ المحلّ أيضا قابل فلا بدّ من القول بالتعدّد ؛ ضرورة إقتضاء تعدد العلّة تعدّد المعلول وإمتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد.

والقول بالعقاب الواحد ممّا لا معنى له ؛ لأنّه إمّا على أحد العنوانين معيّنا ، أو على أحدهما لا على التعيين ، أو عليهما معا ، ولا سبيل إلى شيء منها.

إذ الأوّل : مستلزم للترجيح ، بلا مرجّح.

والثّاني : مستلزم لقيام الاستحقاق بالأمر المبهم وهو ممّا لا شبهة في استحالته.

والثّالث : مستلزم لخلاف فرض كون كلّ منهما سببا تامّا ، فلا مناص إذن من القول بتأثير كلّ منهما في إستحقاق العقاب هذا كلّه إن أريد من التداخل تداخل الأسباب كما هو الظاهر من كلامه.

وان أريد تداخل المسببات فهو أفحش من سابقه بعد تسليم سببيّة كلّ منهما ان كان المراد من التّداخل وحدة العقاب كما هو الظّاهر. وأمّا الحكم به في بعض المقامات فانّما هو من جهة ورود النص به على خلاف الأصل والقاعدة ، أو من جهة العلم بحصول الغرض من الكلّ باتيان المسبب مرّة واحدة ، فلا دخل له بالمقام.

وان كان المراد من التداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري فهذا ليس معنى التداخل قطعا ؛ لأن كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه

على ما كان فيه. أحدهما فهذا عين الالتزام بعدم التداخل هذا.

وقد يتوهّم بعض من لا بصيرة له : كون العقاب في صورة مطابقة الاعتقاد للواقع واحدا ومستندا إلى معصية الخطاب الواقعي لا من جهة التداخل ، بل من جهة عدم تحقّق التجرّي في الصّورة المفروضة ؛ فانّ عدم المخالفة للواقع مأخوذ في مفهوم التجري وإلاّ لم يكن تجرّيا ، بل معصية.

وفساد هذا التوهم أظهر من أن يخفى وأوضح من أن يبيّن ، مضافا إلى أنّ التعرّض لدفع أمثال هذا التوهم مناف لوضع التعليقة وتضييع للوقت والعمر ، هذا ملخص ما أورده ( دام ظلّه ) عليه مع توضيح من القاصر.

وقد سلك هذا المسلك فيما إذا قطع بالحكم الشرعي فامتثله فيما اسمعناك سابقا عند الكلام في استحالة تعلّق الجعل بالقطع فراجع.

وقد يورد عليه أيضا بايرادين آخرين :

أحدهما : أنّه لا معنى للترديد بين الكليّة والجزئيّة في حكم التجرّي عند مصادفته للواجب التوصّلي بعد البناء على وجود الجهة الواقعيّة القابلة لرفع قبح التجرّي فيه ، بل يتعيّن الحكم بتبعيّة أقوى الجهتين ، فاحتمال ارتفاع قبح التجرّي على الاطلاق وعدم إستحقاق العقاب عليه لذلك كما في صدر كلامه.

والحكم بأنّه يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهة الواجب وجهة التجرّي ممّا لا معنى له ، بل يلزم الجزم بلزوم متابعة أقوى الجهتين كما لا يخفى.

وأمّا ما يقال ـ في توجيهه ـ : من أنّ إحتمال الاطلاق مبني على إحتمال

كون جهة التجرّي مغلوبة دائما.

ففيه : ما لا يخفى على الناظر إلى كلامه مضافا إلى ما في نفس هذه الدّعوى.

ثانيهما : أنّه لا معنى للحكم بتأكّد التجرّي وضعفه ـ بحسب مصادفته للمكروه أو المستحب من حيث الجهة المقتضية لحرمته ـ ضرورة أنّ الجهات المقتضية للوجوب والحرمة مع الجهات المقتضية للاستحباب والكراهة ليستا من الأقل والأكثر ، ولا معنى للحكم بحصول القوّة أو الضّعف لجهاتهما من جهة المصادفة بجهات الحكم الغير الالزامي أو المخالفة لها ، وإلاّ لأمكن الحكم برفع جهة الحرمة من جهة المعارضة لجهة الاستحباب ، بل الجهة الملزمة أمر لا يمكن عروض الضعف لها من جهة مقابلة الجهة الغير الملزمة هكذا يقال عليه ، وفيه تأمّل.

ثمّ إنّه لا بدّ من أن يكون المراد من المستحب ـ الذي يضعف به التجرّي ـ التوصّلي منه ، كالواجب لا الأعم منه ومن التعبدي ؛ ضرورة أنّ المستحب التعبدي كالواجب التعبدي لا يمكن وجوده في الخارج بدون قصد التقرب المتوقّف على اعتقاد الأمر.

ثمّ انّ في قوله : « وهذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إن لم يصادف الواقع » (1) ما لا يخفى على المتأمّل. فانّ عدم الجدوى في حكم العقل والزامه لا يتقيّد بالقيد المزبور كما هو واضح.

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 432 ، عنه فرائد الأصول : ج 1 / 42.
(20) قوله : ( وأمّا أستحقاقه للذّم من حيث ... إلى آخره ). ( ج 1 / 45 )

أقول : وبذلك قد صرّح في مجلس البحث وقال : إنّ المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل حتى يعلم أنّ التجرّي من الصّفات الغير الصّادقة على الفعل أو من الامور الصادقة عليه وإن كان ظاهر كلامه المتقدّم هو الجزم بعدم حرمته.

(21) قوله : ( أمّا التجرّي بسبب القصد إلى المعصية ... إلى آخره ). ( ج 1 / 46 )

أقول : الأخبار الواردة في حكم القصد إلى المعصية ، ممّا يدلّ على العفو عنه والمؤاخذة به كثيرة جدّا بحيث يمكن دعوى وصولها في كلّ من الجانبين إلى حدّ التواتر ، ولمّا كان أمر الأخبار الدّالة على العفو واضحا من حيث إشتهارها حتّى بين العوام والنسوان ، بل في غير واحد من الأخبار : أنّ العفو عن نيّة السّوء من خواصّ الأمّة المرحومة ، فاكتفى الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) بذكر جملة ممّا يدلّ على عدم العفو ، فيمكن إذن للقائل بأن التجرّي قبيح وموجب لاستحقاق العقاب في نفسه القول بعدمها فيما إذا تحقّق بالقصد على ما عليه المشهور ؛ نظرا إلى إختياره ما دلّ على العفو وترجيحه على ما دلّ على عدمه بضرب من الترجيح ، كما أنّه يمكن للقائل بعدمها القول بثبوتها فيما إذا حصل التجرّي بالقصد من جهة إختيار ما دلّ على ثبوتها.

وإلى ما ذكرنا يشير قوله : « أمّا التجرّي ... إلى آخره » (1) حيث أنّ المراد منه أنّ حكم التجري بالقصد إلى المعصية ليس حكم غيره فيمكن القول بعدم العقاب

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 46 وفي نسخ العبارة المزبورة اختلاف ، انظر الهامش رقم 1 من الصفحة المذكورة من الفرائد.
بالتجري المتحقّق بمجرّد القصد وان قلنا به فيما إذا تحقّق بغيره هذا.

ونحن نذكر جملة ممّا دلّ على العفو تيمّنا بذكرها.

منها : ما رواه جميل بن درّاج عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إذا همّ العبد بالمعصية لم تكتب عليه » (1) الحديث.

ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إنّ الله جعل لآدم في ذرّيته أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها ومن همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له عشرة ، ومن همّ بسيّئة لم تكتب عليه ، ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيّئة » (2).
__________________

(1) الكافي : ج 2 / 428 باب « من يهمّ بالحسنة أو السيّئة » ـ ح 1 والخبر عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام وهذا لفظ الحديث :
« إن الله تبارك وتعالى جعل آدم في ذريّته من همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له بها عشرا ، ومن همّ بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه [ سيّئة ] ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيّئة.
وكذا في الكافي : ج 2 / 440 باب « فيما أعطى الله عزّ وجلّ آدم عليه‌السلام وقت التوبة » ـ ح 1 عن جميل عن ابن بكير عن أحدهما عليهما‌السلام ، بإختلاف يسير وزيادة.
وكذا التوحيد للصدوق : 408 ـ ح 7 عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام باختلاف والخصال له أيضا : 418 ـ ح 11 عن الأعمش عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
وأورده الوسائل عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه : إذا همّ العبد بالسيّئة لم تكتب عليه : انظر الوسائل : ج 1 / 52 باب استحباب نيّة الخير والعزم عليه ـ ح 10 والحظ الحديث 6 و 8 و 20 من نفس الباب.
(2) الكافي : ج 2 / 428 ـ ح 1 باب من يهم بالحسنة أو السيّئة وقد مرّ لفظها.
ومنها : ما روى عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : « لو كانت النّيّات من أهل الفسوق يؤخذ بها أهلها لأخذ كلّ من نوى الزّنا بالزّنا وكلّ من نوى السّرقة بالسّرقة ، وكلّ من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم ، ليس الجور من شأنه ولكنّه يثيب على نيّات الخير أهلها ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى يفعلوها » (1).
إشكالات في المقام

وقبل : الخوض في العلاج بين الأخبار الواردة من الجانبين لا بدّ من التعرّض لإشكالات قد أشار إلى بعضها الاستاذ العلاّمة في مجلس البحث وقد سبقه في الاشارة اليه غيره.

أحدها : أنّه بناء على استحقاق العقاب على ما يتحقّق به التجرّي ـ على ما يقتضيه كلمات الأكثرين وهو ظاهر ما ورد من أخبار العفو أيضا ـ كيف يمكن حكم الشارع بالعفو ، والإخبار عنه على سبيل الحتم مع أنّه على خلاف اللّطف ـ من حيث كون الوعد على الاطاعة والوعيد على المعصية لطفا على ما يقتضيه صريح العقل وقضت به كلمتهم ، ومن المعلوم أنّ ترك اللّطف قبيح على الحكيم فضلا عن صدور خلافه عنه ـ؟
ثمّ إنّ هذا الاشكال لمّا لم يكن مختصّا بالمقام ، بل كان واردا في نظائره ممّا قالوا بحرمته ودلّ الدليل على العفو عنه ، كما في الظّهار وكما في الاتيان

__________________

(1) قرب الإسناد : 6 ، عنه الوسائل : ج 1 / 55 ـ ح 21 باب استحباب نية الخير ، والحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام وليس عن الإمام الباقر عليه‌السلام.
بالحرام في يوم قتل الثاني (1) إلى ثلاثة أيّام إلى غير ذلك وهكذا في يوم الغدير إلى ثلاثة أيّام (2).
التفصّي عن الإشكال المزبور

فبالحريّ أن نتعرّض لما يدفع به الاشكال في جميع المقامات ، وممّا ذكرنا من البيان يظهر فساد الجواب عن الاشكال في المقام بالنقض على الظّهار ونحوه ممّا هو مثله في الاشكال.

فنقول : إنّ ما يذكر للتفصّي به عن الاشكال المذكور وجهان :

الأوّل : أنّ ما دلّ من الآيات والأخبار على حكم العفو في أمثال المقام ليس بقطعيّ ، والظّن ليس حجّة في هذه المسائل ولو كان من ظواهر الالفاظ ، فلا يحصل به مخالفة لقضيّة اللّطف الواجب على الحكيم تعالى أو يؤوّل بما لا ينافي حكم العقل ، ومنه إحتمال ارادة التّأخير في ثبت كاتب السّيئات من الملكين هذا.

ولكنّك خبير بما فيه ؛ لأنّ اعتماد المشافهين بما دلّ على العفو عن معصية خاصّة ممّا يكون ظاهرا فيه ممّا لم يكن فيه ريب ، كاعتمادهم بظهوره في ساير المقاصد ، وليس المقصود هو تحصيل القطع بالعفو كما في مسائل الاصول التي يطلب فيها الجزم ، حتى يقال : أنّه لا يحصل بالظّواهر ، بل المقصود صدور كلام من

__________________

(1) يوم التاسع من ربيع الأوّل ، لكن الكلام في صحة هذه الرواية بعد ضعف سندها وجهالة مصدرها. وإن كان هذا اليوم يوما شريفا للغاية باعتبار هلاك رأس دولة الطاغوت لعنة الله تعالى عليه.
(2) لم نعثر على خبر يدلّ على مثل ذلك فيما يخصّ الغدير.
المولى يقتضي العفو بلسانه المتعارف الذي هو محلّ إعتماد النّاس قطعا ويوجب تجريّهم على المعصية جزما وكذلك إعتمادهم على ما يرد من المولى في العفو من النقل بخبر الثقات ممّا لا شبهة فيه ، فتأمّل.

لا يقال : مجرّد إحتمال العقاب يكفي في حكم العقل بوجوب الاطاعة لاستقلاله في الحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فلا يكون إظهار العفو مع بقاء إحتمال المؤاخذة خلاف اللّطف.

لأنّا نقول : أوّلا : أنّه لو بني على كفاية مجرّد إحتمال المؤاخذة لم يكن دليل على كون الوعد والوعيد لطفا ، مع أنّ الكلام انّما هو على فرض كونهما لطفا وهو مما لا شبهة فيه أيضا ؛ لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل لا ينافي كون الوعد والوعيد لطفا ؛ إذ لا شبهة في حصول القرب إلى الطّاعة والبعد إلى المعصية بهما غير ما كان حاصلا من نفس إحتمال العقاب بالنّظر إلى حكم العقل.

وهذا هو المناط في اللّطف ، ولا يشترط في تحقّقه عدم حكم العقل في مورده من وجه ضعيف كيف! وهم حكموا بأنّ تأكيد العقل بالشرع لطف ، والمقام أولى بكونه لطفا من حيث كون قول الشارع فيه تأكيدا لا تأسيسا.

وثانيا : أنّه لو بنى على كفاية مجرد إحتمال العقاب في رفع وجوب اللّطف على الحكيم ( تعالى ) فانّما هو فيما إذا لم يرد منه ما يقتضي عدم العقاب ولو بالطريق الظّني الذي عليه إعتماد العقلاء وأهل اللّسان. فهل ترى من نفسك الحكم بعدم إقدام العبد بإتيان ما أخبره المولى بلسانه المتعارف بالعفو عنه ممّا نهاه عنه من جهة إحتمال المؤاخذة؟ فهذا الإحتمال في حكم عدمه عند العقلاء ، فتأمّل.

وثالثا : أنّ هذا لا يتأتّى فيما ثبت العفو عنه قطعا كما في القصد إلى المعصية

مجرّدا ؛ فانّ الظاهر قيام الإجماع على العفو عنه فتدبّر.

الثّاني : أنّ من المعلوم ضرورة وبداهة عدم كون العفو الواقعي قبيحا على الحكيم ( تعالى ) ، بل هو واجب عليه في الجملة بما لا ينافي حكم العقل بكون الوعد والوعيد لطفا على ما ستقف عليه ، ولم يدّع أحد أيضا : أنّ العفو الواقعي قبيح على الحكيم ( تعالى ) من جهة كونه على خلاف اللّطف.

وانّما الذي يكون قبيحا هو إظهاره للعباد ومن المعلوم أنّ إظهاره للعباد المطيعين ـ ممّن لا يتفاوت في حالهم الوعد والوعيد وعدمهما كسلمان وأبي ذر ومقداد وحذيفة وأمثالهم من الموحّدين ـ لا يكون قبيحا. وكذلك الترخيص لهم أن يظهروا لغيرهم ممّن يعتقدون أنّه مثلهم وتحريم إظهاره لمن لا يعلمونه مثلهم وايجابهم عليهم أيضا من جانب الشارع أن لا يظهروا إلاّ لمثلهم وهكذا ، لا يكون قبيحا وإن أخطأ المظهرون في الاعتقاد ، فاظهروه لمن لا يكون أهلا خطأ فانتشر أمر العفو من جهة تقصيرهم ؛ فانّ فوت المصالح النفس الأمريّة من العباد من جهة تقصير المقصّرين ليس فيه قبح على الحكيم ولا خلاف لطف أصلا كما حقّق مستقصى في محلّه.

فاذن نقول : إذا إقتضت المصلحة إظهار العفو في خصوص معصية كما في حكاية اليوم الذي قتل فيه الثاني (1) ، على النّمط المذكور لم يكن فيه قبح على

__________________

(1) قد عرفت أنه لم يثبت خبر معتبر بهذا المدلول ، وجوائز الله عزّ وجلّ لشيعة أهل البيت عليهم‌السلام بهلاك فرعون الفراعنة أكثر من أن تخطر على قلب بشر وذلك لمكان ولا يتهم لآل محمّد عليهم‌السلام وبراءتهم من عدوّهم والله عزّ وجلّ لا تزيده كثرة العطاء إلاّ جودا وكرما وهو ذو الفضل العظيم ، أمّا أن يعصى فلا ؛ إذ ليس ذلك من شيمة شيعتهم صلوات الله تعالى عليهم.
الحكيم ، وان فرض علم من لا يبالي بالمعصية بالعفو أيضا من جهة تقصير المقصّرين في تكليفهم وما وجب عليهم من عدم الإظهار إلاّ للأهل كما هو الشأن في سائر المقامات هذا.

ولكنّك خبير بأنّ هذا الجواب أيضا لا يخلو عن أشكال.

أمّا أوّلا : فلوجود الفرق بين المقام وما قيس به ؛ فانّ اظهار الاحكام منه وتبليغه واجب على الحكيم ( تعالى ) بالطريق المتعارف فلو لم يصل بعض الاحكام إلى العباد من جهة تقصير المقصّرين لم يكن فيه شيء على الله تعالى ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ الواجب فيه ترك الإظهار ، فلا بدّ أن لا يجوز ترخيص الغير في الإظهار إذا كان ممّن يخطأ في الإعتقاد فتأمّل.

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكر على فرض تماميّته ، إنّما يتمّ بالنّسبة إلى ما دلّ عليه الأخبار. وأمّا بالنّسبة إلى ما دلّ عليه الكتاب كالآية الدّالة على العفو عن الظّهار فلا ، اللهم إلاّ أن يلتزم بعدم حرمته فتأمّل.

ثمّ انّه لا يخفى عليك أنّ تكفير الذنب بالتوبة أو تكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر حسبما دلّ عليه الأدلة الثلاثة ، ليس من العفو المنافي لحكم العقل كما لا يخفى على الأوائل فضلا عن الأواخر ، ولا دخل له بمسألة الحبط التي هي عكس مسألتنا هذه وهي دفع السيئة بالحسنة.

وأوضح منه في عدم كونه من محلّ البحث ما ورد في جملة من الواجبات والمستحبات كالحجّ وزيارة سيّد الشهداء أرواحنا له الفداء وغيرهما ، ممّا دلّ على تكفيره الذنوب كما لا يخفى.

ثانيها (1) : أنّه بناء على عدم إيجاب التجرّي قبح ما يتجرّى به والذّم عليه ـ من جهة كونه من الاوصاف الغير الصادقة على الفعل ، أو ممّا يصدق عليه مع عدم قبحه حتّى يؤثّر في قبح ما يتصادق معه ـ كيف يمكن الحكم بحرمة القصد إلى المعصية؟ فانّ الوجه في حرمته ليس إلاّ من حيث كونه قبيحا ، والوجه في قبحه ليس إلاّ من حيث كونه تجريّا ، فلا بدّ إمّا من أن يحكم بالحرمة في جميع صور التجرّي ، أو يمنع منها في القصد إلى المعصية ، فالتفصيل كما هو قضيّة الفرض ممّا لا معنى له هذا.

وقد يتفصّى عن الاشكال المذكور : بأنّه لا امتناع في أن يكون في القصد إلى المعصية مفسدة قد حكم الشارع بحرمته من أجلها ولم يطّلع عليها العقل حتى يحكم به ، وليس هنا برهان قطعيّ يدلّ على كون حكم الشارع بالحرمة إنّما هو من أجل القبح المسبّب عن التجرّي.

ثالثها : أنّه بناء على حرمة القصد إلى المعصية من باب التجرّي كما هو قضيّة طائفة من الأخبار وجملة من الآيات ، لا بدّ من أن يحكم بحرمة التجرّي بالفعل مطلقا من باب الأولوية ؛ لأنّ القصد إلى المعصية من أدنى مراتب التجرّي ، هذا.

ولكنّه لا يخفى عليك ما فيه.

ومثله ما يقال : من أنّ قبح التجرّي دائما من جهة القصد إلى المعصية ، فيلزم الحكم بحرمة التجرّي مطلقا على ما يظهر من كلام شيخنا في « الكتاب » من الإستناد إلى القصد.

__________________

(1) أي : ثاني الإشكالات المزبورة.
علاج الأخبار الواردة في عقوبة قاصد المعصية 
والدالة على العفو عنه

إذا عرفت ما قدّمنا لك من الاشكالات ، فنقول :

أمّا دلالة ما أورده ( دام ظلّه ) على المؤاخذة بالقصد إلى المعصية من الآيات والأخبار فممّا لا أشكال فيها في الجملة وإن كان قد يتأمّل في دلالة بعضها ، إنّما الاشكال فيما وعدناك من العلاج بينها وبين ما دلّ على العفو.

فنقول : أنّ التوفيق بينهما بأحد الأمرين اللّذين ذكرهما ( دام ظلّه ) في « الرسالة » :

أحدهما : حمل ما دلّ على العفو على القصد المجرّد ، وحمل ما دلّ على عدمه على القصد مع الاتيان ببعض مقدّمات فعل الحرام بقصد ترتّب الحرام.

ويشهد لهذا الجمع ما دلّ على حرمة الاعانة على المحرّم بناء على ما ذكره بعض الاساطين ممّن تأخّر (1) : « من شموله لاعانة نفسه على الحرام ».
وهذه الاستفادة وان كانت خلاف ظاهر ما دلّ على حرمة الاعانة على المحرّم بمقتضى الدّلالة اللفظيّة من حيث إنّ ظاهره إعانة الغير على الحرام ، إلاّ أنّه قد يقال بشموله لاعانة النفس بتنقيح المناط ، وهو أنّ الوجه في نهي الشارع عن إعانة الغير على الحرام هو مبغوضية التّسبّب لايجاد الحرام في الخارج ، وان كان

__________________

(1) الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) الورقة 16.
هذا أيضا لا يخلو عن تأمّل ظاهر. نعم ، قد يجعل الاجماع على العفو من القصد المجرّد شاهدا لهذا الجمع ، فتدبّر.

ثانيهما : حمل ما دلّ على العفو على القصد الّذي ارتدع عنه القاصد بنفسه ، وما دلّ على عدمه على ما إذا بقي على القصد حتى حصل له العجز عن الفعل لا باختياره ، ولو لم يفعل بعض مقدّمات الفعل أيضا ، والمراد من الارتداع بنفسه ليس هو الرجوع اليه والانابة عن القصد ، فانّه عين الالتزام بحرمة القصد إلى الحرام ، بل مجرّد الارتداع عنه بأيّ داع كان.

وهذا الوجه من الجمع كما ترى لا شاهد له أصلا.

وكيف كان : لا إشكال في عدم حرمة القصد المجرّد ؛ لأنّه ممّا انعقد الاجماع عليه ظاهرا ونطقت به الأخبار بالصراحة فلا يمكن الحكم إذن بحرمته ، فتعيّن إذن التصرّف فيما دلّ على حرمته مطلقا. وليس المقام ممّا يجوز الرّجوع فيه إلى المرجّحات السّنديّة وغيرها أيضا ، بل يتعيّن التصرف في الدلالة والظهور بما كان قريبا ، وإلاّ فلا بدّ من الحكم بالاجمال بالنّسبة إلى غير ما تيقّن ارادته والرجوع إلى الاصول العمليّة على ما هو الشأن في جميع صور تعارض ما لا يجري فيه الطّرح بحسب السند هذا.

وهنا : جمع آخر لم يشر اليه الاستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) له : وهو حمل ما دلّ على العفو على نيّة المؤمن وحمل ما دلّ على عدمه على نيّة الكافر ، ويشهد له بعض الاخبار أيضا.

ولكنّك خبير : بأنّ حمل ما دلّ على المؤاخذة على نيّة الكافر لا يتمشّى بالنّسبة إلى جميع ما دلّ عليها وكيف يحمل قوله : ـ « إذا التقى المسلمان

بسيفهما ... » الحديث (1) ـ على ما ذكر مع أنّه صريح بخلافه كما لا يخفى؟
نعم ، في دلالة جملة من الآيات والأخبار المستدلّ بها على الحرمة مناقشة واضحة فراجع.

إستظهار حرمة التجرّي مطلقا من بعض الأدعية المأثورة 
وهيهنا شيء ينبغي التنبيه عليه :

وهو أنّه قد يستدلّ على حرمة التجري بقول مطلق بما ورد في الأدعية الكثيرة (2) من طلب العفو عنه ؛ فانّها مشحونة بالاستعفاء عن التجرّي ، فيجعل هذا كاشفا عن حرمة التجرّي عند الشارع ولو لم يحكم به العقل ، فهذا مسلك آخر في الحكم بحرمته لا دخل له بحكم العقل ، حتى يقال : أنّ المذمّة العقلية انّما ترجع إلى الفاعل لا إلى الفعل هذا.

ولكن يمكن الجواب عن الاستدلال بهذا الدليل : بانّه لم يظهر من الأدعية المشتملة على طلب العفو عن التجرّي كون التجرّي من حيث هو هو ، حتّى فيما لم يطابق المعصية مقصودا لطلب العفو ، بل الظاهر منها طلب العفو عمّا يكون مطابقا

__________________

(1) التهذيب : ج 6 / 174 ـ 347 ـ 25 ، عنه الوسائل : ج 15 / 148 باب 67 من باب جهاد العدو ـ ح 1 ، وأورده الصدوق في العلل بطريق آخر. أنظر علل الشرائع : ج 2 / 462 باب 222 ، باب النوادر ـ ح 4.
(2) كما في الدعاء (37) من الصحيفة السجادية وهو دعاء الشكر حيث يقول الإمام صلوات الله تعالى عليه : « ولقد كان يستحقّ في أوّل ما همّ بعصيانك كلّ ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك ».
للمعصية بحيث يرجع طلب العفو إلى طلبه عنها حقيقة لا عنه ، فتأمّل.

كما أنّه قد يستدلّ على حرمته أيضا بما أورده شيخنا ( دام ظلّه ) في هامشه من الرّواية الواردة (1) في الرّجلين النّاظرين إلى الفجر ؛ حيث أنّ حكمه عليه‌السلام بحرمة الإفطار على الذي زعم طلوع الفجر بقول مطلق ـ من غير تقييد بصورة مطابقة الاعتقاد للواقع ـ يكشف عن حرمة التجرّي ، فتأمّل.

اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ للعلم موضوعيّة في مسألة الصّوم ، كما يظهر من الآية الشريفة المرخّصة للأكل إلى غاية التبيّن ، فجواز الأكل في حقّ من لم ير الفجر حكم واقعي ، كما أنّ عدم الجواز في حقّ الرائي أيضا واقعي.

إلاّ أن يقال : أن أخذ التبيّن من جهة الطريقية لا الموضوعيّة وإلاّ لم يكن فرق في القضاء عند كشف وقوع الإفطار في النهار ممّن أفطر شاكا بطلوع الفجر بين الفحص وعدمه ، فتدبّر.

(22) قوله : ( ثمّ إنّ التجري على أقسام ... إلى آخره ). ( ج 1 / 48 )

في بيان أقسام التجرّي موضوعا وحكما

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد علم من كلامه ( دام ظلّه ) بعض الأقسام السّتة وهي الثلاثة الأول ، وأمّا الثلاثة الأخيرة ، فلمّا لم تعلم منه فاراد بيانها موضوعا وحكما بهذا الكلام.

__________________

(1) الكافي : ج 4 / 97 باب « من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه » ـ ح 7 وأورده في الفقيه : ج 2 / 131 ـ ح 1938 ، وكذا في التهذيب : ج 4 / 318 ـ ح 967 من باب الزيادات ، عنها الوسائل ج 10 / 119 باب 48 ـ « انه إذا نظر إثنان الى الفجر ... » ـ ح 1.
ثمّ إنّه لا بدّ من أن يجعل المراد من الاحتمال الأعمّ من الظّن والشكّ والوهم حتى يشمل الأوّلين أيضا وإلاّ فالاقسام تزيد على ما ذكره ( دام ظلّه ) بكثير كما لا يخفى على الفطن.

ثمّ انّه لا إشكال فيما ذكره ( دام ظلّه ) بقوله : « ويشترط في صدق التجري ... » إلى آخره (1).
ضرورة أنّ مع كون الجهل عذرا ، إمّا بحكم العقل أو النّقل لم يكن هناك إحتمال المعصية حتى يتحقق فيه التجري ؛ لما قد عرفت مرارا : أنّ المعصية وإحتمالها لا يتحقّق إلاّ مع منجز الخطاب وإلاّ لم يتحقّق إحتمال المعصية قطعا وإن تحقق إحتمال المخالفة للخطاب النفس الأمري إلاّ أنّه بنفسه لا يتنجز على المكلّف ما لم يتحقّق العلم به ، أو ما يقوم مقام العلم.

نعم ، فيما لا يكون الجهل عذرا مطلقا لم يكن إشكال في تحقّق التجرّي بأيّ نحو أقدم بالفعل كما في موارد تنجّز الخطاب بالعلم الإجمالي مثل الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريمية مع وجود شرط تنجّز الخطاب فيها ، وكما في الشبهة الابتدائية قبل الفحص في الشبهة الحكميّة فما ذكره ( دام ظلّه ) من المثال فانّما هو مثال للنفي على ما يقتضيه المقام ، لا للمنفي كما ربّما توهّم من العبارة في بادىء النظر.

ثمّ انّه قد سلك ( دام ظلّه ) هذا المسلك من الحكم بتعميم التجرّي للشك في الجملة في غير موضع من « الكتاب » إلاّ أنّه صرح في أواخر أصالة البراءة بعدم تحقّق التجرّي في حقّ الشاك المقصّر الذي ترك الفحص ولم يأخذ بالطريق

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 49.
الشرعي ، وما ذكره هنا من الحكم بالتعميم هو الصّواب الذي لا محيص عنه كما هو واضح.

(23) قوله : ( وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 50 )

أقول : أمّا كون الحكم بكون المتجرّي مستحقّا للعقاب المتوسط بين الصغيرة والكبيرة تحكمّا وتخرّصا على الغيب فممّا لا شبهة فيه.

وأمّا كون الحكم بفسقه تحكمّا وتخرّصا على الغيب ، فقد يقال : إنّه ممّا لا يظهر له وجه ، بل الوجه هو الحكم بكونه فاسقا إذا كان التجرّي على إرتكاب ما يوجب الفسق ، وان قلنا بعدم استحقاقه للعقاب أصلا ؛ نظرا إلى كشفه عن عدم وجود الملكة الرّادعة له بناء على كون الفسق نقيضا للعدالة بمعنى الملكة الرادعة.

نعم ، لا إشكال في عدم الحكم بفسقه إذا كان متجرّيا بما لا يكون ارتكابه موجبا للفسق كما في الصغائر ، وان قلنا باستحقاق العقاب على التجرّي ؛ إذ التجري على المعصية لا يكون أولى من إرتكاب نفس المعصية.

كما أنّه لا إشكال في الحكم بعدم كونه فاسقا لو بنى على كونه بمعنى الخروج عن طاعة الله بفعل الكبائر كما هو واضح.

ثمّ إنّ ما أفاده الشهيد قدس‌سره (1) في وجه كلام بعض الأصحاب لا يخلو عن نظر ؛ فانّ القصد إلى الحرام مع العلم بالإباحة والالتفات ممّا لا يتصوّر ، بل قد يقال بتطرّق الاشكال فيما أفاده قدس‌سره في صور محلّ النّظر ؛ حيث أنّ القصد إلى الحرام مع الظّن أيضا لا يخلو عن إشكال إلاّ أن يكون مراده من الظّن والزعم ، العلم فتأمّل.

__________________

(1) انظر القواعد والفوائد : ج 1 / 107 ـ 108.
التنبيه الثاني : 
القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة

(24) قوله : ( وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين ... إلى آخره ). ( ج 1 / 51 )

في بيان ما ذهب اليه الأخباريون في مسألة القطع (1)
__________________

(1) قال المحدّث النوري ( تلميذ الشيخ الأعظم قدس‌سره ) في الفائدة الحادية عشرة من فوائده التي أوردها في خاتمة مستدركة :
« إن ما نسب إلى أصحابنا الأخباريين من إنكارهم حجّيّة القطع الحاصل من العقل خلاف ما يظهر من كلماتهم.
وقد إشتهرت هذه النسبة في عصرنا بين طبقات أهل العلم ، والأصل في هذا الإشتهار كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه في رسالة حجّيّة القطع فيما أورده في التنبيه الثاني منها ».
إلى أن قال :
« وظاهر أن مورد كلام السيّد الجزائري والمحدّث البحراني ، ما ذكره المحدّث الأستر آبادي ، فإن ظهر من كلماته في الفوائد المدنيّة : ان مراده مما نفاه من حجّيّة إدراكات العقل هو الإدراك الظنّي والإستنباطات الظنّيّة في نفس الأحكام الشرعيّة ، يكون مرادهما أيضا ذلك ، فلا أصل لهذه النسبة ولا محلّ لما أورده عليهم واستغرب منهم ». 
__________________
ثمّ ذكر المواضع الساقطة من عبارة الفوائد المدنيّة ـ والتي كان قد اختزلها المحقق المحشي على المعالم في هدايته روما للإختصار ـ واستفاد منها : أن مقتضى ما أفاده الأسترآبادي هو عدم جواز الإعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى سواء كان ظني الدلالة أو الطريق أو كليهما. حيث قال : « وصريح كلامه : أن الذي نفاه من الحجّيّة إدراكه الظنّي ، بل لا يرى للعقل إدراكا قطعيّا في إستنباط الأحكام الفرعيّة كما يظهر من إستشهاده بكلام العضدي وإرتضاءه به.
أرأيت من يجعل حسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم من الظنّيّات التي منشأها الشهرة ـ مع أنه من المصاديق الواضحة للمستقلاّت العقليّة القطعيّة ـ يعتقد له إدراكا قطعيّا فيما دونه؟! فالنزاع في الحقيقة صغروي ويؤيّده ما يأتي من كلماتهم ما هو صريح في حجّيّة إدراكه القطعي.
والعجب أنه يصرّح بأن مقتضى هذا الدليل عدم جواز الإعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى ثمّ ينسب إليه : أن مقتضاه عدم حجّيّة حكم العقل القطعي بل يجعل مقالته أصلا لكلمات من تبعه. ولكنّه ( الشيخ الأعظم ) أعلى الله مقامه معذور لأنه لم يكن عنده كتاب الفوائد وإنّما نقله عن حاشية فخر المحققين محمّد تقي الإصفهاني على المعالم وكذا ما نقله عن السيّد الجزائري كما لا يخفى على من راجعهما ».
ثمّ نقل عن الفوائد ما يفيد الإشارة إلى كون حكم العقل القطعي حجة عنده ونفي الإستنباطات الظنّيّة لاحظ من أجل ذلك الفوائد المدنية ط جماعة المدرسين / 254 ـ الدليل الأوّل من الفصل الثاني.
ثمّ نقل عدّة مواضع من كلمات الأسترآبادي في فوائده تأييدا لمراده ، إلى أن قال :
« إلى غير ذلك من كلماته التي توجد في كتابه متفرّقا مما لا حاجة إلى نقلها مما هو صريح في أن مراده مما نفاه : إدراك العقل الظني الذي يعبّر عنه بالإستنباطات الظّنيّة وأنه لا يرى له 
أقول : هذا التفصيل كما ترى يرجع إلى التفصيل باعتبار السبب وأنّ القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة أو العقلية الضّروريّة حجّة ، دون الحاصل من المقدمات العقليّة الصّرفة مطلقا أو في الجملة على إختلاف بين المفصّلين.

وهو مبنيّ على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع باعتبار ، كما يظهر من بعض كلماتهم وإستدلالاتهم مع تسليم حصول القطع من حكم العقل بحكم الشرع من البرهان العقلي الذي أقاموه على الملازمة بين الحكمين.

ولذا عدّهم جماعة من المحقّقين مخالفين في مسألة الملازمة ، وعلى نفي وجوب إطاعة الحكم الشرعي المستكشف من الدليل العقلي باعتبار آخر كما يظهر من كلماتهم الآتية.

__________________
إدراكا قطعيّا في استنباط الأحكام الفرعيّة ولو فرض وجوده فيها فهو حجة عنده ».
انتهى. خاتمة المستدرك : ج 9 / 303 ـ 318 ثمّ أورد تصريح المحدّث الجزائري بوجوب تأويل الدليل النقلي إذا تعارض مع الدليل العقلي ذي المقدمات البديهيّة. ثمّ ذكر تصريح صاحب الوسائل بحجّيّة حكم العقل إذا كان قطعيّا كما في الفائدة الثامنة من خاتمة الوسائل ، ثمّ تابع كلماته في الفوائد الطوسيّة واستخلصها فيما يلي بقوله :
« إلى غير ذلك من كلماته التي تنادي بأعلى صوتها : أن ما نفوا حجّيّته حكم العقل الظني ، وأنه لا حكم قطعي له في الفروع وأنه لو فرض وجوده نادرا فهو حجة لا ينفك عنه صدور دليل نقلي وقطعي بالتواتر ». ج 9 / 324
ثمّ نقل عدّة نصوص من المحدّث البحراني من كتابه الحدائق وكذلك الدرر النجفيّة بهذه المناسبة واستخلص من كلامه : بأنه لا يرى للعقل استقلالا وطريقا إلى معرفة الأحكام بالقطع واليقين ، لا أنه يستقل ولا يكون مع ذلك حجة. لاحظ خاتمة المستدرك : ج 9 / الفائدة 11 ، ص 303 ـ 327.
دليل الأخباريين على مختارهم

ثمّ إنّ المحكىّ عنهم في الاستدلال على ما ذهبوا اليه وجوه ، عمدتها وجهان :

أحدهما : كثرة وقوع الغلط والاشتباه في المقدّمات العقليّة فلا يمكن الركون اليها في استنباط الاحكام الشرعيّة. وبعبارة أخرى : التعويل في إستنباط الحكم الشرعي على المقدّمات العقليّة الغير الضّرورية ، مستلزم لتفويت الواقع كثيرا فلا بدّ من أن لا يكون جائزا.

وهذا الدليل كما ترى يرجع إلى الاستدلال بحكم العقل ؛ لأنّ حرمة تفويت الواقع لا يمكن أن تستفاد من نفس الخطابات الواقعيّة من دون انضمام حكم العقل كما هو واضح إلاّ أنّه يمكن ان يدعى أنّه من العقل الضروري. فتأمّل ، أو من حكم العقل في الاصول والممنوع الرّجوع إلى حكمه في الفروع. فتأمّل ، أو أنّ الاستدلال به من باب الإلزام على الخصم ، حيث أنّه يسلّم إعتبار حكم العقل مطلقا ، فتدبّر.

ويمكن ارجاعه إلى ما دلّ من الأدلّة الشرعية على النهي عن العمل بالظّن والرّأى من حيث تفويت الواقع بهما وعدم اغنائهما من الحق ، أو إلى ما ورد في شأن العقل من عدم إصابته للدّين ، فكأنّ الكبرى مسلّمة مفروغ عنها وهي : أنّ كلّ ما يفضي سلوكه إلى خلاف الواقع غالبا ، فلا يجوز الأخذ به ، فالأخبار الواردة في بيان حال التمسك بالعقول ترجع إلى التمسك بالصغرى بضميمة الكبرى المطويّة ، وان كان مقتضى هذا التقريب الرّجوع الى التمسك بالعقل أيضا ؛ ضرورة منافاة مقام الاستدلال للتعبّد هذا.

في الجواب عمّا ذهب اليه الأخباريون

وأجاب الاستاذ العلاّمة : بأنّه إن كان المراد عدم جواز الركون على القطع الحاصل من المقدّمات العقلية بعد حصوله منها.

ففيه : أنّه لا معنى لذلك بعد فرض كون إعتبار العلم من باب الطريقيّة ، وإلاّ لزم التناقض في نظر القاطع في حكم الشارع على ما عرفت بيانه تفصيلا.

ولو أمكن ذلك بالنّسبة إلى القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة أمكن بالنّسبة إلى القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة أيضا ، فيلزم أن يكون العلم إذن مثل الظّن في احتياج الحكم باعتباره إلى قيام دليل من خارج عليه ؛ ضرورة أنّ ما لا يقتضي بالذات شيئا لا يمكن أن يؤثّر فيه وإنّك قد عرفت : أنّ اعتبار العلم ذاتي لا يمكن إقامة البرهان عليه ، فلو أمكن المنع إذن من القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة أمكن بالنسبة إلى القطع الحاصل من الدليل الشرعي الذي أقيم على إعتبار القطع الحاصل منه ، وهكذا بالنّسبة إلى دليله ودليل دليله فيلزم التسلسل هذا ، وهو المراد بقوله : « إلاّ يجري مثله ... » (1) إلى آخره.

وإلاّ لم يكن مجرّد إمكان المنع في القطع الحاصل من المقدّمات النقليّة نقضا عليهم ، أو لهم أن يسلّموا الامكان فيه ويثبتون الفعلية بالنّسبة إلى القطع الحاصل من الدليل الشرعي بالدّليل الشرعي.

وإن كان المراد عدم جواز الخوض في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 51 وفيه : « ولو أمكن الحكم بعدم إعتباره لجرى مثله ... ».
منها بالحكم الشرعي الفرعي ـ وإن لم يمكن النّهي عن العمل بالقطع بعد الحصول ـ ففيه : أنّ هذا على تقدير ثبوت كون وقوع الخطأ في فهم المطالب من المقدّمات العقليّة أزيد ممّا يقع من الخطأ في فهم المطالب من المقدّمات الشرعيّة أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا.

إذ العقل مستقلّ بوجوب تحصيل الواقع مهما أمكن ولا يجوز الأخذ بما يوجب تفويته في الجملة مع إمكان سلوك ما لا يحصل معه فوات الواقع أصلا ، أو يحصل أقلّ ممّا يحصل من سلوك الطريق الآخر ، إلاّ أنّ الشأن في إثبات هذا المبنى وهو في حيّز المنع.

لأنّا نمنع من كون وقوع الخطاء في فهم المطالب من الدليل العقلي أزيد من وقوع الخطأ في فهم المطالب من الدليل الشّرعي إذا لم يكن مبنيّا على الاستبداد في فهم المناط للحكم الشرعي والانتقال منه اليه بطريق اللّم ، بل مبنيّا على التّحسين والتقبيح العقليّين بحيث يحكم بهما العقول المتعارفة عند العرض عليها.

وإن استشهد لذلك بكثرة وقوع الاختلاف بين علماء الاسلام (1) فيما يكون

__________________

(1) قال المحقق المؤسس الشيخ محمّد هادي الطهراني ( أحد عباقرة شركاء بحث الشيخ الأعظم قدس‌سره ) :
« لا يخفى على من له أدنى خبرة بالفقه أن الإختلافات فيه ليست مستندة إلى الإختلاف في المقدّمات العقليّة ، بل إنما نشأت من الإختلاف في الدلالة أو السند أو الترجيح وقد يستند إلى الإختلاف في الأصول العقليّة وهو في غاية الشذوذ وليس هذا من ضمّ العقل إلى النقل بل إنّما هو في مقام قصور اليد عن النقل ، مع أنك قد عرفت : أن العقل هو المرجع في تلك 
__________________
المرحلة وليست وظيفة المتحيّر ممّا تخفى على العقل ويقصر عن الإحاطة بجهاتها ؛ فإن المرجع في معرفة شؤون الإطاعة والمعصية هو العقل ، بل مسائلها أوضح المسائل العقليّة بل جميعها أحكام بديهيّة ولا ينافي البداهة ما وقع من الإختلاف فيها ؛ فانه غالبا من جهة الإختلاف في الصغريات وهو إنّما نشأ من الأدلّة النقليّة.

وليت شعري إن الإختلافات من المجتهدين لو كانت لأجل ما زعمه فاختلاف الأخباريين في المسائل لأيّ شيء هو؟ وهل هذا إلاّ قول زور؟!
ومن العجب تفريع إنحصار السبيل في الأحكام على السماع من الصادقين عليهم‌السلام على ما زعمه [ الأسترآبادي ] وانه تفطّن له بحول الله تعالى ، مع انك قد عرفت : أن الأمر دائر بين النظر في النقليات والنظر في العقليّات ، وأمّا بعد إحراز صدور الحكم عن أهل العصمة عليهم‌السلام فلم يتأمّل ذو مسكة في التعبّد به فهل هذا إلاّ غرور؟!
مع انك قد عرفت انه ليس في الفقه لما يزعمه مورد ، ولا يناسب ما ذكره إلاّ للردّ على أهل الخلاف لا على أركان الدين وفقهاء أهل البيت عليهم‌السلام الذين بذلوا مجهودهم في الإقتداء بهم والتتبّع لآثارهم جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ووفقنا للإقتباس من أنوارهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة ، فقد صدر منه [ الأسترآبادي ] بالنسبة إلى آية الله العلاّمة [ الحلّى ] قدس‌سره ما يكشف عن قصور باعه وعدم إطّلاعه ؛ حيث اغترّ [ الأسترآبادي ] بما يذكره [ العلاّمة ] من الأقيسة والإستحسانات ولم يعرف أنها غير مستندة للأحكام بل إنما ذكرها في قبال أهل الخلاف إلزاما لهم وإرغاما لآنافهم ، ولا يستطيع كل أحد أن يحيط بما أفاده [ العلاّمة ] في كتبه بل لا يهتدي إلى مقاصدها إلاّ الأوحدي ولقد أوضحت ذلك فيما صنّفته في أبواب الفقه.
والحاصل : ان اختلاف الآراء وكثرة الخطأ ليسا مستندين إلى ما زعمه [ الأسترآبادي ] بل يكفي فيها أن العلوم العربيّة التي يبتني عليها استنباط الأحكام من الادلّة السمعيّة ـ في غاية 
مبنيّا على حكم العقل فيردّ ـ بعد منع الكثرة ـ بالنّقض بالاختلافات الكثيرة بين أصحابنا الأخباريّين. فتدبّر ، هذا.

شبهة في المقام والجواب عنها

ولكن في النّفس شبهة في المقام وهي : أنّ تسليم الخطأ في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية أو منها ومن النقليّة كيف يجامع حصول القطع منها في المسائل مع فرض بقاء القطع في جميعها في زمان واحد. فافهم ، فإنّه ينتهي بعد فرض بقاء العلم بالخطأ ـ حين حصول العلم منها في المسائل ـ إلى اجتماع النقيضين لا محالة ، وإن هو إلاّ نظير العلم بكون كلّ حيوان جسما مع العلم بأنّ بعضه ليس بجسم ؛ ضرورة استحالة العلم بالموجبة الكلّية مع العلم بالسالبة الجزئية لأولهما إلى اجتماع النقيضين ؛ لأنّ تنافي الادراكين انّما هو من حيث تنافي المدركين.

ومنه يعلم أنّه لا اختصاص لما ذكرنا بالأدلة العلميّة ، بل يجري في الأمارات الظنّية أيضا ، فانّه إذا علم إجمالا بخطأ بعضها فلا يمكن حصول الظّن الشخصي الفعلي من جميعها في المسائل بحيث يجتمع الظنون في زمان واحد.

__________________
الصعوبة ونهاية الدقة ، بل لا يحيط بجهات لغة العرب إلاّ الله سبحانه ، ولهذا فكتاب الله تعالى من أعظم المعجزات ، مع انه لو لم يكن على موازين اللغة والعرف كان غلطا ، فالعرف واللغة أصعب من أكثر الفنون العقليّة وليس المعنى العرفي مما يدركه كل أحد كما زعمه المغترّون. ألا ترى أن الكتب المصنّفة والخطب والقصائد قد تبلغ من الغموض ما لا يدركه إلاّ الأوحدي مع أنه معنى عرفي؟! محجة العلماء : ج 1 / 35 ـ 36

فعلى هذا يمكن أن يكون مراد المستدلّ بعد تسليم كثرة الخطأ في المقدّمات العقليّة المنع من حصول القطع ، منها بملاحظة ذلك ، لا أن يكون مراده المنع من الخوض في المقدّمات لتحصيل القطع أو المنع من العمل بالقطع الحاصل من المقدّمات العقليّة بعد حصوله.

وان كان الاستدلال على هذا الوجه فاسدا أيضا من حيث أنّ العلم الإجمالي بالخطأ إنّما يمنع من حصول العلم في جميع المسائل لا في بعضها. والكلام ، إنّما هو بعد حصول القطع هذا على فرض تسليم الخطأ في الجملة.

ولكن الذي يقتضيه النظر المنع من كثرة الخطأ في المقدّمات العقلية القطعيّة والنقليّة القطعيّة بمعنى : أنّا لا نحتمل الخطأ فيها لأنفسنا لا قبل الرجوع اليها ولا بعده ، لا بمعنى : أنّ المستدلّين بالأدلة العقليّة كلّهم مصيبون ؛ ضرورة امتناع ذلك مع فرض الاختلاف.

ومن هنا اتفقت المصوّبة على التخطئة في العقليّات وأنّ المصيب واحد ، فانّ الحكم العقلي إن كان من الانشاءات العقليّة ، فلا يعقل الخطأ فيه كما هو الشأن في جميع الانشاءات ، لأنّه لا واقع له غير وجوده الانشائي حتى يتطرّق فيه الخطأ ، وإن كان من الادراكات القابلة لتطرّق الخطأ فيها ، فلا نحتمل الخطأ فيه في حقّ أنفسنا وإنّ قطعنا بخطأ المختلفين باعتبار بعض الشبهات الحادثة في أنفسهم.

ثمّ على فرض تسليم الخطأ ، فلا بدّ من الالتزام بعدم حصول القطع في جميع المسائل على سبيل الاجتماع ففي كلّ مورد يحصل القطع نحكم بأنّ مورد الخطأ غيره نظير حصول الظّن من الغلبة مع العلم بتخلّف الفرد النادر هذا. وكيف ما كان لا إشكال في فساد ما ذكره الأخباريّون دليلا لما ذهبوا اليه.

نعم ، لا اشكال في ثبوت المبنى المذكور فيما لو بنى الشخص على الاستبداد في فهم الاحكام من العقل الناقص بطريق اللّم والعزلة عن الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة من جهة كونها مبنيّة على الصورة والظاهر ، أعاذنا الله ( تعالى ) منه.

ففيما حكم بعدم جواز الخوض لم يكن اشكال في عدم معذوريته على تقدير الخوض وخطأه وإستحقاقه للعقاب على ترك الواقع من جهة تقصيره في مقدّمات تحصيله.

وأمّا على تقدير عدم الخطأ فاستحقاقه للعقاب مبني على مسألة التجرّي التي عرفت القول فيها تفصيلا لما قد عرفت : أنّ عدم جواز خوضه لم يكن إلاّ من حيث استلزامه لفوت الواقع ولم يكن له حرمة نفسيّة حتى يترتّب العقاب عليه من حيث هو هو ، فهذا كما ترى قسم من عدم اعتبار الطريق ، فإنّ الحال في سلوك الظّن الغير المعتبر أيضا كذلك ، غاية الأمر أنّه يمكن له فرض جهة حرمة يستحقّ العقاب من أجلها غير تفويت الواقع وهو التشريع الذي لا يجري في الفرض كما لا يخفى.

ثمّ بالحريّ أنّ نؤخّر ذكر الدليل الثاني عن التكلم فيما حكى الاستاذ العلاّمة عن أصحابنا الأخباريّين من الكلمات الفاسدة من جهة ترتّبه عليه بضرب من الترتّب الذي ستقف عليه عند التعرض له.

(25) قوله : ( قال : الدليل التاسع مبني على مقدّمة شريفة ). ( ج 1 / 52 )

في بيان عبارات المحدّث الاسترابادي قدس‌سره
أقول : لا يخفي عليك أنّ مرجع هذا الدليل إلى الوجه الذي عرفته بوجوهه الثلاثة وحصر الدليل بالسّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام مبني على الغالب : من جهة أنّ أغلب الاحكام إنّما انتشر عنهما ، لا من جهة خصوصية لهما من بين الأئمة مع النّبي عليه وعليهم الآف السّلام والصّلاة. كيف! ولا يعقل ذلك ولا يحتمل أن يكون الصّادقين في كلامه بصيغة الجمع لا التثنية.

والمراد بالسّماع أعمّ من السّماع بلا واسطة كما هو ظاهره ، أو بواسطة كما هو من الأمور الواضحة عند من له أدنى خبرة. كما أنّ التخصيص به أيضا مبني على الغالب وإلاّ فالمراد مطلق السّنّة سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. وأمّا التخصيص بالسّنة وحصر الدليل فيها ، فلانّ من مذهبهم عدم إعتبار الكتاب مستقلا والاجماع والعقل.

(26) قوله قدس‌سره : ( وهي أنّ العلوم النّظرية ... إلى آخر ). ( ج 1 / 52 )

أقول : لا إشكال في أنّ المراد بالمادّة هنا هي نفس مواد القضايا المذكورة في العلوم لبيان المقاصد والمطالب.

وهي تنقسم إلى مادّة قريبة ـ وهي المسمّاة بالصناعات الخمس من الشعر والخطابة والبرهان والجدل والمغالطة ـ وإلى بعيدة منقسمة إلى أقسام خمسة أيضا كالمخيّلات التي هي مادّة الشعر والمظنونات التي هي مادّة الخطابة والمشبّهات

التي هي مادّة المغالطة واليقينيّات التي هي مادّة البرهان والجدل.

والمراد بالصّورة هي الهيئة الحاصلة للمقدّمتين بسبب نسبة الوسط إلى الطرفين وهي أيضا تنقسم إلى قريبة ـ كالاشكال الأربعة ـ وبعيدة ـ كالهيئة الحاصلة لكلّ من المقدمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال ـ وهي على قسمين :

أحدهما : ما هو مركب من الحمليّات الصّرفة أو من الحملي والشرطي.

وثانيهما : ما هو مركّب من الشرطيّات الصرفة.

والصورة ما يكون منشأ لفعليّة ذيها ، فصورة الشيء : ما يكون به شيئا بالفعل ، والمادّة : ما يكون به الشيء بالقوّة.

ولمّا كان القياس حاصلا بالفعل لأجل الهيئة المرتّبة سميّت تلك الهيئة بالصّورة ، كما أنّ الموضوعات والمحمولات لا على الترتيب المعهود ، مادّة للقياس من جهة كونها قوّة لحصوله.

وممّا ذكرنا تعرف فساد الحكم بقول مطلق بأنّ معرفة الصّورة من الأمور الواضحة على ما في كلام المحدّث.

(27) قوله : ( ومن هذا القسم ... إلى آخره. ( ج 1 / 52 )

أقول : كون ما سيذكره من الأقسام ممّا ذكره ممّا لا أشكال فيه ، كما أنّ كون ما سنذكره مثالا للقسم الأخير أيضا ممّا لا أشكال فيه عند من له خبرة بالعلوم المذكورة ؛ فان المهندس ينظر في كرويّة الفلك ويقول : إنّ الفلك كرويّ ؛ لأن أقطاره من جميع الجوانب متساوية ، ومحاذات أجزائه لنقطة كذا متشابهة. وهذا

البرهان من الحس وهو ليس بمبدء حقيقي.

وأمّا الطبيعي فيقول : إنّ الفلك ذو طبيعة بسيطة هي مبدء حركته وسكونه ، فهيئته غير مختلفة ؛ لاستحالة تأثير القوّة الواحدة في المادّة الواحدة إلاّ الهيئة المتشابهة. ومن هذا القياس غيرهما ممّا ذكره من الامثلة للطرفين كما لا يخفى.

(28) قوله : ( والسّبب في ذلك ما ذكرناه من أنّ القواعد المنطقيّة أنّما هي عاصمة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 53 )

أقول : لا يخفى عليك النّظر فيما ذكره (1) ؛ لأنّ الطّرق والشرائط المقرّرة في

__________________

(1) قال المحقق المؤسس الطهراني أعلى الله تعالى مقامه الشريف ـ بعد نقل ملخّص كلام الأسترآبادي ـ :
وفيه : انه لو لم يمكن وضع ضابط يرجع إليه في تمييز الحق عن الباطل في مادّة القياس إذا كانت بعيدة عن الإحساس لم يمكن تحصيل العلم في أكثر المسائل مع أن المنطق متكفّل بالحفظ عن الخطأ من جهة المادّة أيضا ضرورة أنها إذا لم تكن بديهيّة فهي مستنتجة بأحد الأشكال الأربعة من مادة أخرى بديهيّة أو منتهيّة إلى ما هي بديهيّة بالذات.
وبالجملة : لا إشكال في أن ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات ، والمعلوم بالذات هو البديهي ، فغيره لا يعقل أن يعلم إلاّ بالإنتهاء إليه.
ومن هذا يظهر ان الخطأ إن كان في أصول المواد فهو خطأ في البديهيّات ، وإن كان فيما يتولّد منها فهو خطأ في الهيئة ، فالخطأ دائما في إحدى البديهيّتين وهو في الأوّل بعيد ، فالغالب فيه في إنتهاء مادّة إلى أخرى بأحد الأشكال.
ولا ينافي ذلك كون المنطق عاصما ؛ حيث إنه ليس علّة تامّة للإعتصام بل إنّما هو آلة لذلك.
مع ان ما نقله من اختلاف الإشراقيّين والمشّائيين في إثبات الهيولى لا يقتضي سقوط 
المنطق للاستنتاج تراعي جانب المادّة والصّورة معا ؛ ضرورة أنّ حقيقة الفكر إنّما تتم بحركتين : الأولى : لتحصيل المادّة. والثانية : لتحصيل الصّورة. وانّ الثانية تحتاج إلى قواعد يقتدر بها على تحصيل صورة مخصوصة لكلّ مطلوب ، كذلك الاولى تحتاج إلى قواعد يتوصّل بها إلى تحصيل مادّة مناسبة للمطلوب.

فمباحث الصناعات الخمس المشتملة على تحصيل مبادىء الجدل والبرهان وسائر الحجج وتميز بعضها عن بعض جزء لهذا العلم الكافل بما يحتاج اليه في استخراج المجهولات من المعلومات فافهم.

(29) قوله : ( قلت : انّما نشأ ذلك من ضمّ مقدّمة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 53 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من الجواب عن النقض المذكور تحكّم واضح وتمحّل بارد ؛ لأنّ أكثر الخلافات في الفروع الفقهيّة ليس مبنيّا على ضم مقدمة عقلية ، بل من الاختلافات في فهم معنى الحديث وعلاج المتعارضين منه ، والشاهد على ذلك وقوع الاختلاف كثيرا من الأخباريّين في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة مع أنّ بنائهم على الاقتصار عليها وعدم جواز التعدي إلى غيرها ، فكيف يمكن مع ذلك دعوى كون الاختلاف من جهة ضم المقدّمة العقليّة الباطلة إلى المقدّمة الشرعيّة الصحيحة؟ ولو لم يكن ضمّ لم يكن إختلاف ، وبالجملة : ما ذكره ممّا لا سترة في فساده.

__________________
المنطق عن الإعتبار على ما زعمه ؛ لأن غاية ما يفيده الإنتهاء إلى البديهي ، فاشتباه البديهي أو بداهته لا يمنع من الركون إلى البديهيّات. محجّة العلماء : ج 1 / 35
(30) قوله : ( ومن الواضحات لما ذكرنا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 53 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المشّائيّين والاشراقيّين طائفتان من الحكماء ، ورئيس الطائفة الاولى المعلّم الأوّل ورئيس الطائفة الثانية من قدماء الحكماء ، أستاذه يعني أفلاطون ، ومن المتأخرين الشيخ السهروردي من الطائفة الناجية الشيعة كثّرهم الله تعالى وحشرهم مع ائمتهم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين (1).
والطائفة الاولى ذهبوا إلى أنّ تحصيل المعارف والمطالب بالرياضات والتصفية والمكاشفات ممّا لا معنى له ، بل لا بدّ من سلوك طريق الاستدلال والوقوف على حقيقة الأشياء بالبرهان. وذكروا في وجه تسميتهم بالمشائين أمورا مثل : أنّ بناء المعلّم كان على التدريس حين مشيه ذهابا إلى خدمة الاسكندر وأيابا منها ، ومثل : أنّ بنائهم كان على التعلّم والمشي إلى منزل الأستاذ إلى غير ذلك.

والثانية ذهبوا إلى أنّ الوقوف على حقيقة الأشياء بالبرهان ممّا لا معنى له ، بل لا بدّ من الوصول اليها بطريق المكاشفة وتصفية الباطن حتى يصير محلا للفيض وقابلا له ، ومن هنا ذكر بعضهم ( پاى استدلاليان چوبين بود ) (2) وللفريقين إختلافات كثيرة في مسائل شتّى.

__________________

(1) يريد بالمعلم الأوّل : أرسطوطاليس اليوناني الذي هو من تلامذة أفلاطون الحكيم. وأمّا عدّ الشيخ شهاب الدين السّهروردي ـ المقتول صاحب حكمة الإشراق ـ من الشيعة الإماميّة فشيء لا مجال لتصديقه كما يشهد به واقعه التاريخي.
(2) لمولاهم جلال الرّومي في كتابه ( مثنوي معنوي ) الدفتر الأوّل رقم البيت : 2128.
كلام فيما يتعلّق بالهيولى والصورة والجسم

منها : مسألة تركب الجسم عن الهيولى والصّورة وعدم تركبّه منهما فذهب الطائفة الاولى إلى تركبه عنهما. والثانية : إلى عدم تركبّه عنهما ، وان إتّفقوا على أصل ثبوت الهيولى وتركب الجسم في الجملة كما عن أكثرهم إلاّ أنّهم إختلفوا في تركب الجسم عن خصوص الهيولى.

وتوضيح القول فيه بحيث يحصل بصيرة في الجملة يتوقّف على بعض التكلّم في معنى الهيولى والصّورة والجسم وذكر بعض كلماتهم ، ولا بأس بالتعرض له وان كان خارجا عن الفنّ ولم يكن من شأن من كان مثلى في قلّة البصيرة والبضاعة في العلم إلاّ أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كله مضافا إلى سؤال بعض الإخوان الذي لا يسعني ردّ مسألته.

فنقول : أمّا الجسم فهو على قسمين : طبيعي وتعليمي ، والمقصود بالكلام هو الجسم الطبيعي وأمّا التعليمي فلم يتوهّم أحد تركّبه من الهيولي وغيرها ، وانّما هو أمر يعرض الجسم الطبيعي عند جماعة الحكماء ولهذا عرّفوه : بأنّه الكمّ المتّصل الذي له الابعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا القوائم مع تعيّن امتداداته كما عزّي إلى المحققين إلى غير ذلك ممّا قالوا في رسمه (1).
وأمّا الجسم الطبيعي فعرّفوه : بأنّه جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة

__________________

(1) انظر قواعد المرام في علم الكلام لإبن ميثم البحراني : 43 ، وكذلك كشف المراد : 300 وشرح المقاصد : ج 1 / 288 ، ونهاية الحكمة : 140.
متقاطعة على زوايا قائمة ، فهو من أحد أقسام الجوهر أعني : العقل والنّفس والجسم والمادّة والصورة.

وأمّا الهيولى فعرّفوها : بأنّها جوهر ليس في نفسه واجد للاتّصال والانفصال (1) ، يحتاج اليها الصّورة الجسميّة التي هي الممتدّ الجوهري في تشخصّها على ما ذهب اليه جماعة من المحقّقين.

ولا نزاع عند أكثر المحقّقين وجمهورهم في ثبوت هذا المعنى على ما عرفت وصرّح به جماعة من أجلّة الحكماء واساطينهم ، أي : في ثبوت ما يصدق عليه مفهوم الهيولى ومسمّاها ، أي : أمر يقبل الانفصال والاتصال الّلذين يطرءان في الحسّ على أنواع الأجسام المحسوسة من حيث هي اجسام ويقبل الهيئات النطفيّة والحيوانيّة والطّينيّة والرمّاديّة وغير ذلك وهو المسمّى بالمادّة أو الهيولى على اختلاف العبارات في التعبير عنها.

ووجودها على حسب هذا المفهوم أمر مسلّم لا نزاع فيه ، بل ممّا لا معنى للنّزاع فيه ؛ فانّه إذا قيل يكون الحيوان من الطّين أو خلق الإبن من نطفة أبيه فلا يخلو :

إمّا أن يكون الطّين باقيا طينا والنّطفة باقية نطفة وهو حيوان وانسان حتى يكون في حالة واحدة طينا وحيوانا أو نطفة وانسانا فهو محال.

وإمّا أن بطلت النطفة بكلّيّتها حتّى لم يبق منها شيء أصلا ، وكذا الطّين ، ثمّ

__________________

(1) انظر المواقف : ج 1 / 383 وكذلك ج 2 / 373 ، وكشف المراد : 229 ، والحكمة المتعالية : ج 5 / 65 فما بعد.
حصل إنسان وحيوان ، فحينئذ ما صارت النطفة إنسانا وما خلق الحيوان من الطين ، بل ذلك شيء بطل وإنعدم بكليّته وهذا شيء آخر حصل جديدا بكلّيته وجميع أجزائه.

وإمّا أن يكون الجوهر الذي كانت فيه الهيئة النّطفية أو الطينيّة بطلت عنه تلك الهيئة وحصلت فيه هيئة إنسان أو هيئة حيوان.

والقسمان الأوّلان باطلان بحيث لا يعتقدهما جاهل ؛ لأنّ كلّ من زرع بذرا لينبت شيء منه ، أو تزوّج ليكون له ولد ، يحكم على الزرع بأنّه من بذره ويفرّق بين ولده وغيره بأنّه من مائه ، وإن عانده معاند لا يلتفت اليه ويكذّبه الحدس الصائب. فظهر من ذلك كلّه أنّ الهيولى من حيث المفهوم المذكور ما (1) وقع فيها خلاف (2).
إنّما النزاع في أنّ ذلك الأمر له أجزاء لا تجزّى أو ما في حكمها كما ذهب اليه المتكلّمون ، أو أجسام صغار صلبة لا يمكن انقسامها في الخارج وان كانت منقسمة في الذهن بخلاف الاجزاء التي لا تجزّى كما هو مذهب ذي مقراطيس ، أو نفس الجسم بما هو جسم كما هو رأي جماعة من الأقدميّين ، أو أمر أبسط من الجسم وجزء له كما عليه المعتبرون من المشائين؟
وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفها كما عن بعض : بأنّها ما يكون الشيء شيئا بها بالقوّة.

وأمّا الصّورة : فهي جوهر يكون الشيء بها بالفعل. وهي كما ترى غير ما يطرأ على الأجسام من الاشكال والأبعاد وان اطلق عليها الصّورة في إطلاق ، إلاّ

__________________

(1) « ما » نافية.
(2) هذا البحث مأخوذ من الحكمة المتعالية : ج 5 / 65.
أنّ المراد بها في المقام غير هذا الاطلاق ، كيف! وقد عرفت : أنّ تلك من أقسام الجواهر وهذه من مقولة العرض ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند من له أدنى خبرة.

ثمّ إنّ لأصحاب كلّ من القول بتركّب الجسم عن الهيولى والصّورة وعدم تركّبه عنهما حججا كثيرة مذكورة في محلّها.

إحديها : ما أشار اليه المحدّث الأمين الاسترابادي في « فوائده المدنيّة » (1) : من برهان الفصل والوصل.

وحاصله بعد تلخيصه عن الزوائد : أنّ الجسم متّصل في ذاته بعد بطلان تركبّه من الجزء الّذي لا يتجزّى ومن الأجرام الصّغار الصّلبة الذيمقراطيسيّة ، ولا ريب أنّ هذا الجوهر المتّصل في ذاته الّذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الإنفصال إنعدم وحدث هناك جوهران متّصلان في ذاتيهما ، فلا بدّ هناك من شيء آخر مشترك بين المتّصل الأوّل وبين هذين المتصلين ، ولا بدّ أن يكون ذلك الشيء باقيا في الحالتين وإلاّ لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداما للجسم بالكلّية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم ، والضّرورة تقضي ببطلانه.

(31) قوله : ( وفي أنّ الشخص الأوّل باق وإنّما انعدمت صفة من صفاته ... إلى آخره ). ( ج 1 / 53 )

أقول : ما ذكره إشارة إلى بحث محكي عن شيخ الإشراقيّين مع جملة من أبحاث آخر وحاصله :

__________________

(1) الفوائد المدنيّة : 471.
أنّ بناء برهان الفصل والوصل على ثبوت الاتصال الذي هو بمعنى الممتدّ الجوهري ، ونحن لا نمنع في الجسم الإتصال الذي هو من فصول الكم وما سواه ممنوع.

وما قيل : إنّك إذا شكّلت الشمعة باشكال مختلفة تغيّرت أبعاده مع بقاء اتّصال واحد ، فغير مسلّم ؛ فانّ الشمعة المتبدّلة الاشكال لا تخلو عن تفرّق اتّصال وتوصّل افتراق ، فالمطوّلة منها إذا جعلت مستديرة تجمّع فيها أجزاء كانت متفرّقة ، والمدوّرة إذا جعلت مستطيلة تفرّق فيها أجزاء كانت متّصلة ، فاتّصال واحد مستمر مع تفرّق الاتّصالات وتقطّع الامتدادات كيف يكون صحيحا؟
مع أن الاتّصال الذي يبطله الانفصال ثمّ يعود مثله بعد زوال الانفصال لا شكّ في عرضيّته ؛ لأنّ الجسم عند توارد الإنفصال والإتّصال عليه باق بماهيّته ونوعيّته لا يتغيّر فيه جواب ما هو ، وكلّ ما لا يتغيّر بتغيّره جواب ما هو عن شيء فهو عرض لا محالة ، فالاتصال الذي يبطله الانفصال عرض ، هذا (1).
وأجيب عن قبل المشائين : بأنّ الجسم من حيث هو جسم لا يتصوّر بدون قابليّة الابعاد الثلاثة على نعت الاتصال. ولذا حدّوه بها ، ولو لم يكن متّصلا في مرتبة ذاته لم يصحّ قبوله للمقدار ، كما قال الشيخ الرئيس في الحكمة العلائيّة الفارسيّة : ( جسم جوهر در حدّ ذات پيوسته است اگر گسسته بودى قابل ابعاد نبودى ) (2).
__________________

(1) الحكمة المتعالية : ج 5 / 81 ـ 82.
(2) لم نحصل على نسخة من الكتاب المذكور ، نعم ورد ذلك في حاشية المحقق السبزواري 
والحاصل : أنّ نفس ذات الجسميّة بما هي هي لم تكن متّصلة في مرتبة جوهر الحقيقة ، بل كان إتصالها من قبيل العارض كانت بحسب الوجود إمّا من المجردات عن الجهات والابعاد ، وإمّا متألّفة الذات من الجواهر الفردة ـ متناهية أو غير متناهية ـ ثم تعرضها التعلّق بالاحياز والجهات ويلحقها الإتصال وقبول الإنقسام لا إلى نهاية في مرتبة ثانية. وكلاهما باطلان فقابليّة الابعاد انّما تتصوّر إذا كانت متصلة بالذات وثابتة في مرتبة ذاتها فهو جوهر لا محالة فثبت الاتصال الجوهري.

وأمّا قوله : « إنّ الاتصال الذي يبطله الانفصال عرض » (1).
ففيه : أنّ بقاء الجسميّة بنوعيّته في حالتي الإتّصال والإنفصال لا ينافي كونه متّصلا جوهريا وإنّما ينافي لو بقي بشخصه في تينك الحالتين وليس كذلك.

وأمّا قوله : « إنّ كلّ ما لا يتغيّر بتغيّره جواب ما هو ، فهو عرض » (2).
ففيه : أنّه انّما يصح لو يتغيّر بتغيّره أشخاص الجوهر. وأمّا إذا تبدّلت الاشخاص بتبدل ذلك الشيء ، فلا يلزم عرضيّته ، كما أنّ إستمرار طبيعة نوعيّة وحفظها بتوارد تلك الاشخاص لا ينافي جوهريّة تلك الاشخاص هذا.

وقد خرجنا بذلك عن وضع التعليقة ، بل عن الفنّ إلاّ أنّه لرجاء وقوف أوائل المحصّلين على بعض المطالب تعرّضنا له وان لم يكن من شأني القاصر.

__________________

على الحكمة المتعالية أنظر الأسفار : ج 3 / 43 ، وكذا ج 5 / 23 في متن الأسفار.
(1 و 2) انظر فيهما الحكمة المتعالية : ج 5 / 82 ـ 85.
(32) قوله قدس‌سره : ( والمستفاد من كلامه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 54 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه إذا كان محلّ كلامه في النظريّات ، فلا بدّ أن يكون الضروريات خارجة عن محلّ كلامه وقد ذكر المحقّق المحشّي (1) قدس‌سره بعد نقل ما عرفت ما هذا لفظه :

« والمستفاد من كلامه عدم حجيّة ادراكات العقل في غير المحسوسات وما يكون مبادئه قريبة من الإحساس ، [ بل وفيما يقطع به على سبيل البداهة إذا لم يكن محسوسا أو قريبا [ منه ] إذا لم يكن ممّا توافقت عليه العقول وتسالمت فيه الانظار ](2) ، وقد إستحسن ما ذكره غير واحد ممّن تأخّر عنه » (3).
وممّن نص عليه الفاضل الجزائري إلى آخر ما حكاه عنه مطابقا لما حكاه في « الكتاب ».
وأنت خبير بأنّ التقييد المذكور في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره بقوله : « إذا لم يتوافق عليه العقول » (4). ليس موجودا في كلام الجزائري ، بل ولا حكاه عنه غيره وإنّما هو أمر إستفاده المحقق المحشّي من كلام الأمين الاسترآبادي (5) ، بل

__________________

(1) هداية المسترشدين ط قديم : 443 وج 3 / 541 ط ج.
(2) ما بين المعقوفتين لم يأت في عبارة الفرائد.
(3) هداية المسترشدين : ج 3 / 541 ، عنه فرائد الاصول : ج 1 / 54.
(4) فرائد الأصول : ج 1 / 54.
(5) والذي يختلج ببالي أنّ شيخنا الاستاذ العلاّمة قدس‌سره وجد كلام الأمين الاسترابادي والمحدّث الجزائري ممّا علّقه الشيخ المحشّي قدس‌سره ، وكانت النسخة التي عنده من كتابه 
صريح كلام الجزائري حجيّة العقل البديهيّ وهو مقتضى كلام الأمين الموافق له ، بل قد تقدّم في كلام شيخنا الموافق لكلام الشيخ المحشّي أنّ محلّ كلام الأمين في غير الضروريّات وهو كما ترى لا يجامع إستفادة عدم حجيّة العقل البديهي في غير ما توافقت عليه العقول.

هذا ، بل ظاهر كلام الأمين ، بل صريحه : أنّ محلّ كلامه في العقل الظني ، فانّه قال ـ في الدليل الرابع ـ ما هذا لفظه :

« أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إنّما يعتبر من حيث إفادته الظّن بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظّن المتعلّق باحكام الله تعالى أو نفيها ». إنتهى (1) كلامه رفع مقامه.

وقال أيضا بعد قوله المحكي في « الكتاب » : ـ « وان تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه » ـ ما هذا لفظه :

« ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ألا ترى أنّ الاماميّة إستدلّت على وجوب عصمة الإمام بانّه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك الأمر محال ؛ لأنّه قبيح عقلا. وأنت إذا تأمّلت في

__________________

موافقة لما حكاه من التقييد ، كما كان كذلك في بعض النسخ الذي كان عندي ولكنّه غلط. والصحيح هو الذي حكيناه عنه ، وهو كما ترى خال عن التقييد بالنّسبة إلى كلام الجزائري ، وانّما هو أمر استفاده من كلام الأمين الاسترآبادي باجتهاده مع بعده عن سياق كلامه ، فافهم.
منه دام ظلّه العالي.
(1) الفوائد المدنيّة : 255.
هذا الدليل علمت : أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظّني في أحكامه تعالى أصلا (1) ... » إلى آخر ما ذكره.

وقال أيضا : ـ في طي الفائدة التي ذكرها تأييدا للدليل المذكور بعد جملة كلام له ما هذا لفظه ـ :

« وبالجملة سبب الاختلاف إما إجراء الظّن مجرى القطع أو الذهول والغفلة عن بعض الاحتمالات أو التردد والحيرة في بعض المقدمات ولا عاصم عن الكلّ إلاّ التمسّك باصحاب العصمة صلوات الله عليهم » (2). انتهى ما أردنا نقله.

وهذه الكلمات كما ترى تنادي : بأنّ محلّ المنع في كلامه العقل الظّنّي حتى أنّه منع في طيّ كلامه عن التمسك بالدليل الظّنيّ السّند أو الدلالة ، فراجع إلى ما ذكره في المقام فانّ فيه مواضع أخر يكشف عمّا استظهرناه تركنا نقلها خوفا من الاطالة.

ثمّ إنّ للشيخ المتقدّم ذكره (3) بحثا وايرادا على معاشر الأخباريّين المفصّلين في حجيّة حكم العقل بين الضروري والنظري لا بأس بنقله.

قال قدس‌سره : ـ بعد نقل كلام المحدّث الجزائري ـ ما هذا لفظه :

« وقضيّة كلامه حجيّة العقل في البديهيّات وعدم حجيته في النظريّات غير أنّه يصير معاضدا للنقل فيرجح على ما يعارضه من النقلي الآخر.

__________________

(1) الفوائد المدنيّة : 259.
(2) نفس المصدر : 260.
(3) الشيخ محمّد تقي الإصفهاني الرازي صاحب الحاشية على المعالم.
ثمّ إنّ ما عناه من البديهي غير واضح في المقام فان عنى به البديهي في اعتقاد العالم وان لم يكن بديهيّا عند غيره أو لا يعلم فيه حال الغير فقد نصّ في تحقيقه المتقدّم وكذا فيما حكاه من كلام الأمين الذي هو عنده من التحقيق المتين بعدم حجّيته.

وإن أراد به البديهي عند جميع العقلاء فهو ـ مع أنّه ممّا يتعذّر العلم به إلاّ على سبيل الحدس الّذي هو أيضا من العلوم الضّرورية المتوقف حجيتها على الاتفاق عليها عنده ـ مدفوع : بأن الاتفاق على الحكم بالبداهة لا يفيد الحكم بالصحة إلاّ من جهة توافق الأفهام وإستنباط مطابقته للواقع من قبيل الاستنباط من الإجماع ، وإفادته العلم في الأمور العقليّة محلّ إشكال ، وعلى فرضه ليس أقوى من سائر الضروريات ، فكيف يجعل معيار الحجّية غيرها من البديهيّات » (1). إنتهى كلامه رفع مقامه.

أقول : الظاهر إرادة المعنى الثاني والمرجع في تحصيله وتشخيصه وإن كان هو الحدس القطعي ، إلاّ أنّ الوجه في تخصيصه بالإعتبار عندهم حمل ما ورد في باب حجيّة حكم العقل عليه ، ولو من جهة الجمع بينه وبين ما ورد على المنع أو دعوى قلّة الاشتباه والخطأ في البديهيات وإن كان المرجع في تحصيلها الحدس القطعي فتدبّر.

نعم ، الايراد عليهم بعدم تعقّل الفرق في الاعتبار بين العقل البديهي والنظري المنتهى اليه بعد حصول العلم منهما لا رافع له ، ولو أريد عدم حصول

__________________

(1) هداية المسترشدين : ج 2 / 542.
القطع من الثاني كما قد يذهب إلى بعض الاوهام فهي مكابرة صرفة ، كالايراد عليهم بعدم امكان التعارض بين القطعيّين ، وكذا بين القطعي والظّني بأقسامهما ، بل والتعبدي بقسميه ، بل عدم امكان التعارض على مذهبهم أيضا بعد البناء على عدم حجيّة العقل النظري في نفسه كما هو واضح ، وعدم الدليل على الترجيح المذكور على مذهب الأخباريّين على فرض امكان التعارض. اللهم إلاّ أن يكون مراده من التعارض : مجرّد التقابل ـ ولو لم يكن أحد المتقابلين حجّة ـ ومن الترجيح : تقديم أحد المتقابلين بالمعنى الأعمّ ، فتأمّل.

(33) قوله قدس‌سره : ( لا يحضرني شرح التهذيب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 55 )

في الفروعات المذكورة في شرح التهذيب [ على الأصل الفاسد المزعوم ]

أقول : قال في محكى « شرح التّهذيب » في مقام تعداد الفروع المتفرّعة على الأصل الذي تخيّله من تقديم النقل ولو لم يكن قطعيّا على العقل النظري القطعي على ما يقتضيه إطلاق كلامه ـ :

منها : مسألة الاحباط ؛ فانّ أكثر علمائنا « رضوان الله عليهم » قد أقاموا الأدلة القطعيّة على نفيه مع أنّ الأخبار والآيات دالّة عليه.

ومنها : مسألة إسهاء الله نبيّه في الصلاة وحدها ؛ فإنّ الأخبار قد إستفاضت في الدلالة عليه وقد عمل بها الصدوق قدس‌سره وأنكره أصحابنا اعتمادا على بعض الأمارات العقليّة.

ومنها : مسألة الإرادة ؛ فانّ المتكلمين من أصحابنا قد أقاموا البراهين العقليّة على كونها عين الذات ، وقد وردت في الأخبار المستفيضة أنّها زائدة عليها

وأنّها من صفات الأفعال وذهب إليه شيخنا الكليني وقد عنون بابا في أصول الكافي في زيادة الإرادة على الذات.

ومنها : تعيين أوّل الواجبات ، فذهب الأكثر إلى أنّه معرفة الله تعالى ؛ إذ هي أصل العقايد والمعارف الدّينيّة وعليه يتفرّع كل واجب من الواجبات الشرعيّة. وذهب بعضهم إلى أنّ أوّل الواجبات هو النّظر فيها ؛ لأنّه واجب إتفاقا وهو قبلها وهو مذهب المعتزلة ، والأوّل مذهب الاشاعرة.

وقيل : هو أوّل جزء من النظر ؛ لأنّ وجوب الكلّ يستلزم وجوب أجزائه فاوّل جزء من النظر واجب ومقدّم على النظر المقدّم على المعرفة. واختار ابن الحاجب وامام الحرمين : أنّه القصد إلى النظر ؛ لأنّ النظر فعل أختياري مسبوق بالقصد المقدّم على أوّل أجزاءه.

قال بعض المحقّقين : « وهذا النّزاع لفظي اذ لو أريد الواجب بالقصد الأوّل ، أي : أريد أوّل الواجبات المقصودة أوّلا وبالذات فهو المعرفة إتّفاقا ، وان أريد الواجب مطلقا فالقصد إلى النظر ، لأنّه مقدّمة للنظر الواجب مطلقا ، فيكون واجبا أيضا » (1).
والحاصل : أنّهم أقاموا الأدلّة العقليّة على أنّ أوّل الواجبات هو المعرفة بالله تعالى وعليه أكثر المحقّقين من الإماميّة.

وأمّا الأخبار فقد إستفاضت ، بل تواترت بأنّ معرفة الله تعالى المجملة ـ وهي أنّه خالق للعالم وأنّه قادر حكيم ونحوها ـ من الأمور الفطريّة التي وقعت في

__________________

(1) شرح المواقف : ج 1 / 166.
القلوب بالهام فطريّ الهي وذلك نظير قول الحكماء : إنّ الطّفل معلّق على ثدي أمّه بالهام فطريّ الهي ، فلم يتعلّق بالمكلّف وجوب إلاّ بعد بلوغ خطاب الشارع ، ومعرفة الله قد حصلت لهم بعد بلوغ الخطاب بطريق الالهام.

بل قيل : إن كلّ من بلغه دعوة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقع في قلبه من الله تعالى يقين بصدقه لما تواترت به الأخبار من قولهم : [ « ما من أحد إلاّ ويرد عليه الحقّ حتى يتصدّع قلبه ، فعله أو تركه » (1). فأوّل الواجبات هذا الاقرار اللّساني بالشهادتين على ما في الروايات ](2). إنتهى كلامه رفع مقامه.

أقول : بعد ظهور فساد ما بنى عليه المسائل المتفرّعة وان لم يكن هناك ما يوجب التكلّم فيها إن كان مبناها منحصرا فيما كان ذكره من العقل في مقابل النقل إلاّ أنّه لا بدّ من التكلّم فيها لكي يعلم أنّ حكم العقل فيها معاضد بالنقل أو أنّ النقل لا يدلّ على ما زعمه.

فيما يتعلّق بالإحباط

فنقول : أمّا الإحباط فالذي يظهر من الآيات والأخبار الواردة فيه عند التأمّل أنّهما لا تدلان على المعنى المختلف فيه عند المتكلّمين ؛ فانّ الوعيديّة وهم الذين لا يجوّزون العفو عن الكبائر إختلفوا على قولين.

أحدهما : قول أبي علي الجبّائي وهو : أنّ الاستحقاق الزائد يسقط الناقص

__________________

(1) تفسير نور الثقلين : ج 3 / 416.
(2) لم نعرف الحاكي ، وكيف كان فإن عمدة ما فيه مأخوذ من فوائد ـ الاسترآبادي ـ المدنيّة أنظر ص 407.
ويبقى بكماله كما لو كان أحد الاستحقاقين مثلا خمسة والآخر عشرة ؛ فانّ الخمسة تسقط وتبقى العشرة ، وهذا هو المراد بالاحباط عندهم ويسمى به.

وأنت خبير بأنّ شيئا من الآيات والأخبار لا يدلّ على ثبوت هذا المعنى حتى الاحباط بالشرك والارتداد الذي دلّ عليه الأدلّة الثّلاثة.

ثانيهما : قول أبي هاشم ابنه وتابعيه وهو : أنّه يسقط من الزائد ما قابل النّاقص ويبقى الباقي ، ففي المثال المذكور يسقط الخمسة ويبقى الخمسة وهذا المعنى يسمّى عندهم بالموازنة ولا دخل له بالاحباط ، وان أبطله كثير من محقّقي المتكلّمين أيضا : بأنّ ذلك موقوف على وجود الاضافات في الخارج كالأخوّة والبنوّة ونحوهما وهو محال ؛ لأنّها لو كانت موجودة في الخارج مع أنّها اعراض مفتقرة إلى المحلّ يكون لها إضافة إلى ذلك المحلّ لا محالة فيقال فيها كما قلنا في الأوّل فيلزم التّسلسل ، وهو باطل فيلزم منه بطلان وجودها في الخارج ؛ لأنّ ما بني على الباطل باطل ، وقول الحكماء بوجودها لا يلزم الالتزام بوجودها في الخارج ، بل يكفي الالتزام بوجودها في الذهن والعقل. هذا ما تقتضيه كلمة المتكلّمين وتفصيل القول في ذلك وتحقيق البحث فيه في محلّه (1).
وأمّا الذي يقتضيه ظواهر الآيات والأخبار فهو أمر آخر وحاصله : أنّ استحقاق الأجر والثواب بحيث يترتب على العمل ، مشروط بالموافات لقوله تعالى : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )(2) وقوله تعالى : ( مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ )(3) الآية. وقوله تعالى : ( فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا
__________________

(1) أنظر مجمع البحرين مادة « حبط » ومظانّ البحث في الكتب الكلاميّة.
(2) الزّمر : 65.
(3) البقرة : 217.
وَالْآخِرَةِ )(1) والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جدّا فمن كان من أهل الموافات ولم يلبس ايمانه بظلم كان ممّا يستحق الثواب الدائم الخالد.

وفي مقابله من كان من أهل الكفر ومات على كفره ؛ فانّه يستحق العقاب الدّائم الخالد مع التقصير ، ومن كان ممّن خلط عملا صالحا وآخر سيّئا فان تاب استحق الثواب انشاء الله تعالى وإن لم يتب فلا يبطل ثواب ايمانه ، لأنّه إمّا يستحق ثواب ايمانه أو لا ، والثاني باطل عقلا ـ مضافا إلى قوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ )(2) والأخبار الناطقة بذلك ـ فتعيّن الأوّل. فإمّا أن يثاب ثمّ يعاقب فهو باطل إجماعا ، لأنّ من أدخل الجنّة لم يخرج منها ، فيلزم بطلان العقاب. أو يعاقب ثمّ يثاب فهو المطلوب الصحيح ، ولذا ورد في حقّهم : « أنّهم يخرجون من النار كالحمم أو كالفحم فيراهم أهل الجنّة فيقولون : هؤلاء الجهنّميون. فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحياة فيخرجون وأحدهم كالبدر في ليلة تمامه » (3) هذا (4).
وان شئت بسط القول في ذلك حسبما يساعدنا التوفيق فاستمع لما يتلى عليك :

بسط مقال فيما يتعلّق بالإحباط

فنقول : إنّ هنا أمورا أربعة :

أحدها : ما يرجع إلى ما يمنع من تحقّق العمل على الوجه الصّحيح الشرعيّ

__________________

(1) البقرة : 217.
(2) الزلزلة : 7 ـ 8.
(3) انظر تفسير فرات الكوفي : 156.
(4) والعبارة أصلها مأخوذة من مجمع البحرين : ج 1 / 447.
الفقهيّ سواء كان من افعال الجوارح والقلب كالكفر ، أو إنكار الولاية الخاصّة أو الاعتقاد بخلاف ما يقتضيه أصول المذهب كعصمة الأنبياء والأولياء ونحوها ممّا ثبت عند الإماميّة بناء على ما يقتضيه التحقيق وعليه أهل الحقّ ونطقت به أكثر الأخبار : من كون عبادة المخالف باطلة شرعا ، لا أن يكون غير مقبولة بناء على إرادة معنى آخر من القبول غير الصحّة كما يظهر من بعض الأخبار في بادىء النظر ، وسواء تحقّق في ابتداء العمل أو في أثنائه أو بعده كالعجب ؛ حيث أنّه إنّما يتصوّر بعد العمل ، بخلاف الرّياء ؛ فانّه إنّما يتصوّر قبل العمل ولو بالنّسبة إلى الاجزاء فانّها عمل أيضا ، بناء على القول بكون العجب مبطلا للعمل بدعوى كون صحّة العمل مراعى بعدم وجوده بعده.

وهذا كما ترى ، لا دخل له بمسألة الحبط أصلا ؛ إذ مرجعه كما عرفت إلى فقدان شرط صحّة العمل شرعا ، فوجود العمل كعدمه ؛ ضرورة أنّ عدم المانع من وجود العمل على الوجه الصحيح كوجود ما يوجب عدمه عدمه ، ولا ينافي ذلك نفي وجوب القضاء ـ ممّن يؤمن بعد الكفر والضّلالة ـ فضلا من الله تبارك وتعالى كما لا يخفى. كما أنّه لا ينافي قبح عقابه على الفروع على تقدير قصوره كما هو واضح فافهم.

ثانيها : ما يرجع إلى ما يمنع من قبول العمل الموجود على الوجه الصّحيح الشرعي الفقهي سواء كان مقدّما على الفعل أو مقارنا له أو متأخّرا عنه وسواء كان من الأفعال ـ كما ورد في شأن جملة من المعاصي ـ أو من صفات النفس ـ التي ترجع إلى الفعل أيضا باعتبار ، كما ورد في شأن جملة من الصّفات الرذيلة.

واليه يرجع اشتغال النفس حال العبادة إلى ما يمنع من الخضوع والخشوع

والتوجّه إلى المعبود والأخبار في هذا الباب وإن بلغت من الكثرة حدّ التّواتر ، بل تجاوزت عن أوّل مرتبته ، إلاّ أنّ من الظّاهر الواضح عدم ورودها في بيان شرط صحّة العمل شرعا ، وان دلّت على واجب خلقيّ أو شرعيّ ؛ فانّ وجوب تهذيب النّفس عن بعض الملكات الموبقة والرّذائل المهلكة لا يلزم اعتباره شرطا في صحّة العبادة.

وهذا أيضا كما ترى ، لا دخل له بمسألة الإحباط ؛ إذ مرجعه عند التّأمّل إلى عدم استحقاق العامل ما أعدّ للعمل الصحيح الغير المجامع لهذه الامور ، وإن استحقّ في حكم العقل ـ بعد صحّة العمل شرعا ـ الأجر في الجملة في مقابل من لم يعمل أصلا أو عمل على الوجه الباطل.

ضرورة عدم إمكان إنفكاك صحّة العمل شرعا وتحقق الامتثال عن استحقاق الأجر في الجملة ، فلا بدّ من أن يحمل جميع ما ورد في هذا الباب لو كان ظاهرا في نفي الأجر راسا على نفي بعض مراتب الأجر والقرب ، كما يحمل عليه ما ورد في باب ارتفاع الصلاة إلى العرش ومقام القبول ومراتبه بحسب إختلاف حالات المصلي وصفاته النّفسانيّة وأفعاله الخارجيّة وضيائها وكدورتها في نظر الحملة.

وأين هذا من مسألة الإحباط؟ وإن هو إلاّ نظير إقتران العمل ببعض الخصوصيات الموجبة لنقص ثوابه من الخصوصيات الزمانيّة أو المكانيّة أو غيرهما كالصلاة في الحمّام مثلا ، فانّه لم يتوهّم أحد : أنّ هذا يرجع إلى الإحباط وإن توهّمه متوهم وزعمه زاعم فسمّاه به غفلة عمّا فيه البحث فلا جدوى لمعارضته والتكلم معه ؛ إذ ثبوت هذا المعنى ضروريّ عند العلماء وتواترت به

الأخبار ولا ينفيه العقل أصلا ، بل يحكم به عند التحقيق في الجملة.

ثالثها : ما يرجع إلى ما يوجب بطلان أصل الأجر والثواب مع فرض وجود العمل على الوجه الصحيح الشرعي المستحقّ عليه الأجر في الجملة بحكم العقل أي : جعله هباء منثورا بعد أن لم يكن كذلك من غير فعل وإنفعال وموازنة.

وهذا هو الحبط المبحوث عنه الذي حكموا باستحالته عقلا ويخالف ما حكم الشارع بالضّرورة على ثبوته من الميزان في يوم الحساب ، فلا بدّ من أن يحمل ما ورد ممّا يظهر منه خلافه في الشرعيات على معنى لا ينافي العقل وما حكم به ضرورة النقل ، حتى بالنسبة إلى ما يكون الحبط به مدلولا للأدلّة الثلاثة ، كالشرك ؛ فانّه يحمل على معنى كون معصية الكفر والشرك بمقام يفوق بحسب الوزن جميع الطاعات فافهم.

رابعها : ما يرجع إلى ما يوجب ترجيح أثره عليه إذا كان فائقا وغالبا بعد الفعل والانفعال من الجانبين.

وهذا أيضا لا دخل له بمسألة الإحباط أصلا وعليه مدار ثبوت الميزان في يوم الحساب.

ثمّ إنّ هذا بالنّسبة إلى الحبط أي : حبط الحسنات بالسّيئات ، وأمّا عكسه وتكفير السّيئات بالحسنات فلا إشكال ، بل لا خلاف في ثبوته في الشرعيّات وقد تواتر فيه الأخبار والآثار في الأبواب المتفرّقة ، بل يمكن القول بكونه من ضروريّات الدّين هو ممّا قضى به ضرورة العقل أيضا في الجملة كما هو في التوبة.

ومرجعه كما ترى الى العفو عمّا يستحقّه بالمعصية بسبب الطّاعة لطفا أو فضلا من الله تبارك وتعالى لا الى العفو من دون أمر يوجبه ولا عدم استحقاق

العقوبة حتّى ينافي حكم العقل والشّرع باستحقاق العاصي للعقوبة ، بل ينافى معنى التّكفير كما لا يخفى.

أو الى رفع الاستحقاق بعد فرض ثبوته حتّى ينافى حكم العقل أيضا فتدبّر هذا.

في بيان ما يتعلّق بسهو النّبي

وأمّا : مسألة تجويز السّهو على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باسهاء الله تعالى ـ كما في بعض الاخبار الواردة في صلوة غداته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ففيه ـ مع منافاته لما ورد في شأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الآثار والأخبار المتواترة فيخرج من مسألة تعارض النقل الظّني مع العقل القطعي ـ : أنّه كيف يجوّز العاقل الخطأ والسّهو في حقّ من كان قلبه الشريف أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وأعرفها عرفانا ، مقبلا بقلبه الشريف إلى جناب قدسه في تمام عمره ومتوجّها بكليته إلى ساحة عزّ حضوره وإن كان مأمورا بتشريع الملّة وتأسيس السّنة ، بل مائلا إلى حظوظ النفس ، فانّه لا يزاحمه التوجّه إلى عالم الأحديّة والحضرة اللاّهوتيّة ؛ حيث أنّه تعالى شأنه قد شرح صدره الشريف ورفع عنه الوزر والمنقصة الإمكانيّة باعطاء هذه الموهبة الكبرى والمرتبة الزّلفى ، ومن هنا قيل في نظم الفرس :

	جمع صورت با چنين معنى ژرف 
 
	
	نيست ممكن جز ز سلطان شگرف (1)
 


وكيف يسع لأحد بعد ذلك تجويز هذه الترّهات الواهية عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟.
__________________

(1) مثنوي معنوي لمولاهم جلال الرّومي ـ الدفتر الثالث رقم البيت : 1393.
فليس الوجه فيه إلاّ عدم المعرفة بما أعطاه الله تعالى فضلا منه عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وان كنّا أيضا لا نعرفه بجميع شؤونه وحالاته ومقالاته ومراتبه العالية كما لا نعرف ربّنا بكنهه وحقيقته.

ومن هنا قال علماء المذهب شكر الله مساعيهم : أنّ السّهو نقص وعيب لمن اعتراه ، سواء كان من السّاهي أو غيره.

ومن هنا قال السيّد علم الهدى في محكى كلامه ( قدّس الله سرّه الشريف ) ـ بعد ما ذكر تبعا لشيخه المفيد قدس‌سره ( أنّ الأخبار الواردة في السّهو من الآحاد التي لا توجب علما وعملا ) في طيّ الاعتراض على ما يحكى من الشيخ الصدوق طاب ثراه تبعا لشيخه ابن الوليد : من أنّي أحتسب الاجر في تأليف رسالة مفردة في إثبات السّهو ـ بأن : « الحمد لله الذي لم يوفّقه لذلك » (1) هذا.

ولعمري أنّ المسألة قد بلغت من الظهور والوضوح في هذه الاعصار إلى حدّ يقرب من الضّروري بحيث كان مخالفها إرتكب أمرا منكرا عند العلماء وإن وضعوا في ذلك رسائل وصنعوا فيه دفاتر ، حتى رفعوا هذه الإساءة والعار عن نبيّهم المختار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يحتاج إلى بسط القول في ذلك بما يخرج عن وضع التعليقة ولو لا مخافة الكلال وضيق المجال لا شبعت المقال مع ذلك ، فلعلّ هذا القدر كاف لمن القى السّمع وهو شهيد.

__________________

(1) لم نعثر على كلام للسيّد الشريف في هذا المقام. نعم الموجود فعلا هو ما ذكره السيّد المحدث الجزائري في أنواره النعمانيّة : ج 4 / 34 حيث نسب هذه الكلمة إلى الشيخ البهائي قدس‌سره.
مسألة الارادة

وأمّا مسألة الارادة فالتحقيق : أنّه لا خلاف بين العقل والشرع فيها لأنّها :

إن فسرت بالقصد إلى أحد طرفي الممكن بمعنى الجزم بايقاعه ـ الذي هو المقدّمة الأخيرة من مقدمات الفعل الاختياري المسبوق بالعزم والشوق والهمّ والميل والعلم التصديقي والعلم التصوّري بالفعل ومنفعته وكيفيّة اتيانه ـ فهي مما لا مسرح له بالنّسبة اليه تعالى ؛ لأنّها من صفات المخلوقين الصادرة عنهم الأفعال الاختياريّة على الوجه المزبور ؛ إذ هي بهذا المعنى كيفيّة نفسانيّة تحدث عقيب تصوّر الشيء الملائم والتصديق بثبوته ونفعه تصديقا علميّا أو جهليّا أو ظنيّا أو تخيليّا راجحا.

وربّما يحصل ذلك التصديق الراجح بعد تردّد وإستعمال رويّة ، فاذا بلغ حدّ الرّجحان وقع العزم الذي هو الارادة ، فاذا حصلت يصدر الفعل لا محالة وتبدو صورته في الخارج.

وإنّ فسرت بالداعي إلى اختيار أحد الطرفين المفسّر بالعلم بالنفع والأصلح كما عليه جمهور المتكلمين منّا ومن العامة ، منهم المحقّق الطوسي قدس‌سره في « التجريد » (1) فهي عين ذاته تعالى ، لرجوعها إلى العلم الذي هو عين الذات ، كالكراهة فانّها ترجع إلى الذات أيضا.

وان فسّرت بالمحبّة كانت من صفات الذات أيضا ؛ لأنّ حبّه تعالى لنفسه عين ذاته.

__________________

(1) تجريد الاعتقاد ( بحث الصفات ) وانظر كشف المراد : 410.
وان فسّرت بنفس ايجاد الشيء وفعله أو ما يرجع اليه فهي من صفات الأفعال لا محالة ولا بدّ من أن يرجع إلى هذا التفسير بعض الأخبار الواردة الدّالة بظواهرها كونها من صفات الفعل وأنّ ارادته تعالى إحداثه ، فانّه إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون ، بلا لفظ ولا نطق ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف ، كما أنّه لا بدّ من أن يرجع إلى أحد الأوّلين قول الحكماء والمتكلّمين بأنّه عين الذات ، فلا خلاف ولا إشكال في المسألة بعون الله تعالى ومنّه هذا.

فيما يتعلّق بتعيين أول الواجبات

وأمّا مسألة تعيين أوّل الواجبات ؛ فانّه وان دلّت جملة من الأخبار ـ الواردة في بيان حدّ الايمان الواجب على العباد ـ على كون الواجب الاقرار والشهادة بالعقايد الحقّة من غير تعرّض لاعتبار المعرفة ، بل قد يدّعى دلالة بعض الأخبار على نفيه كقوله عليه‌السلام في جواب السائل : « هل كلّف الناس بالمعرفة؟ لا ، على الله البيان » (1).
إلاّ أنّها معارضة بالآيات والأخبار الكثيرة الدّالة على وجوب الاعتقاد والمعرفة ، فيجمع بينهما بإيجاب الأمرين معا وإن كان الأحكام الدّنيويّة للاسلام مترتّبة على إظهار الأعتقاد والشّهادة في صدر الإسلام ، مع العلم بعدم الاعتقاد والمعرفة ، بل الاعتقاد بالخلاف كالمنافق المظهر للشّهادتين.

__________________

(1) المحاسن : ج 1 / 277 ـ ح 392 ، والكافي : ج 1 / 163 باب « البيان والتعريف ولزوم الحجة » ـ ح 5 ، والصدوق في التوحيد : 414 باب « التعريف والبيان والحجة والهداية » ـ ح 11 ـ ولتطبيق البحث أنظر رسالة منبع الحياة : 52.
وأمّا ما دلّ على نفي التكليف بالمعرفة ، فالمراد منه : إمّا بعض مراتبها المتعذّر في حقّ النّاس أو المعرفة التفصيليّة الحاصلة من الدليل التفصيلي المنسوب إلى الفصل والامتياز بين الأشياء في قبال الدليل الإجمالي المنسوب إلى الإجمال من إجمال بمعنى الجمع ؛ فانّ لنسبة الدليل إلى الاجمال وإن كانت إعتبارات شتّى يختلف بملاحظتها المعنى ، إلاّ أنّ المراد منه في المقام كون مقدّمات الدليل مجملة غير متمايزة حاضرة في النّفس من دون تفصيل وتميز بين الصغرى والكبرى فيها وإن كانت موجبة للتأثير في النتيجة ، لكنّه يعتبر التلفظ بهما وإجرائهما على اللّسان على الوجه المقرّر في المنطق كما هو الغالب في العوام ؛ حيث أنّ علومهم النظريّة حاصلة من الدليل الإجمالي بهذا المعنى.

فالإجمال وصف للمقدّمات باعتبار عدم تمايزها وإنفصال بعضها عن الآخر في العقل ، وهو المكتفي به في أصول الدّيانات كما عليه المحقّقون ، وهو المراد من أصحاب الجملة ـ في كلام شيخنا أبي جعفر الطّوسي ( قدّس الله نفسه الزكيّة وطيّب تربته الشّريفة ) في « العدّة » (1) كما ستقف عليه في ( بحث حجيّة الأخبار (2) ) ـ الذين لا طريق لهم إلى المعرفة إلاّ المجملات المركوزة في جبلّة نفوسهم.

بل يمكن أن يقال : إنّ العلوم الحاصلة للخواصّ أيضا قد حصلت غالبا في ابتداء الأمر من هذا الدليل الإجمالي وإن حصل لهم التمكن من اقامة البرهان والّدليل التفصيلي بعد بلوغهم مقام العلم والاطّلاع على قوانين البرهان وشرائطه

__________________

(1) عدّة الاصول : ج 1 / 129 ـ 142.
(2) فرائد الاصول : ج 1 / 312 فما بعد.
وترتيب الطبيعي بين مقدّماته هذا.

وقد يقال : إنّ المراد من أصحاب الجملة في كلام الشيخ قدس‌سره : من حصل لهم المعرفة بالإدراك البسيط ـ الحاصل لكلّ أحد في أصل فطرته ـ في مقابل الإدراك المركّب ـ وهو المعرفة الحاصلة بالاستدلال ـ كما يحصل للعقلاء المتفكّرين في الصّفات والآثار فهي ليست ممّا يحصل للجميع وعليه مدار التفاضل بين العلماء والمراتب بين النّاس. وقد قيل في نظم الفرس :

( دانش حق ذوات را فطريست* دانش ذاتش است كان فكريست ) (1)
هذا وعليه يحمل ما ورد من الأخبار والآثار التي أدّعي دلالتها على كون معرفة الله تعالى فطريّة ، فإن مجرّد عرفان الرّب بالأدراك البسيط الفطري المركوز في نفوس الحيوانات فضلا عن الإنسان بمعنى العلم بأنّ للمربوب ربّا لا ينكر كونه أمرا قهريّا ، فلا يتعلّق به التكليف.

إلاّ أنّ المراد من المعرفة المأمور بها في الآيات والأخبار التي تكون غاية للخلق مرتبة أعلى منها غير حاصلة قهرا بالقطع واليقين ، فانّ المكتفى به من معرفة الرّب ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه في العقائد ـ العلم بأنّه واجب الوجود لذاته وبصفاته الثبوتيّة والسّلبيّة ، ومن الواضح أنّ معرفة الربّ بهذا المعنى ليست فطريّة قطعا ، هذا.

مضافا إلى أنّ المعتبر في الاصول ليس عرفان الرب جلّ اسمه فقط ، بل عرفان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره ممّا يعتبر في أصول الدّيانات ودعوى كون جميع ذلك

__________________

(1) انظر الأسفار : ج 1 / 118.
فطريّا كما ترى.

فالواجب أوّلا المعرفة ، ثمّ الإقرار والشهادة هذا كلّه ، مضافا إلى أن النزاع في تعيين أوّل الواجبات قليل الجدوى وكما لا يخفى.

(34) قوله : ( ليت شعرى إذا فرض ... إلى آخره ). ( ج 1 / 55 )

أقول : العجب كلّ العجب ممّا ذكره هؤلاء المشايخ من أصحابنا الأخباريّين من فرض التعارض ؛ إذ هو أفحش من القول بعدم حجيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقلية ؛ ضرورة إمتناع حصول القطع بالمتنافيين كالقطع بأحدهما ، والظّن بالآخر والظّن بهما فعلا ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد تقابل السّببين لا الوصفين فيخرج عن محلّ الفرض.

(35) قوله قدس‌سره : ( إلاّ أنّه صرّح بحجيّة العقل الفطري ... إلى آخره ). ( ج 1 / 55 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من العقل الفطري ـ في كلامه وكلام غيره ـ هو أوّل البديهيّات وأبدهها بحيث يكون مركوزا في النفوس والجبلّة الانسانيّة ، فلا يخلو عاقل عنه بالنظر إلى فطرته.

وقد عرفت : أنّ حجيّة مطلق البديهي ليس محلاّ للانكار عند غيره من الأخباريّين فضلا عن الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، بل المستفاد من كلامه المحكي في « الكتاب » صريحا هو حجيّة مطلق البديهي عند عدم التّعارض فيوافق من تقدم ، فلا كلام عندهم في حجيّة البديهي باقسامه ، بل قد يقال : إنّ مقتضى اطلاق كلامه حجيّة العقل النظري أيضا عند عدم التعارض.

(36) قوله قدس‌سره : ( نعم ، يبقى الكلام ). ( ج 1 / 55 )

أقول : كما في الأمور الاعتقاديّة الغير المتوقّفة على التوقيف من صاحب الشرع سواء كانت من الاصول الاعتقاديّة أو الأخلاق أو غيرهما.

(37) قوله قدس‌سره : ( والعجب ممّا ذكره ... إلى آخره ). ( ج 1 / 56 )

أقول : ما أفاده قدس‌سره انّما هو مع الاغماض عمّا يرد على هؤلاء : من عدم إمكان التعارض بين القطعين (1) على ما عرفت سابقا وظاهره كما ترى الاعتراض من وجهين :

أحدهما : عدم إمكان الترجيح بين القطعين (2) مع إمكان فرض التعارض.

ثانيهما : عدم الدليل على الترجيح المذكور على تقدير الإمكان.

ولمّا كان بناؤهم في باب التعارض الترجيح بخصوص ما ورد الترجيح به في الشرع فلا محالة يتوجّه عليهم مطالبة الدليل على الترجيح المذكور ، فاذا لم يكن هناك دليل عليه كما هو واضح ، فلا معنى للترجيح.

وأمّا عدم تصوّر الترجيح فربما يناقش فيه ـ على تقدير تسليم إمكان التعارض والاغماض عمّا ذكره سابقا : من عدم إمكانه ـ ضرورة أنّه يمكن الترجيح بما ذكره وغيره مثل الترجيح بالقوة والضّعف لإختلاف مراتب القطع في الضّروريات والنظريّات جدّا. ومن هنا قد يحمل كلامه هذا على عدم إمكان الترجيح من جهة عدم إمكان التعارض.

وأمّا حمل كلام المحدّث على ارادة مطلق التقديم من الترجيح ـ ولو لم

__________________

(1 و 2) كذا والظاهر : القطعيّين.
(1 و 2) كذا والظاهر : القطعيّين.
يكن المرجوح حجّة عند التعارض لعدم مساعدة دليل إعتباره عليه ـ لا الترجيح المذكور في باب تعارض الأدلّة فيقال ـ في وجه الترجيح عند تعارض العقل الغير المؤيّد بالنّقل مع النّقل ـ : أنّ دليل إعتبار العقل لا يساعد عليه في مقابل النقل ، وإنّما يدلّ على اعتباره فيما لم يكن هناك نقل على خلافه. وفي وجه ترجيح العقل المؤيّد على العقل الغير المؤيّد : إنه ليس من باب الترجيح ، بل من جهة سقوط العقل المقابل بالنّقل فيعود العقل المؤيّد سليما ، فتتوجّه المناقشة على الإعتراض الثاني كالاعتراض الأوّل ، ففاسد جدّا.

إذ مع كونه خلاف ظاهر الترجيح لا ينفع فيما لو تعارض العقل المؤيّد مع النقل كما هو واضح. اللهمّ إلاّ أن يلتزم بسقوط النقلين المتعارضين والرّجوع إلى العقل لسلامته عن المعارض فافهم.

(38) قوله قدس‌سره : ( وأعجب من ذلك ... إلى آخره ). ( ج 1 / 56 )

أقول : لعلّ الوجه في الاستشكال في تعارض العقليّين من دون تأييد أحدهما بالنقل الاشكال في شمول دليل الحجيّة صورة تعارض خصوص تعارض العقليّين واطلاقه لها ، وهذا مع الإغماض عن جميع ما يرد عليهم في المقام والتسالم على ما زعموا لا سترة فيه ؛ إذ التساقط مبني على القطع بعدم الشمول ومنه ينقدح الوجه في الاستشكال الثاني أيضا.

إذ بعد البناء على اطلاق كلّ من دليلي حجيّة العقل الفطري والنّقل المقابل له مع عدم دليل هناك على الترجيح لا بدّ من أن يستشكل في حكم تعارضهما ، فالإشكال الأوّل : مبنيّ على الاشكال في الإطلاق. والثاني : مبنيّ على القطع بالإطلاق من الجانبين مع الاشكال في تقديم أحد الاطلاقين.

نعم ، ما أفاده قدس‌سره من أنّه لا ينبغي الإشكال في تقديم العقل الفطري على تقدير تسليم إمكان التعارض لا سترة فيه أيضا ، إذن أمر العقل الفطري أوضح وأظهر من حجيّة قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والولي عليه‌السلام ، بل ثبوت الصّانع جلّ ذكره الذي هو مبنى حجيّة قولهما كما لا يخفى.

لكن يمكن أن يقال : انّه على مذهب الحّق لا غبار فيه أصلا ؛ إذ ثبوت جميع هذه الأمور لا بدّ من أن ينتهي إلى العقل لا محالة ، لإمتناع أن يثبت بالنقل كما هو واضح بديهيّ.

وأمّا على مذهب هؤلاء الجامدين الذاهبين إلى أنّ حجيّة العقل الفطري إنّما هي من جهة الأخبار من غير التفات إلى لزوم الدّور والمحظورات الأخر ، فلا مناص عن الإشكال. فان كان هناك كلام معهم ففي أصل المبنى الذي زعموه في المقام وإلاّ فيمكن توجيه أكثر كلماتهم المبنية عليه مع الاغماض عنه كما لا يخفى.

(39) قوله قدس‌سره : ( فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي وإن وجد ... إلى آخره ). ( ج 1 / 57 )

أقول : المراد من عدم الجواز عدم الإمكان كما أن المراد من الظهور ـ في قوله : « ما ظاهره المعارضة » (1) : ـ الظهور النوعي بحسب إقتضاء وضع اللّفظ مع قطع النظر عن ملاحظة الدليل العقلي القطعي الموجود في المسألة على خلافه ؛ ضرورة أنّه لا يبقى ظهور مع قيام القرينة القطعيّة على خلاف أصالة الحقيقة ولو نوعا.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 57.
ومن هنا ذكروا : أنّ أصالة الحقيقة والظّهور من الأصول التعليقيّة ، بل التحقيق : أنّ الظهور في باب الألفاظ يلاحظ فيه عدم القرينة ولو من جهة كونها مانعة عن مقتضى الوضع ، فإذا اقتضى البرهان العقلي القطعي عصمة الأنبياء والأولياء والملائكة عليهم‌السلام ، فلا محالة يعلم أنّ المراد من قوله تعالى : ( وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ )(1) وغيره ممّا يقتضي ـ من الآيات بحسب وضعه ـ عدم العصمة وتخطئة الأنبياء بالمعنى الذي عرفته ، خلاف ظاهره وإن لم يتعيّن في حكم العقل معنى مخصوصا.

وكذا إذا اقتضى مثلا تنزيه الله جلّ جلاله عن الجسميّة ، فلا محالة يعلم أنّ المراد من قوله تعالى : ( اللهُ نُورُ السَّماواتِ )(2) وقوله : ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى )(3) خلاف ظاهرهما. وكذا الكلام فيما ورد في شأن سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام من كونه عين الله ويد الله وقدرة الله وهو الأوّل والآخر وهو الخالق والرّازق (4) إلى غير ذلك. وهكذا ساير الآيات والأخبار الواردة في المطالب التي يستشكل العقل في الحكم بخلافها ، فلا تعارض أصلا.

والمراد من قوله قدس‌سره : « فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه » (5) كما في القطعي الصدور ليس هو تعيّن الطّرح فيما أمكن الطرح ؛ إذ المستفاد من مفهوم هذا

__________________

(1) طه : 121.
(2) النور : 35.
(3) طه : 5.
(4) كما فيما ورد في الإختصاص : 163.
(5) فرائد الاصول : ج 1 / 57.
الكلام عدم تعيّن التأويل عند إمكان الطّرح ، لا تعيّن الطّرح ، فيجوز ترجيح التّأويل عند الإمكان من حيث تحكيم أدلّة الصّدور على الدلالة في مفروض البحث كما هو الحقّ عند شيخنا الأستاذ العلاّمة فيما ستقف عليه في مسألة التعارض.

(40) قوله قدس‌سره : ( وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ... إلى آخره ). ( ج 1 / 57 )

أقول : لا يخفى عليك أن المراد من الزمان في قوله (1) ليس هو الزّمان الحاصل من حركة الفلك ؛ ضرورة كونه من أجزاء العالم ، بل الزّمان الوهمي. فالمراد بالحدوث الزّماني ما في قبال الحدوث الذّاتي الذي هو أحد معنيي قدم العالم المبتني على وجود الصانع ، بخلاف المعنى الآخر الذي يلزم عدم وجود الصّانع.

فإذا دلّ الدليل الشرعي من اجماع أو آية أو سنّة قطعيّة على حدوث العالم زمانا ، لم يلتفت [ إلى ] البرهان المغالطي ـ بأنّ العالم معلول لوجود الباري تعالى جلّ شأنه ، فإذا كان قديما فلا بدّ أن يكون العالم قديما أيضا وإلاّ لزم إنفكاك المعلول عن العلّة والأثر عن المؤثّر ، غاية ما هناك تقدّم وجود الباري تعالى ذاتا على العالم وهو المراد بالحدوث الذاتي.

فانّه إذا حصل القطع من الدّليل الشرعي وهو إجماع جميع أهل الشرائع الكاشف قطعا عن قول الأنبياء صلوات الله عليهم أو غيره على حدوث العالم زمانا بمعنى المتقدّم ، فيمتنع حصول القطع من البرهان المزبور على خلافه.

__________________

(1) أي : في قوله قدس‌سره : « حدوث العالم زمانا ». انظر الفرائد : ج 1 / 57.
فان أمكن الجواب التفصيلي عنه : بأنّ العلّة هي ارادة الباري تعالى شأنه وهي وإن رجعت إلى صفة الذات ـ وهي العلم بالأصلح ـ إلاّ أنّ المصلحة إقتضت تأخير الايجاد وتكوين عالم الخلق وإلاّ تقارنت الموجودات السابقة والمتأخّرة بالحسّ ووجدت جميع أجزاء العالم مع الذّات كما أنّها موجودة باسرها بالوجود العلمي بوجود الذّات. ـ فتأمّل (1) ـ فهو وإن عجزنا عن الجواب التفصيلي فنقول ـ بعد العلم بالحدوث ـ : إنّا نعلم إجمالا ببطلان بعض مقدّمات البرهان وإن لم نقدر على [ تمييز ](2) الباطل عن غيره. كما يقال ـ بعد العلم بالأمر بين الأمرين في ردّ ما أقاموه على الجبر : بأن الممكن حال عدم وجود علّته ممتنع الوجود وبعد [ ها ] واجب الوجود فينتهي إلى علّة العلل لا محالة ، فيلزم الجبر ـ : بانّ ما ذكروه شبهة في مقابل البداهة التي إقتضت الأختيار مضافا إلى الجواب التفصيلي الذي يطول المقام بذكره.

وهكذا الكلام في البرهان الذي أقاموه على وحدة الوجود بالمعنى المتوهّم المعروف الفاسد لا بالمعنى الصحيح الذي لا مناص عنه ، وعلى إثبات العقول من حيث أنّ الواحد من جميع الجهات والحيثيّات يمتنع أن يصدر عنه إلاّ الواحد ،

__________________

(1) وجه التأمّل : أنّ تقدّمه تعالى على جميع مصنوعاته تقدّم بالعلّية وليس تقدّما بالزّمان لامتناع إحاطة الزّمان به تعالى ، فنسبة خلق الأوّل اليه كنسبة خلق الآخر اليه ، كما أنّ نسبة خلق الكثير اليه كنسبة خلق الواحد اليه. قال تعالى : ( ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ ) ( لقمان / 28 ) ، فالترتيب الزماني انما هو بين الوجودات الزّمانية مقيسا بعضها إلى بعضه ( منه دام ظله ).
(2) وفي المطبوعة « تميز » والصحيح ما أثبتناه.
وعلى عدم أفضليّة الأئمة الأثني عشر سلام الله عليهم أجمعين على أولي العزم من الرّسل من حيث كونهم جامعين لمرتبة النبوّة والولاية المطلقة كما توهّمه من لا خبرة له مع أنّ المذهب على خلافه ، وقد كثر فيه الأخبار والآثار بحيث بلغت أعلى مرتبة التواتر.

ولعمري ، إنّ هذا التوهّم جهل بمراتبهم ومقاماتهم ( صلوات الله عليهم ) كيف! وإنّ تفاوت الأنبياء في الفضل من حيث إختلاف سبقتهم في قبول الولاية وإنّ أفضليّة الخليل من حيث سبقته في الايمان بهم ، وإفتخاره بكونه من شيعتهم ، ومسألته من الله تبارك وتعالى أن يجعله من شيعة مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام (1).
مضافا إلى وحدتهم مع الرسول المختار ( صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين الأبرار ) في النورانية والذات (2) وكونهم علّة لخلق جميع الموجودات العلويّة والسفليّة من دون إستثناء ، وان كنّا مع ذلك جاهلين بمقامهم ( صلوات الله عليهم ) ، إذ الاحاطة به وتحديده لا يمكن إلاّ لله تبارك وتعالى ورسوله المختار ( صلوات الله عليه وآله ) من دون إستثناء ، وغاية معرفتنا في حقهم الاعتراف بالعجز عن معرفتهم ( أرواحنا لهم الفداء ).
وعلى نفي المعراج الجسماني ومنع شقّ القمر من حيث استلزامها للخرق والالتئام في الفلك الكلّي والجزئي ، من غير حاجة إلى الجواب بأنّ البرهان على

__________________

(1) مستدرك الوسائل : ج 4 / 187 ـ ح 4452.
(2) كما في الزيارة الجامعة الكبيرة : أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وان أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. والاخبار الشريفة على هذه المعاني كثيرة وانظر أصول الكافي كتاب الحجة وكذا المجلّد 25 من بحار الأنوار.
الامتناع انّما هو بالنّسبة إلى فلك الافلاك المحيط عليها لا بالنّسبة إلى مطلق الفلك ، وكذا الجواب عن جميع الشكوك والشّبهات الحادثة في النّفس أو المدوّنة في الكتب المخالفة لضرورة الشرع.

(41) قوله قدس‌سره : ( لكن هذا لا يتأتى في العقل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 57 )

أقول : بل لا يتأتّى في مطلق العقل القطعي ، ضرورة إمتناع حصول القطع بالمتنافيين. ومن هنا يظهر أنّ الاستدلال بالاستقراء في المقام غير محتاج اليه ، فلا بدّ في جميع موارد حكم العقل القطعي ، القول بامتناع

حكم الشارع على خلافه وان كل ما ورد على خلافه ـ بظاهره النوعي بالمعنى الذي عرفته سابقا ـ فمؤوّل أو مطروح.

في مقالة الاخباري بعدم وجوب إمتثال الحكم الشرعي المعلوم بالعقل

(42) قوله قدس‌سره : ( فان قلت : إنّ نظر هؤلاء ... إلى آخره ). ( ج 1 / 58 )

أقول : قد عرفت ـ في مطاوي كلماتنا السابقة ـ : أنّه لا يمكن أخذ العلم بالحكم الشرعي في ثبوت نفس الحكم المعلوم سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا ، كما أنّ العلم بالحكم الشرعي بقول مطلق مأخوذ في وجوب الاطاعة والإمتثال في حكم العقل ، بمعنى كونه مأخوذا في موضوع الحكم المسطور ، فإذا كان العلم مأخوذا في موضوع وجوب الأمتثال ، فيمكن التفصيل بين خصوصياته وأسبابه ، والحكم بأنّ الحكم الشرعي المعلوم بالمقدّمات العقليّة البسيطة المحضة أو المركبّة المنضمّة بالمقدّمات النقلية لا يجب إطاعته.

والدّليل على وقوع التفصيل المذكور ما ذكره في « الكتاب » من الأخبار

الواردة وغيرها ممّا يقتضي بظاهره حصر وجوب الإمتثال بما علم ثبوته من الشارع بتوسّط السماع ولو بالواسطة ، فيكون هذا دليلا آخر على عدم حجيّة حكم العقل غير ما تقدّم سابقا : من استلزامه تفويت الواقع ونقض الغرض من تشريع الاحكام وإرسال الرسّل وإنزال الكتب.

والفرق بينه وبين السّابق ـ بعد الاشتراك في عدم إعتبار العقل في الجملة على الوجهين ـ كون الأوّل مبنيّا على عدم حصول القطع بالحكم الشرعي من حكم العقل من حيث الغائه في نظر الشارع. والثاني مبنيّا على عدم وجوب إمتثال الحكم الشرعي المعلوم بالعقل وإنّ كان ثابتا في نظر الشّارع.

(43) قوله قدس‌سره : ( ووجه الاستشكال ... إلى آخره ). ( ج 1 / 59 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الذي يتوجّه على معاشر الأخباريّين بناء على الوجه المزبور ليس خصوص مطالبة وجه الاستشكال فيما لو تعارض العقل الفطري والنّقل ، بل يطالبون ـ بناء عليه ـ بوجه الحكم بحجيّة العقل البديهي والفطري ، بل مطلق العقل القطعي عند عدم التعارض بناء على ما عرفت إستظهاره من الأمين الاسترابادي.

فالذي يدفع به الاشكال المذكور ، يدفع به الاشكال الذي ذكرناه أيضا ؛ حيث إنّه ليس في شيء ممّا دل على حجيّة العقل من الآثار ما يقتضي بإختصاصها بالعقل الفطري فيحكم بالحجّية عند عدم التعارض مطلقا ، كما يستشكل في حكم تعارض العقل الفطري مع النقل من حيث عدم ما يقتضي هناك تقديم أحدهما على فرض تصوّر التعارض وإن توجّه عليهم : بأنّه لا بدّ من الاشكال بناء عليه في تعارض مطلق العقل والنّقل هذا. ويطلب ما رواه من النّقل المتواتر في باب العقل

والجهل من « أصول الكافي » (1).
(44) قوله قدس‌سره : ( ما لفظه : إنّ المعلوم هو أنّه يجب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 60 )

أقول : لما كان ظاهر اللّفظ المحكي المذكور كما هو واضح إعتبار العلم وأخذه بالنّسبة إلى نفس الحكم الشرعي الالزامي المنقسم إلى قسمين ، وغيره المنقسم إلى الثلاثة ، لا بالنّسبة إلى وجوب الأمتثال ، وكان ذلك أمرا غير معقول من حيث لزوم الدّور الواضح على هذا التقدير ، فحمله قدس‌سره على الإحتمال الذي ذكره في وجه المنع من قبل الأخباريّين ، بحمل الوجوب في كلامه على الوجوب المنجزّ الفعلي الذي لا تحقّق له إلاّ بملاحظة حكم العقل بوجوب الإمتثال هذا.

ولكن قد ياباه قوله : « أو لا يجب » (2) إذ حمله على المعنى المزبور ممّا لا معنى له. اللهم إلاّ أن يريد التنويع بالنّسبة إلى وجوب الإمتثال ، وعدم الإمتثال لا التعميم بالنّسبة إلى جميع الأحكام الخمسة ، وإنّ ثبوت جميعها تابع للعلم الحاصل من النّقل ، مع أنّ فيه ما فيه.

ومن هنا قد يحمل على ظاهره ، ولزومه لأمر باطل عندنا لا يوجب التصرف في ظاهر كلام الأخباريّين ؛ إذ ليس هذا المحظور أعظم من محظور نفي حجيّة العقل في الجملة في كلام غير واحد منهم بحيث لا يمكن حمله على ما أفاده وفرض تعارض القطعين في كلامهم ، فتأمّل.

__________________

(1) انظر الكافي : ج 1 / 11 و 16 ، الحديث 12 و 3 من كتاب العقل والجهل.
(2) شرح الوافية للسيّد صدر الدّين الرضوي القمي ( مخطوط ) : 215.
(45) قوله قدس‌سره : ( قلت : أوّلا نمنع ... الى آخره ). ( ج 1 / 60 )

في أنّ الحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا الشرع

أقول : حاصل ما ذكره في الجواب الأوّل : هو أنّ الحاكم بوجوب إمتثال أحكام الشارع ليس إلاّ العقل ؛ ضرورة إمتناع كون وجوبه شرعيّا للزوم التّسلسل الظاهر. وما ورد في ذلك ممّا يظهر منه إيجاب الشارع له فانّما هو إرشاديّ صرف ، ورد لتأكيد العقل كما هو واضح.

والعلم وإن كان مأخوذا في وجوب الإمتثال في حكم العقل على تقدير تسليمه ، إلاّ أنّه يستقلّ بعدم الفرق بين خصوصياته وأنّ المدار على مطلق الانكشاف العلمي من غير تفصيل. فاذن لا يعقل الفرق.

أمّا أوّلا : فلأنّه ليس الحاكم في المسألة الشارع حتّى يفصّل في حكمه.

وأمّا ثانيا : فلأنّه مناف للحكم القطعي بعدم الفرق للعقل ، فلا بدّ من أن يلتزم بعدم وقوع التفصيل في الشرعيّات وأنّ ما يتوهّم دلالته فمؤوّل على تقدير ظهوره.

ومن هنا قال ـ في ذيل الجواب الثاني بعد تسليم الظهور ـ : إنّه لا فائدة مهمّة في هذه المسألة ، أي : في التكلّم في ظهور الأخبار المتقدّمة وعدم ظهورها في مدخليّة توسط الأخذ من الحجّة في وجوب الاطاعة.

(46) قوله قدس‌سره : ( ودعوى : استفادة ذلك ... إلى آخره ). ( ج 1 / 60 )

أقول : المستفاد من الأخبار المذكورة وأمثالها سوقها في المنع عن الرجوع إلى العقل في التوقيفيّات التي لا سبيل للعقل اليها ، فيكون المراد منها العقول

الناقصة الظنيّة لا محالة ، ويشهد له ما دلّ على خطأ العقول ؛ فانّ القضّية محمولة على الغلبة ولا تستقيم إلاّ بالنسبة إلى العقول الظّنيّة كما هو واضح.

وعلى فرض الظّهور في الاطلاق لا مناص من حملها على ما ذكرنا بالنّظر إلى ما عرفت مضافا إلى تعارضها على هذا التّقدير لما دلّ على بيان حال العقل وأنّه رسول من الله تبارك وتعالى وأنّه على تقدير الظهور ينفي حكومة العقل مطلقا ، مع أنّ ظاهرهم الالتزام بحجيته عند عدم التعارض في الجملة على ما عرفت سابقا.

(47) قوله قدس‌سره : ( وأمّا نفي الثواب على التصدّق ... الى آخره. ( ج 1 / 61 )

أقول : لما كان مدلول الرّواية نفي الثواب الظاهر في إنتفاء الحكم في مورد الحكم القطعي البديهي ـ وهو حكمه بحسن الإحسان ولو لم يكن فطريّا ، ـ فلا بدّ من التصرف فيه على مذهب الأخباري أيضا.

حيث أنّهم تسالموا على حجّيته مع عدم المعارض على ما عرفت ، إمّا بحمله على التّصدق الغير المقرون بالتقرّب. وإمّا بالحمل على الحبط بمعنى بطلان التصدّق كالحجّ من حيث كون الولاية شرطا في صحّة الاعمال لا بمعناه المعروف كما يترائى من العبارة في بادىء النظر ، أو على غير ذلك من الوجوه هذا كلّه على تقدير ظهور الرواية في نفي الثواب أصلا ورأسا.

ويمكن حملها بملاحظة ما ورد في أعمال خير المخالف من كون أجرها للمؤمن ؛ نظرا إلى صدورها من طينته المخلوطة بطينة المخالف على نفي الثواب بالنسبة الى العامل فقط ، فعلى هذا لا يلزم هناك الإلتزام بالحبط هذا.

ولبعض أفاضل المتأخّرين هنا كلام في معنى الرّواية ينبغي ايراده :

قال قدس‌سره في « فصوله » ـ في الجواب عن الاستدلال بالرّواية على نفي الملازمة ـ :

« وأمّا عن الخامس : فبأنّ المتبادر من أعماله ، الأعمال المذكورة سابقا من الصّوم والصلاة والصّدقة والحجّ لظهور الاضافة في العهد. وظاهر أن ليس للعقل مدخل في ذلك ، مع أنّ المدار ليس على مشاهدة الدّلالة والحضور عند وقوعها ، بل على الاطلاع عليها ولو بما يكشف عنها كالخبر والاجماع ، ولا ريب أنّ العقل أيضا كذلك فانّه إذا كشف عن الواقع كشف عن وقوع دلالة الوليّ اليه فاذا عمل به من حيث كونه دالا اليه كان عمله بدلالته على أنّ نفي الثواب لا يستلزم نفي العقاب ويكفي ثبوته في إثبات حقيقة الوجوب والتحريم » (1). إنتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه أنظار غير مخفيّة على المتأمّل سيّما في نفي حكم العقل عن الامور المذكورة في الرّواية حتى التصدّق بجميع المال مع كونه إحسانا محضا ، ضرورة أنّه لا ينافيه قصد التّقرب عند دفع المال هذا.

وله كلام آخر في معنى الرّواية في مسألة عبادة الجاهل في باب التقليد حيث قال ما هذا لفظه :

« واعلم ، أنّه قد يستدلّ على الاشتراط بصحيحة زرارة المتقدّمة في الأدلّة العقليّة حيث تضمّنت أنّ من لم يوال وليّ الله ولم تكن جميع أعماله بدلالته اليه ، ما كان له على الله حقّ في ثوابه ولم يكن من أهل الإيمان.

__________________

(1) الفصول : 434.
ووجه الاستدلال : أنّ العامل الّذي أخذ أحكامه بغير الطرق الشرعيّة ليس عمله بدلالة وليّ الله ، لأنّه إنّما يدلّ إلى الأخذ بالطّرق المعتبرة فلا يستحق الثواب على ما أفاده الرّواية وهو يستلزم الفساد.

والجواب : أنّ هذه الرواية غير واضحة الدلالة على المراد ، لأنّه إنّما نفى استحقاق الثواب في حقّ من لم يوال وليّ الله ولم يكن عمله بدلالته اليه ، وهو لا يقتضي نفي الثواب في الموالي الذي لا يكون عمله بدلالته اليه ، إذ الظاهر من اللفظ إعتبار الأمرين معا في الشرطية.

لا يقال : يكفي في ترتيب الحكم المذكور عدم الموالات ، فلو لا استقلال العمل بغير دلالته عليه بذلك لكان اعتباره في الشرطية لغوا.

لأنّا نقول : ينافي إعتبار الاستقلال حكمه عليه‌السلام بعدم الإيمان ، فانّ الاجماع قائم على إيمان الموالي الذي عمل بغير دلالته لا سيّما مع الغفلة » (1).
إلى أن قال :

« ويمكن أيضا جعل الحكم الأوّل مترتّبا على كلّ من الأمرين على الاستقلال. والثاني مترتبا على الأوّل خاصّة ، فيدل على نقيض المدّعى. لكنّه بعيد عن ظاهر اللّفظ جدّا » (2).
إلى أن قال :

« سلّمنا لكن نقول ليس في نفي استحقاق الثواب دلالة على نفي صحّة العمل

__________________

(1) الفصول : 434.
( 2 و 2 و 3 ) الفصول : 435.
بمعنى اسقاط القضاء كما هو محلّ البحث ، ولا عدم ترتّبه تفصيلا » (1).
إلى أن قال :

« ويمكن أن يجاب أيضا : بأنّ الطرق الغير المعتبرة معتبرة في حقّ الغافل المعتقد بكونها طرقا معتبرة لامتناع كونه حينئذ مكلّفا بغير ذلك » (2). إنتهى ما أردنا نقله من كلامه.

وفيه ابحاث يطول المقام بذكرها فلعلّها غير مخفيّة على المتأمّل سيّما في جعل الاعتقاد بالاعتبار مؤثرا في الإعتبار وإن كان هذا الكلام غير متعلّق بالمقام ، وجعل نفي استحقاق الثواب غير ملازم لنفي الصّحة مع أنّك قد عرفت سابقا : أنّ الصحة الشرعيّة ملازمة لإستحقاق الثواب.

(48) قوله قدس‌سره : ( لكنّا إذا علمنا أجمالا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 61 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ العلم بصدور الاحكام عن الحجة مطلقا أو فيما يعمّ به البلوي لا ينافي ما سيذكره قدس‌سره : من دعوى العلم بكون كثير من الاحكام مخزونا عند أهله ؛ لأنّ الصدور عن الحجّة لا يستلزم البلوغ إلى الناس فلعلّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أودعه عند الوصيّ والوصيّ عند الأوصياء والبلوغ إلى الناس في الجملة لا يستلزم البلوغ الينا.

ثمّ إنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة الوداع وإن كان ظاهرا في تبليغ الواجبات والمحرّمات إلاّ أنّه يعلم بعد التّأمّل أنّ ذكرها من باب الاهتمام وقطع العذر ، مضافا

__________________

(1) الفصول : 435.
(2) الفصول : 435.
إلى أنّ المدعى يتم على التخصيص أيضا ؛ لأنّا نفرض حكم العقل على وجه الالزام.

(49) قوله قدس‌سره : ( وأوضح من ذلك كلّه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 63 )

أقول : مضمون الرّواية وان كانت معاضدة بما تواتر في باب العمل بالقياس إلاّ أنّ سندها ضعيف (1) ، فلو لا ضعف السّند لكانت دليلا على عدم حجيّة الأولوية الظنيّة كالقياس المستنبط العلّة على وجه الظّن. هذا وسيجيىء بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام بعد هذا إنشاء الله.

(50) قوله قدس‌سره : ( وقد أشرنا هاهنا وفي أوّل المسألة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 64 )

أقول : قد يناقش فيما أفاده بعدم الاشارة إلى هذا المطلب في أوّل المسألة والأمر في ذلك سهل. والّذي يدلّ على صدق ما أفاده قدس‌سره ـ من عدم جواز الخوض ... إلى آخره ـ : ما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في أجوبة مسائله : ( من أنّه سأل

__________________

(1) لم يعلم الوجه في ضعفها فقد رواها المشائخ الثلاثة والكليني بالخصوص رواها بطريقين إلى محمّد بن أبي عمير ، أحدهما : عن علي عن أبيه. والآخر : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.
والإشكال في الطريق الأوّل بإبراهيم بن هاشم رضوان الله تعالى عليه لعدم وجدان التوثيق الصريح له في كلماتهم لا يخلو من جفاء كيف! والطائفة بأسرها عيال عليه.
وأمّا بالنسبة إلى الطريق الثاني فيمكن الإشكال فيه من جهة عدم التوثيق الصريح لجماعة من مشائخ الكليني ـ بما فيهم محمّد بن إسماعيل ـ في كلمات الرجاليين تارة وأخرى من جهة تمييز الرجل والأمر سهل وتفصيله موكول إلى أبحاثنا الرجاليّة. وكيف كان فإن طرق هذا الخبر الشريف متعدّدة وبعضها في غاية الصحّة بل صحيح أعلائي كما في الطريق الأوّل عند الكليني أعلى الله تعالى مقامه الشريف.
عنه بعض معاصريه ـ من الحكماء المتبحّرين (1) في الحكمة الالهيّة والطبيعيّة في طيّ مسائله عنه قدس‌سره ـ عن الواجب في ركعات الاحتياط من أنّه تسبيح أو فاتحة الكتاب؟ وأنّه كان عمله في برهة من الزّمان على التسبيح من جهة فتوى مشايخه في الحكمة بتعيين التسبيح من باب الإحتياط ، حيث أنّ ركعات الاحتياط بدل عن الأخيرتين ) (2).
وأنت إذا تأمّلت في هذا علمت أنّ مشايخه مع إدّعاء فقاهتهم لم يراجعوا كتب الفقهاء أصلا ، ولم ينظروا إلى ما ورد في الأخبار من تعيين فاتحة الكتاب فقد شاهدنا من مزاول الحكمة أعظم من هذا.

(51) قوله قدس‌سره : ( لعدم حصول الظّن له منها ). ( ج 1 / 64 )

أقول : هذا فيما كان مبنى إعتباره عند المستدل على الظّن الشخصي ، كما إذا قيل بحجيّة الأخبار بشرط حصول الظّن أو بحجيّة الاصول اللّفظيّة بهذا الشرط ، كما ذهب اليه جمع فيما سيأتي الاشارة اليه في باب حجيّة الأخبار والظّواهر إنشاء الله تعالى.

__________________

(1) هو المولى علي النوري المازندراني الإصفهاني المتوفى سنة 1246 ه‍ عاش عمرا طويلا وشارف على المائة وتخرّج عليه المئات من الطلبة في العلوم العقليّة وأدرك الكثير من أكابر الطائفة وكانت بينه وبين المحقق القمي قدس‌سره مراودات ، تظهر عمق الصلة بينهما من ملاحظة الإستفتاء الوارد من ناحيته إلى الميرزا أعلى الله تعالى مقامه وجواب الميرزا إليه ولو لا طوله وتفصيله لنقلناه هنا برمّته.
(2) أنظر جامع الشتات : ج 2 / 750.
التنبيه الثالث : 
قطع القطّاع

(52) قوله قدس‌سره : ( قد أشتهر في السنة المعاصرين ... أنتهى ) (1). ( ج 1 / 65 )

__________________

(1) قال السيد عبد الحسين اللاري رضوان الله تعالى عليه :
الكلام في قطع القطّاع تارة في تشخيص معناه وموضوعه ، وأخرى في تشخيص حكمه.
أمّا المرحلة الأولى :

فمعنى قطع القطّاع ليس خصوص قطع كثير القطع وسريع القطع ـ كما يوهمه ظاهر التعبير بصيغة المبالغة ـ بل المراد منه : هو قطع من حصل قطعه من الأسباب الغير العادّية المفيدة للقطع عادة ولو كان القاطع بطيء القطع في الغاية وقليل الاعتقاد بالنهاية ، بل ولو كان حصول ذلك القطع له غير مسبوق بمثله ، وعلى ذلك : فوجه تسميته بقطع القطّاع مع عدم إناطة حصوله من كثير القطع وسريعه هو غلبة حصوله منهما لا دوام حصوله منهما ، ومجرّد غلبة إنطباق الإسم على المسمّى كاف في صحّة التسمية.
وأمّا تفسير الشكّاك بكثير الشك على ما يقتضيه العرف فإنّما هو من جهة كونه من الموضوعات المستنبطة بالنسبة إلى حكم خاص مضافا إلى أنّ تفسيره بذلك إنّما هو في الأخبار ، بخلاف القطّاع ؛ فإنه في المقام من الموضوعات المصطلح عليها في عرف متأخّر المتأخرين بالنسبة إلى حكم يقتضيه دليل ذلك الحكم.
ثم إن قطع القطّاع بالمعنى المذكور ممّا كثر إبتلاء العوام ، بل الخواصّ به ، ومن أمثلته دعوى 
__________________
الأخباريّة قطعيّة صدور جميع ما في الكتب الأربعة وصحّة جميع ما فيها ، وإنكار الفلاسفة المعراج الجسماني والمعاد الجسماني ، وقطع بعض العوام بصحّة كل ما يراه في المنام وإن كان خلاف قول الإمام عليه‌السلام ، وقطع أكثر الجهّال بحكم شيء ، أو دخول الهلال بمجرّد قول المنجّم أو الفوّال أو أصناف الدراويش من أهل الضلال إلى غير ذلك ممّن حصل قطعه من الأسباب التي لا تفيد لمعتدلي السليقة ومستقيم الطبع من متعارف الناس سوى الظنّ أو الشك أو الوهم.

ومن ذلك قطع بعض من نراه يدّعي الإجتهاد ، بل وأعلميّة نفسه من جميع أهل عصره والحال أن اعوجاج سليقته بالنسبة لمتعارف الناس بمثابة لم يوثق بحسّيّاته فضلا عن حدسيّاته ، وما هو إلاّ مرض ـ أعاذنا الله منه ـ نظير مرض البابيّة والصوفيّة والكشفيّة والشيخيّة والعرفانيّة والدرويشيّة ممّن أدّت أمراضهم الدنيّة الدنيويّة إلى دعوى الكشف والكفش والعرفان والزربان قاتلهم الله أنّى يؤفكون.
إلى أن قال :

وأمّا المرحلة الثانية فحكم قطع القطّاع بالمعنى المذكور هو عدم العبرة به وعدم ترتيب آثار القطع عليه لكن لا بمعنى السلب بانتفاء المحمول ـ كما يوهمه ظاهر السلب ـ حتى يستلزم التفصيل في أسباب القطع على القول بطريقيّته وينافي ما قدّمناه من عدم التفصيل في أسبابه على الطريقيّة ، بل بمعنى السلب بانتفاء الموضوع ليكون نفي الحكم عنه مستندا إلى نفي الموضوع وإلى كون قطع القطّاع خيال قطع وصورة قطع ، لا قطع واقعي حتى تشمله أحكام الموضوع الواقعي.
فمعنى عدم العبرة بقطع القطّاع ـ وهو القطع الحاصل من الأسباب الغير العاديّة ـ وهو عدم كونه قطعا في الواقع وإن تخيّله القطّاع قطعا ؛ نظرا إلى أنّ الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة لا الزعميّة. 
__________________
ولو سلّمنا كونه قطعا وأنّ معنى عدم حجّيته : السالبة بانتفاء المحمول ، فمعنى عدم حجّيته : هو عدم طريقيّته وكاشفيّته وموصليّته إلى الواقع ، وعدم ترتيب شيء من أحكامه الشرعيّة عليه ليرجع فيه إمّا إلى أحكامه العقليّة من البراءة أو الإشتغال في ذلك المقطوع به ، وإمّا إلى حكم ما يقتضيه السبب المحصّل له في طباع متعارف الناس.
فإن حصل قطعه الخارج عن العادة من الأسباب المفيدة لمتعارف الناس الوهم ، فحكمه حكم الوهم ، أو الشك فحكمه حكم الشك ، أو الظن فحكمه حكم الظن وذلك لأن الأحكام المجعولة في حق القاطع مترتّبة بحكم ما تقرّر في مباحث الألفاظ من وضعها للمعاني الواقعيّة على الموضوع الواقعي الغير الشامل لما يتخيّل كونه قطعا والحال أنه وهم أو شك أو ظنّ في طباع متعارف الناس.
ووجه عدم حجّيّة قطع القطاع :

أما على تقدير كونه بمعنى السالبة بانتفاء الموضوع فوجهه واضح.
وأما على التقدير الآخر فلأنّ الطريقيّة والكاشفيّة والموصليّة إلى الواقع التي هي معنى الحجّيّة العقليّة المنجعلة إنّما هي من آثار قطع غير القطّاع ، أعني : القطع الحاصل من الأسباب العاديّة ، وأمّا قطع القطّاع الحاصل من الأسباب الغير العاديّة فليس فيه شيء من آثار الطريقيّة والكاشفيّة والموصليّة إلى الواقع.
والحاصل : ان قطع القطاع بالمعنى المذكور لا عبرة به لا في حق نفسه ولا في حقّ غيره وإن كان قد يسقط في حقّه بدليل العقل ، عقوبة ترتيبه الأحكام على قطعه الخارج عن العادة لو فرض كونه جاهلا في الحكم وقاصرا عن تحصيله كما قد يسقط في حق الغير وجوب ردعه من باب الإرشاد لو فرض كونه جاهلا في الموضوع وغافلا عن خروج قطعه عن العادة بعد علمه بحكم الخروج وعدم تقصيره في مقدمات الغفلة.
أمّا عدم اعتباره في حق الغير مطلقا وفي حق نفسه بالنسبة إلى الأحكام التي يكون القطع 
أقول : لا يخفى عليك أنّ الغاء قطع القطاع بأيّ معنى اراده القائل به ـ سواء
__________________
موضوعا لها ـ كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك ـ فواضح ، لكن لا لما في المتن : من أن أدلّة اعتبار القطع في هذه المقامات لا يشمل هذا قطعا لانصرافها إلى غيره ، بل لما عرفت : من انتفاء موضوع القطع الواقعي فيه فضلا عن انتفاء حكمه.

وأمّا عدم اعتباره في حق نفسه بالنسبة إلى الأحكام التي يكون القطع طريقا إليها فلأنه وإن كان من قبيل التكليف بما لا يطاق ضرورة أن القاطع ما دام قاطعا يرى مقطوعه نفس الواقع ، وما عداه خلاف الواقع ومع ذلك كيف يحكم عليه بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم؟
إلاّ انك خبير بان سقوط تكليفه [ من ] الشارع بنفي الآثار المترتبة على قطعه ما دام قاطعا من جهة الملازمة العقليّة الثابتة بينهما لا يوجب اعتبار الشارع قطعه وإمضاء ما يترتب على قطعه.
نعم غاية ما يوجب هو أنه معذور في ترتيب أحكام القطع على قطعه الغير المتزلزل بردع الرادع وإرشاد المرشد إذا لم يكن مقصّرا في مقدمات تحصيله.
والحاصل : انه لا عبرة بقطع القطاع سواء كان قطعه بسيطا : بأن كان عالما بالموضوع أعني بخروج قطعه عن العادة ، وبالحكم أعني بعدم حجّيّة ما خرج عن العادة أم كان مركبا : بأن لم يعلم بشيء منهما ، أو علم بالموضوع دون الحكم أو العكس.
غاية ما في الباب أنه معذور عند التركيب فتسقط عنه عقوبة ترتيبه الأحكام على قطعه الخارج عن العادة لو فرض كونه جاهلا في الحكم وقاصرا عن تحصيله ، كما يسقط عن الغير وجوب ردعه من باب الإرشاد لو فرض كونه جاهلا في الموضوع وغافلا عن خروج قطعه عن العادة بعد علمه بحكم الخارج وعدم تقصيره في مقدمات الغفلة ، خلافا للمصنّف في اعتباره قطع القطّاع مطلقا وللفصول [ ص 343 ] في تفصيله بين قطعه المركّب فيعتبر والبسيط فلا يعتبر ... » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 1 / 71 ـ 76.
كان صحيحا أو سقيما ـ إنّما هو بالنّسبة إلى ما لم يتعارف حصول القطع منه ، وإلاّ فلو فرض حصول القطع له بشيء ممّا تعارف حصول القطع منه ، أي : ممّا كان سببا له عادة ، فلا إشكال في خروج هذا الفرض عن محلّ كلامه كما هو واضح.

فالحيثيّة ملحوظة في الغاء القطع كما هو الشأن في كثير الشك والظّن ، فانّ عدم إعتبارهما والغائهما انّما هو فيما كان الشاك والظّان خارجا عن المتعارف ، وبالنّسبة اليه خاصّة ، فانّ كثرة الشك بالنّسبة إلى فعل من أفعال الصلاة أو ركعة منها لا تستلزم كثرته بالنّسبة إلى غيرهما وكذا حصول الظّن ممّا لا يفيده عادة أحيانا لا يوجب الغائه إذا حصل ممّا يفيده عادة.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد بعدم اعتبار الشك ـ في كثير الشك سواء كان بالنّسبة إلى الأفعال أو الرّكعات ـ إنّما هو بالنّسبة إلى ما يترتب شرعا على الشك في باب الصلاة ممّا يوجب الكلفة على المكلّف سواء كان في الأفعال أو الركعات وان كان على طبق الأصل لا مطلقا ، مثلا الشك قبل الفراغ وقبل الدخول في الغير موجب في حكم الشارع للاتيان بالمشكوك ، وبعده موجب في حكمه بعدم الالتفات إلى الشك ، فإذا كان كثير الشك في المحلّ فلا اعتبار بشكّه ، وإذا كان كثير الشك بعد المحلّ فلا يلتفت إلى شكّه أيضا كما إذا لم يكن كثير الشك وكذا في الركعات سواء كان في الشكوك المبطلة والصّحيحة فاذا كان كثرة الشك فيما يوجب البطلان ، فلا إعتبار بشكه ، وكذا إذا كان كثرة الشك فيما يوجب الصّحة مع لزوم التدارك يبني على ما ينفعه من دون تدارك وهكذا.

وأمّا عدم الإعتبار بكثرة الظّن فالمراد به فيما يترتّب حكم مخالف للأصل

على وصف الظّن لا على سببه ، كما هو واضح ، وإلاّ لم يكن كثير الظّن كما في باب الصلاة.

فمعنى الغائه : الأخذ بحكم الشك ، والمعاملة معه معاملته كما هو الشأن في الغاء الظّن وعدم إعتباره مطلقا من غير فرق بين أن يكون الحكم في مورد الشّك البطلان كما في الثنائية والثّلاثية والأوليين من الرباعيّة أو الصّحة مع التدارك كما في الأخيرتين من الرّباعية وبين أن يكون البناء على عدم وجود المشكوك ، كالشك قبل الدخول في غير المشكوك ، أو البناء على وجود المشكوك كالشك بعد الدّخول في غيره. والدليل على الإلغاء في الظّن الحاصل ممّا لا يفيده عادة الانصراف المدّعى في الدليل الذي أخذه في موضوع الحكم.

وأمّا الغاء القطع فيما إذا حصل ممّا لا يفيده عادة وعدم إعتباره ، فهل المراد منه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي للقاطع ، فيما كان القطع طريقا ـ كما إستظهره شيخنا الاستاذ العلاّمة قدس‌سره من كلام فقيه عصره كاشف الغطاء ( طيّب الله رمسه ) من حيث أنّه اردف الحكم بالغائه بالغاء كثرة الشك والظّن المفروض وجود الحكم الواقعي في موردهما وإن ترتب حكم ظاهريّ عليهما أيضا فتدبّر ـ أو فيما كان القطع موضوعا؟
أمّا بالنّسبة إلى قطع القاطع في حقّه كما ربّما يدّعى بالنّسبة إلى الثنائية والثلاثية والأوليين حسبما عرفت الكلام فيه ، أو بالنّسبة إلى غيره ، كما في قطع المجتهد بالنّسبة إلى العامي مثلا ، أو بالنّسبة إلى الحكم الوضعي للقاطع بعد تبيّن الأمر وإنكشاف الحال بعد العمل بالنّسبة إلى القطع الطّريقي أو الموضوعي ، أو بالنّسبة إلى الحكم التكليفي أو الموضوعي لغير القاطع بالنّسبة إلى القطع الطّريقي

أو الموضوعي فيما إذا التفت إلى حال القاطع وكون قطعه حاصلا ممّا لا يفيده عادة.

والمراد من الغائه بالنّسبة إلى القطع الطريقي في حقّ القاطع بالنّسبة إلى حكمه التكليفي قبل الانكشاف ـ على تقدير امكانه وتعقّله ـ معاملة القاطع مع قطعه معاملة غيره ممّن لم يحصل له القطع من سبب قطعه ، لا العمل بخلاف قطعه.

ضرورة أنّ منشأ قطعه قد يكون معتبرا في الشرع وقد لا يكون معتبرا ويكون مؤدّاه على طبق الأصل وبالنّسبة إلى القطع الموضوعي هو عدم ترتيب الحكم الذي أخذ العلم في موضوعه فيعامل معاملة غير القاطع كما هو واضح.

وبالنّسبة إلى حكمه الوضعي هو الاعادة والقضاء بعد انكشاف الخطأ أو بعد الالتفات إلى كونه قطّاعا بعد العمل ، ولو لم ينكشف الخطأ كما في القطع الموضوعي هذا.

والمراد من الغائه بالنّسبة إلى غير القاطع هو التّسبيب لعدم عمله بقطعه فيما إذا علم بخطأه أو مطلقا ، كما في القطع الموضوعي في حق القطاع ، إمّا بازالة قطعه وتنزيله إلى الشك بتنبيهه إلى حال سببه وكونه مريضا ، أو بردعه عن العمل به مع وجوده ، كما في القطع الموضوعي أو الطريقي بأن يقال له : إن الشارع لا يريد منك الواقع. فيما لو كان غافلا عن علمه بامتناع عدم ارادة الواقع منه ، حيث إنّ الردّع على الوجه المذكور يمتنع صدوره عن الحكيم تعالى في حقّ العالم ، ولو كان جهلا مركّبا ويمكن صدوره عن غيره بالشرط المزبور ، والفرق بينهما في كمال الوضوح ، أو بغير ذلك ، هذا.

ثمّ إنّ الغائه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي في حقّ القاطع في القطع الطريقي

بالمعنى الذي عرفته فهو غير معقول ، لما عرفت مرارا : من لزوم التناقض وكون العمل بمقتضى العلم غير قابل لتعلّق الخطاب الشرعي به في القطع الطريقي حتى يمكن رفعه.

إذ الخطاب الواقعي متعلّق بالفرض بنفس المعلوم من غير مدخليّة للعلم ، ولا يعقل هنا خطاب آخر متعلّق بالعلم من حيث كونه طريقا إلى المعلوم ، كما في الظّن ولا خطاب آخر ولو كان ظاهريّا على طبق المعلوم ، لارتفاع موضوع الحكم الظاهري بالعلم حسبما عرفته مفصلا.

وأمّا الغاؤه بالنّسبة إلى الحكم التكليفي في حقّه في القطع الموضوعي فهو معقول ، بل لا يبعد المصير اليه على ما عرفته في كثير الظّن من جهة الانصراف المدّعى في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

وأمّا الغاؤه في حقّ القاطع بالنّسبة إلى حكمه الوضعي بالنّسبة إلى القطع الطّريقي بعد إنكشاف الخطأ فهو حق لا محيص عنه ، إلاّ أنّه لا فرق في ذلك بين القطّاع وغيره على ما حقّق مفصّلا في مسألة الإجزاء.

وأمّا الغاؤه في حقّه بالنّسبة إلى حكمه الوضعيّ بالنّسبة إلى القطع الموضوعي بعد تبيّن كونه قطّاعا بعد العمل من دون إنكشاف الخطأ فهو حقّ ، إلاّ أنّه لا مدخل للتّبيّن بعد العمل فيه كما لا يخفى. وبعد إنكشاف الخطأ يشكل الفرق بينه وبين غيره إلاّ إذا فرض الاغماض عن الواقع وإن استصوبه شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

وأمّا الغاؤه بالنّسبة إلى غير القاطع بالمعنى الذي عرفته فلا اشكال في امكانه ووقوعه في الشرعيّات في الجملة إلاّ أنّه لا فرق في ذلك بين القطّاع وغيره

إلاّ في بعض الصّور.

توضيح ذلك على سبيل الإيجاز : أنّه قد يقطع المكلّف بحكم أو موضوع لا يقطع غيره بخطأه في قطعه فحينئذ لا يحدث في حقّه تكليف أصلا ، حتى التكليف الغير الالزامي ، إلاّ فيما كان القطع موضوعا في حقّه وقلنا بانصراف دليله إلى القطع المتعارف ؛ فانّه يمكن فيه القول بحسن الرّدع فيه فيما كان غيره ملتفتا إلى حاله ، ولو قيل بحدوث التكليف في بعض الموارد في القطع الطريقي لم يفرّق فيه بين القطّاع وغيره.

وقد يقطع بشيء موضوعا أو حكما يقطع غيره بخطأه فيه ، فان كان في الاحكام فلا دليل على لزوم الرّدع ولو بازالة قطعه إلاّ فيما يجرى فيه دليل لزوم إرشاد الجاهل ؛ حيث أنّ المراد منه أعمّ من الجاهل المركّب أو البسيط ، إلاّ أنّه لا فرق في ذلك بين القطاع وغيره. ولو قيل بلزوم الرّدع من جهة دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على تسريته بالنّسبة إلى الاحكام وعدم تخصيصه بالموضوعات التي يعرف المأمور والمنهي حكمها ـ وإن كان هذا القول ضعيفا ـ فلا فرق أيضا بين القطاع وغيره.

وان كان في الموضوعات فان كان الموضوع المعلوم للغير ، ممّا يجب حفظه على غير القاطع بحيث يجب عليه المنع من ايجاده بأيّ وجه أمكن كما في الدّماء مثلا ، فيجب الرّدع فيه قطعا إلاّ أنّه لا فرق فيه بين القطّاع وغيره. وإن لم يقم دليل على وجوب حفظه كذلك ، فلا يجب الرّدع بالنّسبة اليه إلاّ أنّه لا فرق فيه بين القطّاع وغيره كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في المقام وتفصيله وشرح الكلام في تميز الموارد يطلب

من الفقه وقد خرجنا بطول الكلام عن وضع التعليقة إلاّ أنّه لتشريح المطلب لم يكن بدّمنه ونرجو أن يكشف به القناع عن وجه ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

(53) قوله ( قدس‌سره اللطيف ) : « ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم ... إلى آخره ). ( ج 1 / 67 )

في مقالة صاحب الفصول رحمه‌الله فيما يتعلّق بقطع القطّاع

أقول : الأولى نقل كلامه الشريف بالفاظه ثمّ بيان مرامه وما يتوجّه عليه قال قدس‌سره في مسألة الملازمة بين العقل والشرع ـ بعد نقل كلام المحقق القمّي قدس‌سره في الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ ... )(1) الآية ، على عدم التلازم بين حكم العقل والشرع بما ذكره في القوانين ـ ما هذا لفظه :

« وهذا الجواب عندي غير مستقيم على اطلاقه ، وذلك ؛ لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعيّ عنده من جواز تعويله عليه ، ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده : لا تعوّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي اليه حدسك ، بل إقتصر في ذلك على ما يصل منّي اليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك.

ومن هذا الباب ما افتى به بعض المحقّقين (2) : من أنّ القطّاع الذي يكثر

__________________

(1) الإسراء : 15.
(2) المراد به هو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس‌سره.
قطعه بالأمارات التي لا توجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف ولا يعوّل على قطعه الخارج منه (1).
فانّ هذا انّما يصحّ إذا علم القطّاع أو إحتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا فيرجع إلى ما ذكرناه : من اشتراط حجيّة القطع بعدم المنع ، لكن العقل قد يستقلّ في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعيّ ، لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة ، وقد لا يستقل بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجيّة القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع » (2). إنتهى كلامه المتعلّق بالمقام.

أقول في شرح مرامه : إنّه لمّا بني قدس‌سره ـ كما يفصح عنه كلامه في غير موضع من كتابه حتى كلامه الذي عرفته هنا ـ على كون القطع حجّة في حكم العقل وأنّه ممّا يجب متابعته ويحسن بالحسن الالزامي عند العقل ، فيكون حجيّته من منشآت العقل فيستكشف من حكم العقل بحجيّته حكم الشرع بها بالنظر إلى قاعدة التلازم.

كما أنّه بنى في مسألة التلازم ـ كما يفصح عنه كلامه في المقام أيضا ـ على عدم كون التلازم بين الحكمين دائميّا وفي جميع موارد حكم العقل بالحكم الانشائي ، نظرا إلى أنّ التّكليف الشرعي كما أنه قد يتبع جهة المكلّف به ، كذلك قد يتبع جهة التكليف ، ولا يلزم حسن الفعل عقلا وقوع التكليف على طبقه شرعا ، كما أنّه لا يلازم قبحه العقلي وقوع التكليف الشرعي على طبقه فإذن لا تلازم بين حسن العمل بالقطع عقلا ووجوب العمل به شرعا ، فقد يكون في ايجاب الشارع

__________________

(1) انظر المقصد العاشر من المقام الثاني من الفن الثاني من كشف الغطاء : ج 1 / 308 ط بوستان كتاب.
(2) الفصول : 343.
للعمل به جهة لمنعه ، بل قد يكون هناك جهة تقتضي منع الشارع عن العمل به خارجة عن نفس العمل.

وهذا كما ترى لا ينافي كون حكم العقل بحجيّته من الحكم الضروري الفطري ، فانّ حجيّته في حكم العقل غير حجّيته في حكم الشّارع ، والضروري إنّما هي حجيّته العقليّة لا الشرعيّة ، فلا ينافي ما ذكره قدس‌سره هنا لما ذكره في موضع آخر من كلامه في تلك المسألة في الجواب الحلّي عن الوجه الثاني للقول بالتفصيل في حجيّة حكم العقل بين الضّروري والنظري ، حيث قال ـ بعد جملة كلام له ما هذا لفظه ـ : « فإنّ حجيّة العلم والإنكشاف ضروريّة فطريّة وليست نظريّة حتّى يتطرّق القدح إلى كلّية كبراه بما ذكر » (1). إنتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. فتأمّل.

فغرضه قدس‌سره ممّا ذكره : إمكان منع الشّارع من العمل بالقطع بجهة من الجهات بالإمكان الذّاتي في القطّاع وغيره بحسب نفس الأمر ، إلاّ أنّ توجيه هذا المنع إلى القطاع إنّما يصحّ فيما إذا كان ملتفتا إلى القضيّة التي ذكرناها ، قاطعا بالمنع في حقّ القطّاع أو محتملا ومجوّزا لوروده في حقّه. وإن كان يحكم بحجيّة القطع عند الاحتمال ظاهرا ما لم يثبت المنع فلا تنافي وتناقض بين تصحيح النّهي في صورة الاحتمال والحكم بحجيّة القطع في مرحلة الظاهر ، فتأمّل هذا.

ثمّ إنّ مراده من إستقلال العقل بالحجيّة الظّاهريّة ووجهه ما ذكره قبل ذلك عند الكلام في تحقيق ما اختاره في مسألة التّلازم حيث قال : « ولنا على المقام الثّاني : إنّ احتمال كون التكليف أو حسنه مشروطا ببلوغه بطريق سمعيّ مع إمكان

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 346.
دعوى كونه مقطوع العدم في بعض الموارد ممّا لا يعتدّ به العقل في إهمال ما أدركه من الجهات القطعيّة بظهور أنّ الإحتمال لا يعارض اليقين لا سيّما إذا كان بعيدا.

وليس في السّمع ما يدلّ على هذا الاشتراط لما سنبيّنه : من بطلان ما تمسّك به الخصم وعدم قيام دليل صالح له سواه ، ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى : ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ )(1) وغير ذلك ممّا يأتي.

ومن هنا يتضح أنّه لو جهل العقل جهات التكليف وأدرك جهات الفعل ، حكم في الظّاهر بثبوت التكليف ، عملا بعموم الآيات وما في معناها من الأخبار.

ولأنّ قضيّة جهات الفعل وقوع التكليف ، على حسبها إن لم يعارضها مانع ، ولا يكفي إحتماله ؛ إذ المحتمل لا يصلح في نظر العقل لمعارضته المقطوع به.

وقريب منه : ما لو أدرك العقل بعض جهات الفعل المقتضية لحسنه أو قبحه وشكّ في وجود جهة قد تعارض تلك الجهة فانّه يحكم بثبوت التكليف على حسبها ولا يعتدّ بإحتمال الجهة المعارضة. إمّا لإصالة عدمها أو لحكم العقل بقبح الفعل والترك والحال هذه ، حكما واقعيّا وإن كان مبناه على الظاهر ، ولهذا يستحق الذّم عليه في حكمه ، وإن أنكشف بعده وجود الجهة المعارضة فيه ؛ فانّ ارتكاب القبيح الظاهري قبل انكشاف الخلاف قبيح واقعي كالحرام الظاهري.

ألا ترى أنّ من علم بوجود السمّ في أحد الانائين فتجرّى على تناول أحدهما من غير ضرورة مبيحة أنّه يستحق الذّم بذلك عقلا وإن تبيّن بعد ذلك أنّ

__________________

(1) الأنعام : 152.
الذي تناوله لا سمّ فيه؟ ) (1). إنتهى ما أردنا نقله من كلامه.

فتبيّن منه : أنّ مراده من حكم العقل بالحجّية ظاهرا مع إحتمال المنع الشرعي حكم العقل بالحجّية بالنظر إلى ظاهر الآيات والأخبار ، فتأمّل أو بالنظر إلى أصالة العدم التي هي حجة عقلا ، فتأمّل.

فالتسمية بالظّاهرية على أحد الوجهين بمعناها المعروف أو بالنظر إلى عدم صلاحيّة مزاحمة الجهات الواقعيّة المجهولة عند العقل وإن كانت محتملة للجهات المعلومة الظّاهرة الواضحة ؛ نظرا إلى أنّ معروض الحسن والقبح العقليّين ، العناوين المعلومة لا الواقعيّة النفس الأمريّة حسبما عرفت تفصيل القول فيه.

وهذا وإن كان منافيا لما حكاه الأستاذ العلاّمة قدس‌سره عنه في مسألة التجرّي إلاّ أنّه وجيه بالنظر إلى ما عرفته من شيخنا قدس‌سره ، ومنّا في تحقيق المقام في تلك المسألة ، فالتسمية بالظاهريّة على هذا الوجه ليست مبتنية على معناها المعروف كما لا يخفى إلاّ بتكلّف : أنّ حكم العقل على هذا الوجه أيضا في موضع الجهل بالواقع وإحتمال المنع الواقعي المانع على تقدير العلم به. فتدبّر.

هذا بعض الكلام في توضيح مرامه قدس‌سره في هذا المقام ومن التأمّل فيه يظهر لك عدم توجّه كثير ممّا يورد عليه ممّا عرفت الإشارة اليه وغيره حتى ايراد التناقض بين قوله : « فانّ هذا انّما يصح ... إلى آخره ». وبين قوله : « لكن حينئذ يستقلّ العقل ... ». إلى آخره ، فتأمل.

__________________

(1) الفصول : 340.
في بيان ما يتوجّه في هذا المقام على صاحب الفصول 

نعم ، يتوجه عليه امور :

أحدها : عدم إمكان تعلّق الجعل بالقطع عقلا وشرعا بحيث يكون هناك غير المعلوم قضيّة أخرى عقليّة أو شرعيّة يكون القطع موضوعا لها حسبما هو معنى جعل القطع حجّة على ما عرفته مرارا من أوّل المقصد إلى هنا في القطع الطريقي حسبما هو معنى الجعل في الظّن وإلى هذا أشار شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره بقوله : « وأنت خبير ... إلى آخره » (1). ومن هنا ذكره في قبال من ذهب إلى الإجزاء في حقّ الجاهل المركب في مسألة الإجزاء أنّه لا يتصور هناك أمر في حقّ الجاهل حتّى يقال : أنّ سلوكه وإمتثاله يقتضي الإجزاء حسبما قيل في سلوك الظّن المعتبر.

ثانيها : أنّ جهات التكليف راجعة عند التحقيق إلى جهات المكلّف به حسبما حقّقناه في مسألة الملازمة.

ثالثها : أنّ الحكم باستقلال العقل في الحكم بالحجيّة ظاهرا بالنظر إلى ظواهر الآيات والأخبار أو بالنظر إلى أصالة العدم ممّا لا معنى له ، فانّ إحتمال المنع إن كان مانعا من استقلال العقل ، فلا يجدي حكم الشارع بعدمه في مرحلة الظّاهر في حكم العقل ، حيث أنّه ليس من الأحكام الشرعيّة المجعولة. وإن لم يكن مانعا كما هو مقتضى ما ذكره أخيرا فلا معنى للتمسك بالوجهين كما لا يخفى ، فتدبّر.

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 67.
رابعها : أنّ المثال الذي ذكره تقريبا لصحّة تعلق المنع بالعمل بالقطع أجنبي عمّا نحن فيه. فانّ المنع فيه يرجع إلى المنع عن الخوض في المقدمات لا إلى المنع عن العمل بالقطع كما لا يخفى.

وهذا هو المراد ممّا أورده عليه شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره اللّطيف في « الكتاب » بقوله : « والعجب أنّ المعاصر مثّل ... إلى آخره » (1).
فمراده قدس‌سره : التمثيل لمورد صحّة النّهي لا لقطع القطّاع ، حتى يتوجه عليه : بأنّ المعاصر ذكر هذا الكلام تقريبا لصحّة تعلّق النهي عن العمل بالقطع لا لقطع القطّاع ، فتأمّل هذا.

خامسها : أنّ ما ذكره ـ في تقريب كلام بعض المحقّقين في قطع القطّاع مبنيا على ما أفاده قدس‌سره في حكم القطع ـ لا محصّل له ، فان غاية ما هناك بالنظر إلى ما أفاده في حكم القطع إمكان تعلّق المنع من الشارع بالعمل بقطع القطّاع لا وقوعه ، ضرورة أنّ الامكان الذاتي لا يلزم الوقوع وإلاّ خرج عن كونه ممكنا ، غاية الأمر إحتمال تعلق المنع ، وهو غير قادح في إستقلال العقل بالحكم واستكشاف حكم الشارع بالحجيّة عن حكم العقل بها على ما بني عليه الأمر.

والقول : بأنّه إذا بني على كون القطع كالظّن في كون إعتباره جعليّا لا ذاتيا ـ يستلزم الحكم بعدم إعتباره حتّى يعلم به كالظّن فلا يحكم باعتباره إلاّ مع العلم بالمنع ـ فاسد جدّا.

إذ مبنى ما ذكره على الإغماض عمّا يقتضيه التحقيق ـ : من عدم امكان

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 67.
تعلّق الجعل بالقطع وكون سلوكه والعمل به حسنا عقلا ما لم يثبت المنع الشرعي ـ حسبما هو قضيّة كلام الفاضل المتقدم ذكره ـ فما أفاده قدس‌سره يصحّح المنع الشرعي من العمل بقطع القطّاع على تقدير ثبوته.

وأمّا الحكم بالثبوت فيتوقّف على قيام دليل عليه ، فالشأن إثبات ذلك في المقام حتّى يوجّه به كلام بعض المحقّقين في الحكم بعدم إعتبار قطع القطّاع في القطع الطريقي.

وأمّا توجيهه بالنظر إلى إعتقاد القطّاع بكون اعتبار القطع في حقّه مشروطا بعدم كونه قطاعا أو محتملا لذلك ففاسد جدّا ، فانّ الكلام في حكم المسألة بحسب نفس الأمر ومن حيث هي لا بالنّظر إلى إعتقاد القطّاع. وإلاّ فلا يصحّ إبتناء المسألة على ما أفاده في حكم القطع بقول مطلق.

إذ مرجع ما ذكره إلى أنّ قطع القطّاع لا إعتبار به ؛ لأنّه يعلم بأنّ قطعه ليس حجّة في حقّه فلا معنى للابتناء المذكور. كما هو واضح. مضافا إلى أنّ ما ذكر ليس قابلا لأن يدوّن في الكتب ويجعل من مسائل العلم ، ويتكلّم فيه الفقيه أو الاصولي كما لا يخفى.

مع أنّ الوجه في صورة إحتمال المنع لا بدّ أن يكون مع الاغماض عمّا بني عليه الأمر : من إستقلال العقل في الحكم بالحجيّة مع إحتمال المنع وأنّ العقل يوقف القطّاع عن العمل بقطعه مع إحتمال المنع الشرعي.

فالاولى أن يوجّه كلام بعض المحقّقين ـ بناء على ما أفاده من إمكان المنع عن العمل بالقطع ـ : بأنّ المستفاد ممّا ورد في باب القياس والعقول الظنّية وأنّ

الدين لا يصاب بها ، المنع عن عمل القطّاع بقطعه ، حيث أنّه كثير الخطأ كالعقول الناقصة الظنّية على تقدير تسليم كثرة الخطأ في قطع القطّاع وإن منع منها ؛ نظرا إلى أنّ حصول القطع ممّا لم يتعارف حصوله منه لا يلازم الخطأ كثيرا وغالبا ، فلا بدّ من التماس دليل آخر على المنع وإلاّ فلا يكفي مجرّد الامكان.

* * *

التنبيه الرابع : 
الكلام في اعتبار العلم الإجمالي

(54) قوله قدس‌سره : ( الرّابع : أنّ المعلوم إجمالا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 69 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ لحوق الإجمال والتفصيل للعلم واتّصافه بهما ليس لحوقا وإتصافا أوّليّا وإنّما هو بالنظر إلى المعلوم ومتعلّقه وبالواسطة والعرض ؛ فانّ العلم بأي معنى كان وبأيّ قول فيه لا يتّصف بالاجمال ، فان كان المعلوم مفصّلا ومتشخّصا ومتميزا عمّا عداه بحيث يقبل الاشارة الحسيّة ، فيتّصف العلم بالنظر اليه بالتفصيلي وإلاّ فبالاجمالي. والتوصيف على وجه النّسبة ممّا يدلّ على ما ذكرنا كما لا يخفى. وإن جعل الوجه في الاتصاف أمر آخر ـ كما ذكره بعض أهل المعقول ـ فهو أيضا راجع إلى متعلّقه لا إلى العلم أوّلا وبالذات.

ثمّ إنّ المراد من إثبات التكليف بالعلم ليس جعله واسطة في الاثبات حسبما يتوهّم في بادي النظر حتى ينافي ما ذكره قدس‌سره مرارا بتوضيح منّا : من عدم كون العلم وسطا في العلم الطّريقي ، بل المراد ترتيب الآثار على المعلوم عند العلم والالتزام به ولزوم اطاعته عقلا وشرعا.

كما أنّه المراد من التنجز على المكلّف عند العلم وفعليّة الخطابات

والأحكام النفس الأمريّة الواقعيّة المتعلّقة للعلم والظنّ والجهل ، فالشانيّة والفعليّة تعرضان للاحكام الشرعيّة باعتبار حكم العقل بالمعذوريّة عند المخالفة عند عدم الطريق المعتبر اليها وحكمه بعدم المعذوريّة عند وجود الطريق اليها أو تقصير الجاهل في تحصيلها مع المخالفة ولو لم يكن هناك طريق اليها وإلاّ فليس للشارع حكمان وإنشاءان يتصف أحدهما بالواقعي والآخر بالفعلي والمنجز كما هو واضح ، بل ذلك أمر مستحيل ؛ ضرورة أستحالة أخذ العلم في المعلوم سواء كان شانيّا أو فعليّا كما لا يخفى.

(55) قوله قدس‌سره : ( فالمقصود في المقام الأوّل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 70 )

أقول : كون المقصود بالبحث إثبات تأثير العلم الإجمالي في تنجز الخطابات في الجملة في مقابل عدم التأثير رأسا ، لا ينافي وقوع الكلام في تأثيره في التنجّز على كلّ تقدير ـ الذي يلزمه وجوب الموافقة القطعية والإحتياط الكلّي لمناسبة يقتضيها المقام استطرادا ـ كما أن التّلازم بينهما في حكم العقل عندنا ـ على ما ستقف عليه في محلّه مع قطع النظر عن الشرع ـ لا ينافي الخلاف فيه وعدم تعلّق الغرض في المقام لا باثبات القضيّة الجزئية والمهملة.

(56) قوله قدس‌سره : ( فنقول : مقتضى القاعدة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 71 )

فيما يتعلّق بجواز الاقتصار بالعلم الاجمالي في الامتثال 
وترتّب مقاماته الثلاثة

أقول : لا يخفى عليك أنّ الكلام في المقام من حيث حصول الإمتثال بالعلم الإجمالي والاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي أو الظنّ المعتبر لا يفرّق فيه

بين التوصّلي والتعبّدي إلاّ أن يتوسّع في لفظ الإمتثال ويجعل المراد منه مجرّد رفع الخطاب كما هو الظّاهر لا معنى الظّاهر منه عند الإطلاق ، فخروج التوصليات عن محلّ البحث والكلام إنّما هو من حيث أنّ البحث في المقام راجع إلى البحث في حصول الاطاعة ، فيمنع من كفاية العلم الإجمالي على تقدير المنع فيما يكون الاطاعة معتبرة في السقوط كما في التعبدي ، لا فيما يكون السقوط فيه مترتّبا على مجرّد الحصول ووجود متعلّق الخطاب بأي نحو كان حتّى في ضمن الحرام كما في التوصّلي.

ومن هنا ادّعي الاجماع على خروجه عن محلّ الكلام ، فالأمر في التوصّلي من حيث حصول الاطاعة وآثارها كالأمر في التعبدي ، غاية الأمر عدم توقّف سقوط الخطاب في التوصّلي على الاطاعة.

ثمّ ، لا يخفى عليك أنّ المقامات الثلاثة مترتّبة ؛ ضرورة أنّ الكلام في جواز الاكتفاء بالإمتثال الإجمالي في مقابل الظنّ الخاص إنّما هو بعد البناء على عدم الجواز مع التمكن من الإمتثال العلميّ التفصيلي ، كما أنّ الكلام في الجواز مع التمكّن عن الظنّ المطلق إنّما هو بعد البناء على عدمه مع التمكّن من الظنّ الخاص.

كما أنّ التكلّم فيما لا يتوقف على التكرار في كل من المقامات الثلاثة إنّما هو بعد البناء على المنع فيما يتوقّف على المنع فيما يتوقّف على التكرار ، بناء على ما أفاده شيخنا الاستاذ العلاّمة من كونه أولى بالمنع ممّا لا يتوقّف الإحتياط فيه على تكرار العمل.

ثمّ إنّ البحث في المقام لما كان في حصول الاطاعة والإمتثال بسلوك

سبيل الإحتياط وإحراز الواقع به مع التمكن من سلوك غيره من الطّرق المعتبرة وتحصيل الواقع على طبقها ، لا فيما لا يتمكّن منه ؛ فانّه ليس محلا للكلام قطعا ؛ لاتّفاقهم على الجواز إلاّ ما يحكى عن الحلّي في بعض الموارد على ما أشار اليه قدس‌سره ، فالمرجع في المسألة حكم العقل وبناء العقلاء الكاشف عنه.

وحيث أنّ حكم العقل بكفاية الإمتثال الإجمالي في الشرعيات ـ في محل البحث قياسا لها بالإمتثال في الأوامر الصّادرة من الموالي إلى العبيد في العرفيّات ـ إنّما هو فيما لم يرد من الشرع منع عنه كاشف عن إختيار الشّارع في إطاعة أحكامه وجها خاصّا مغايرا لما يسلكه العبيد في اطاعة أوامر الموالي ، فلا بدّ من أن يتكلّم أوّلا فيما يحكم به العقل في المقام من حيث حكمه في باب اطاعة أمر المولى بقول مطلق ثمّ نتكلّم في أنّ للشّارع طريقا خاصّا مخترعا في باب الاطاعة أم لا.

الكلام فيما يحكم به العقل في باب إطاعة مطلق الأوامر 
الموجّهة من الموالي إلى العبيد

فنقول : لا ينبغي الإرتياب في حصول الإطاعة عقلا وعند العقلاء بإتيان شيئين يعلم بكون أحدهما مطلوبا للمولى إذا كان الداعي إمتثال الأمر المتوجّه إلى العبيد مع التمكن من تشخيص المأمور به وتمييزه عن غيره ولو بالسؤال عن المولى من غير فرق في ذلك بين موارد اشتباه الحكم أو الموضوع ، وبين توقف الاطاعة الاجماليّة على التكرار وايجاد فعلين أو أفعال ـ كما عرفته من المثال ـ أو عدم توقّفها على ذلك كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة

الحكميّة أو الموضوعيّة إذا أتى بالأكثر إحتياطا مع التمكن من معرفة المأمور به بالعلم التفصيلي.

وهذا هو المراد بالقاعدة في قوله المتقدّم : « فنقول مقتضى القاعدة ... » إلى آخره (1).
نعم ، لو كان العقل واقفا في ذلك ، حكم حكما قطعيّا بعدم الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي وان احتمل الإكتفاء به عند الشارع.

نعم ، لو ثبت الإكتفاء به عند الشّارع لم يكن منافيا لحكم العقل كما هو واضح ، فهو نظير حكم العقل بعدم جواز سلوك الظّن مع التمكن من العلم إلاّ إذا قام الدليل على إعتباره شرعا ، فاذا جاز الإكتفاء بالإحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي ، فالإكتفاء به مع التمكن من الظّن التفصيلي سواء كان ظنّا خاصّا أو مطلقا أولى بالجواز كما هو واضح.

وتوهّم : منع الأولويّة بدعوى دلالة دليل حجيّة الظّن على المنع من سلوك غيره ـ وهذا بخلاف العلم التّفصيلي ؛ فانّ إعتباره ليس بجعل جاعل حتّى يمنع دليل جعله من سلوك غيره ـ فاسد جدا لما ستقف عليه مفصّلا من فساد [ ال ] دعوى المذكورة بما لا مزيد عليه.

ثمّ إنّه إذا استقلّ العقل بحصول الاطاعة بالإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي في اطاعة مطلق الأوامر المتوجّهة من الموالى إلى العبيد فلا محالة يحكم بجواز سلوك هذا الطريق في الشرعيات أيضا ، إلاّ إذا علم بخلافه من

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 71.
الشارع وأنّ طريقه في باب إطاعة أحكامه غير ما يسلكونه العبيد في إطاعة أحكام مواليهم ، ومجرّد إحتمال ذلك لا يصلح مانعا عن حكم العقل بالإكتفاء.

والقول : بصلاحيّته لذلك ـ نظرا إلى أنّ الإكتفاء به مع الإحتمال المذكور عدول عن الطريق اليقيني في باب الإمتثال إلى الطريق الإحتمالي والشكّي وهو غير جائز بحكم العقل المستقلّ ، ومن هنا نحكم بعدم جواز سلوك الظّن بإحتمال حجيّته عند الشّارع وبعدم سلوك غير الظّن عند انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة بإحتمال حجيّته وإعتباره شرعا ، كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ فاسد جدّا.

فانّ الرّادع عن حكم العقل بسلوك الطريق العقلائي في الشرعيات ، ثبوت منع الشارع عند العقل لا مجرّد إحتماله فليس في الإكتفاء بالطريق العقلي عدول عن الإمتثال اليقيني إلى الإحتمالى ، بل عدم الإكتفاء به عدول عن سلوك الطريق العقلي بمجرّد الإحتمال.

ومن هنا تعرف فساد قياس المقام بما ذكر من حكم العقل في باب الظّن المحتمل حجيّته وفي باب دليل الانسداد في حكم ما إحتمل حجيّته ممّا لا يفيد الظّن إذا لم تبلغ مرتبة الظن ، فانّ ما ذكر فيهما صحيح ، لكن لا دخل لهما بالمقام كما عرفت هذا. وسيجيىء بعض الكلام في ذلك عند التكلّم فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في تأسيس الأصل ، هذا ما تقتضيه القاعدة بالنظر إلى حكم العقل والعقلاء في باب الاطاعة.

في وجوه المنع من الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي

فهل ورد في الشرع ما يقتضي خلافه؟ كما نسب إلى الأكثر ، بل المشهور ـ حتّى مع التمكّن من الظن التفصيلي في الجملة ـ أم لا؟ كما هو الحقّ ، وعليه بعض المحقّقين ـ حتى مع التمكّن من العلم التفصيلي ـ أو يفصّل بين العلم التفصيلي مطلقا وغيره كذلك ، أو يفصّل في العلم التفصيلي بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيقال في الثاني : بالجواز ، أو يفصّل في الظن بين الخاصّ والمطلق فيلحق الأوّل بالعلم مطلقا أو في الجملة ، أو يفصل في الظّن المطلق بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيلحق الأوّل بالعلم ، أو يفصّل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة؟ وجوه :

أدلّة عدم جواز الإكتفاء بالعلم الإجمالي

يستدلّ للأوّل بوجوه ـ : مضافا إلى الأصل بالبيان الذي ستقف عليه ـ :

أحدها : إستظهار الإجماع على المنع من الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي مع التمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقف على التكرار كما إستظهره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب ».
ثانيها : الاجماع المدّعى ـ في كلام السيّد الجليل الرضي قدس‌سره في محكي ( الذكرى ) (1) و ( الروض ) (2) ـ على المنع مع التمكّن من العلم التفصيلي مطلقا حتى فيما لا يتوقّف على التكرار وتقرير أخيه الاجل السيّد المرتضى ( طيب الله رمسه )

__________________

(1) الذكرى : 209 ط ق وج 4 / 325 آل البيت عليهم‌السلام.
(2) روض الجنان : 398 ط ق.
وفي [ ال ] مسائل الرّسية (1) من الرّسّي وتقرير السيّد الاجل علم الهدى للسائل أيضا ، فعلى ذلك يظهر الإعتماد بالنّقل المذكور من شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب ». وفي دلالة المحكي عنهما على حكم المقام ، تأمّل ظاهر كما ستقف عليه.

وفي كلام بعض السادة المتأخرين على ما هو ببالي (2) ، بل يظهر منه دعوى الاتفاق على البطلان حتى مع التمكّن من الظّن التفصيلي فضلا عن العلم هذا.

قال الشهيدان في محكي « الذكرى » و « الرّوض » ـ في مسألة الجاهل بالقصر في السّفر ـ : إنّ السيّد الرضي سأل أخاه المرتضى رحمه‌الله فقال : إنّ الإجماع واقع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية. فأجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور. قال ـ في محكي « الرّوض » بعد نقل ذلك ـ : « حاصل هذا الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره ، والقول به متعيّن ». إنتهى المحكي عنه.

وقال : شيخنا الأجل في « الجواهر » ـ بعد نقل الكلام المذكور ـ ما حاصله :

« إنّ الظاهر من جواب السيّد أنّ الأحكام الشرعيّة تختلف بإختلاف الأشخاص والأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّرا غير معذور في ترك العلم ، وحينئذ فهو آت بالمأمور به فيكون

__________________

(1) رسائل الشريف المرتضى : ج 2 / 383.
(2) لم نعثر عليه.
مجزيا ، ولا بأس بترتيب الشارع حكما على فعل أو ترك للمكلّف عاص به ، كما في مسألة الضد التي مبناها على أنّ الشارع أراد الصّلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الأمر المضيق مثل إزالة النجاسة فهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلّم والتفقّه المأمور بهما كتابا وسنّة إلاّ أنّه لو صلّى بعد عصيانه في ذلك صحّت صلاته للدليل » (1). إنتهى الملخّص عنه.

وقد تبع في ذلك المحقّق الأردبيلي قدس‌سره في « شرح الإرشاد » (2) وقد عرفت حكاية مثل ذلك عن الرسّي قدس‌سره.

قال العلاّمة قدس‌سره في محكي « المختلف » ما هذا لفظه : « قال في المسائل الرسّية حيث قال له السّائل : ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلّى من المقصّرين صلاة المتمّم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأنّ الجهل باعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها ، إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع الجهل بالجملة التي هي كالأصل ، والإجماع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية وما لا يجزي من الصّلاة يجب قضاؤه فكيف يجوز الفتوى بسقوط القضاء عمّن صلّى صلاة لا تجزي؟ فأجاب رحمه‌الله بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه ، بل هو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل » (3). إنتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(1) الجواهر : ج 14 / 343.
(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : ج 3 / 433.
(3) رسائل المرتضى : ج 2 / 383 ، عنه مختلف الشيعة : ج 3 / 114.
ثالثها : كون الإكتفاء به فيما يتوقّف على التكرار مع وجود الطريق المعتبر ولو كان هو الظّن المطلق ، خلاف الاجماع العملي والسّيرة المستمرة بين المتشرّعة.

رابعها : ما دل من الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة والاجماع على وجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة وكونه فريضة من الفرائض ، فانّه يدلّ على عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في الشبهة الحكميّة مطلقا مع التمكّن من الإمتثال العلمي ، بل مع التمكّن من الإمتثال الظّني المعتبر في الجملة في وجه ، فانّ المستفاد منها وإن لم يكن حجيّة العلم ـ وجعله في حكم الشارع طريقا إلى الواقع كما توهّمه بعض من لا خبرة له ـ إلاّ أنّه يستفاد منها وجوب تحصيله على القادر بذلك وعدم جواز الإكتفاء بغيره.

خامسها : ما دلّ على إعتبار قصد الوجه في العبادات أو معرفته مع وجود الطّريق المعتبر إلى الوجه وفي الإكتفاء بالإحتياط الغاء لهما حتى فيما لا يتوقّف على التكرار.

سادسها : أنّ المحتاط بتكرار العبادة ، يعدّ لاعبا بأمر المولى عند العقلاء مع وجود الطريق اليها ولا يعدّ ممتثلا سيّما فيما توقّف الإحتياط على تكرار العمل كثيرا كما هو ظاهر. ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في الجزء الثّاني من « الكتاب » (1).
سابعها : أنّ ما دلّ على وجوب العمل بالأمارة بالوجوب التعييني كما هو

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 2 / 409.
الظاهر منه ، يمنع من التخيير بينه وبين الإحتياط كما هو ظاهر.

ثامنها : الأصل على تقدير الاغماض عمّا تقدّم من الأدلّة المانعة وحصول الشك في المقام فانّها وإن لم يسلم دلالتها على ذلك فلا أقلّ من ايراثها الشك في إكتفاء الشارع بالإحتياط مع وجود الطريق المعتبر في الشرعيّات كما هو المفروض والعقل يحكم بعدم الإكتفاء به والحال هذه هذا.

وبعبارة أخرى : إذا شكّ فيما علم كون غرض الشارع من الأمر التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأيّ وجه اتّفق في أنّ الداعي والغرض هو التعبّد بايجاده وإمتثال الأمر المتعلّق به ولو في ضمن أمرين أو أمور أو التعبّد به متميّزا عن غيره ، فالعقل يحكم بعدم جواز العدول عن الثاني في مقام الإمتثال ، لا لأصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، أو أصالة الشغل عند الشك في الشرطية حتى يمنعان ، ولا لاصالة العدم ، أي : أصالة عدم حصول الغرض الداعي كما هو الأصل في كل حادث ، حتّى يقال : أنّ الحكم في المقام مترتب على الشك لا المشكوك فلا معنى لجريان أصالة العدم ـ بل لما عرفت : من إستقلال العقل بذلك على تقدير الشك في طريق الاطاعة.

ومنه يعلم أنّ الخصوصيّة المذكورة على تقدير ثبوتها ليست من قيود المامور به حتى تدفع باطلاقه فيما كان له إطلاق كما يتصور على القول الأعمّي في الفاظ العبادات ؛ إذ هي من خصوصيّات الاطاعة وتعتبر في سقوط الغرض فلا يمكن أخذها في المأمور به كما هو واضح.

ومنه يعلم أنّ المقام خارج موضوعا عن دوران الأمر في المكلّف به بين التخيير والتعيين أو الأقل والأكثر الذهني وهذا هو الوجه في قوله قدس‌سره ، « وليس هذا

تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع باطلاقه » (1).
هذا بعض الكلام فيما يستدلّ به للقول الأوّل ، ومقتضاها على ما عرفت يختلف بحسب المقامات المذكورة ؛ فانّ بعضها يقتضي المنع من الإكتفاء بالامتثال الإجمالي حتى في مقابل الظّن المطلق فيما لا يتوقف على التكرار ، وبعضها يقتضي المنع منه مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي في خصوص ما يتوقف على التكرار لا مطلقا وبعضها يقتضي التفصيل من وجه آخر كما لا يخفى على الناظر اليها.

ومن هنا صارت المسألة ذات وجوه وإن لم نقف على من يفصّل في المقامات الثلاثة بين ما يتوقّف على التّكرار وغيره ، وإن كان الأوّل أولى بالمنع عند شيخنا قدس‌سره ، بل ظاهره وجود التفصيل ؛ حيث أنّه استظهر في الأوّل الإجماع على المنع عند التمكّن من العلم التفصيلي ، وفي الثاني استظهر عدم الإجماع ، بل كلامه صريح في وجود القول بالتفصيل هذا.

الدليل على الوجه الثاني

ويستدلّ للثاني أي : القول بجواز الاكتفاء مطلقا ـ بما عرفت : من حكم العقل والعقلاء مع عدم ما يصلح للمنع عنه في الشّرعيات مطلقا عدا ما عرفت من الوجوه الثمانية وشيء منها لا يصلح مانعا لعدم تماميّته أو عدم إقتضائه المنع على تقدير تماميته.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 75.
في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الإكتفاء 
بالعلم الإجمالي مطلقا

أمّا الوجه الأوّل : وهو إستظهار الإجماع القولي على المنع ، فلأنّه مع إختصاصه بما تمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقّف على التكرار ـ كما أنّ شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره إستظهره في خصوص هذا الفرض ونفاه فيما يتمكّن من العلم التفصيلي فيما لا يتوقّف على التكرار فضلا عن غيره ـ لا دليل على إعتباره في المقام ، بل ولا غيره كما حقّق في محلّه.

وأمّا الوجه الثاني : فلأنّه لا دلالة له على حكم المقام وإن قلنا بحجيّة نقل الإجماع ، مع أنّ فيه ما فيه كما ستقف على تفصيل القول فيه ، مع أنّه كسابقه لا يقتضي المنع في جميع الصّور ، بل فيما يتمكّن من العلم التفصيلي ، فتدبّر.

لأنّ الإجماع المدعى في كلام السيّد الرّضي والرسّي قدس‌سرهما الذي قرّره علم الهدى إنّما هو في الجاهل المركّب القاصر أو الأعمّ منه والمقصّر المخالف عمله للواقع ، وأين هذا من الجاهل البسيط الباني على إحراز الواقع بالإحتياط؟
وفي جواب علم الهدى بتكلّف تطبيق عمل الجاهل للواقع دلالة واضحة على ما ذكرنا ، وان كان جوابه ، بل الأجوبة المذكورة عن الشّبهة في كتب القوم غير تامّة عند التحقيق كما ستقف على تفصيل القول فيه ، إلاّ أنّ الغرض غير متعلّق بتماميّة الجواب ، بل بكشفه عن مرامه ، بل التسالم على كونه غير عالم مع فرض ثبوت الاعتقاد الجزمي له يكشف أيضا عمّا ذكرنا في بيان مرادهم هذا.

وأمّا الوجه الثّالث : فلأنّه على تقدير تسليم سيرة المتشرّعة على عدم سلوك الاحتياط مع وجود الطريق والاغماض عن منعها راسا أو عن الإنتهاء إلى زمان الحجّة لا تدلّ على المنع عن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي مطلقا مع عدم العلم بعنوان ترك سلوك الاحتياط وجهته.

واحتمال كون اختيارهم لسلوك الطريق التفصيلي وعدم سلوكهم للاحتياط من جهة الاحتياط أو السهولة أو غير ذلك ممّا لا يجدي نفعا ، بل يضرّ بحال المتمسّك بالسّيرة كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى : المسلّم على تقدير الاغماض مجرّد سلوك الطريق التفصيلي وترك الاحتياط والفعل والترك لا دلالة لهما على العنوان الذي هو المعروض للحكم الشرعي والموضوع له.

فان كان الغرض التمسّك بالأوّل ، ففيه : ما لا يخفى ، وإن كان بالثاني فقد عرفت : أنّه لا يجدي في المقام مع ما عرفت من الاحتمالات في جهة الترك هذا.

وأمّا الوجه الرابع : فلأنّه يرد عليه ـ مضافا إلى اختصاصه بالشّبهات الحكميّة كما هو واضح ـ : أنّ وجوب تعلّم الأحكام الفرعيّة ـ بالوجوب الكفائي النّفسي من حيث حفظ الدّين والشرع والأحكام الالهيّة عن الانطماس والأندراس ـ لا يجدي دليلا على اعتبار العلم التفصيلي في صحّة العمل ، ـ وبالوجوب الغيري فيما يتوقّف احراز الواقع وتحصيله عليه ـ وإن دلّ على توقّف صحّة العمل عليه إلاّ أنّه فيما يتوقّف تحصيل الواقع عليه فلا يجدي في المقام أيضا ؛ إذ المفروض احراز الواقع وتحصيله بالاحتياط ، فلا يمنع منه هذا.

وأمّا الوجه الخامس : فلأنّ ما دلّ على اعتبار قصد الوجه على تقدير تسليم

دلالته والاغماض عمّا فيه لا يمنع من الاحتياط ؛ إذ كما يتمكّن من قصد التقرّب بامتثال الخطاب المردّد كذلك يتمكّن من جعل الدّاعي على الامتثال ، امتثال الخطاب الوجوبي بمعنى أنّه يقصد وجوب أحد الفعلين مثلا.

توضيح ذلك : أنّهم إختلفوا في إعتبار قصد الوجه في صحّة العبادات ، ظاهر المتكلّمين الاتفاق عليه وتبعهم على ذلك جمع من الفقهاء ، وظاهر آخرين بل صريحهم عدم اعتباره.

قال المحقّق قدس‌سره ـ في محكيّ « المدارك » عن بعض تحقيقاته ـ : « الذي ظهر لي أنّ نيّة الوجوب والنّدب ليست شرطا في صحّة الطّهارة ، وإنّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة وهو إختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي في « النهاية » ، وأنّ الاخلال بنيّة الوجوب ليس مؤثرا في بطلانه ولا إضافتها مضرّة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه. وما يقوله المتكلّمون من أنّ الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه كلام شعريّ ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيّته ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرب به » (1). أنتهى كلامه رفع مقامه.

وقد إستجوده في « المدارك » (2) وظاهره بل صريحه : عدم قدح قصد الخلاف الذي قال به جماعة ممّن ذهب إلى عدم إعتبار قصد الوجه ، ومعرفة الوجه وتفصيل القول في ذلك في الفقه. والمقصود التكلم في ذلك على سبيل الايجاز لكي يعلم منه عدم مانعيّة القول بالاعتبار عن الاحتياط.

__________________

(1) مدارك الأحكام : ج 1 / 188 ، حكاه عن المعتبر : ج 1 / 139.
(2) مدارك الأحكام : ج 1 / 189.
بيان الوجه لاعتبار قصد الوجه في العبادة

فنقول : إنّ الوجه للقول باعتبار قصد الوجه عند القائلين به : هو أنّ عروض الأحكام الشرعيّة لأفعال المكلّفين على مذهب العدليّة إنّما هو من جهة انطباق عناوين عليها مجهولة لنا هي الموضوع الأوّلى للاحكام المعروضة للحسن والقبح ، إذ ليس المعروض لهما الأفعال من حيث أنّها أفعال كما هو واضح.

فان قصد المكلّف الفعل بذلك العنوان فترتّبه على الفعل يصير إختياريّا فيكون الفعل المعنون به اختياريّا ذاتا ووصفا ، وان لم يقصده بذلك العنوان فترتّبه على الفعل على تقدير الترتب يكون قهريّا ولا يتصف بالحسن والقبح.

فحصول الاطاعة المتوقّفة على الإختيار متوقّف على قصد عنوان المأمور به وإلاّ لم يكن ترتبه اختياريّا ، فلا بدّ من قصده إمّا بعنوانه التفصيلي فيما علم بذلك أو بعنوانه الاجمالي بقصد ما يشير اليه ويحكي عنه بنحو من أنحاء الحكاية ، كقصد الوجوب الذي هو معلول لذاك العنوان فيما لا يعلم به تفصيلا ، ألا ترى أنّ المأمور بالتأديب لو ضرب بقصد الايذاء مثلا ولم يقصد التأديب أصلا يترتّب عليه التأديب قهرا إلاّ أنّه لا يكون مطيعا بالنّسبة إلى الأمر المتوجّه اليه من قبل المولى بالتأديب فإذا كانت الاطاعة معتبرة في صحّة العبادات فلا بدّ من قصد العنوان المذكور بأحد الوجهين هذا.

وجه آخر للقول باعتبار قصد الوجه في العبادة 
وما يتعلق به

وقد يقال في وجهه أيضا : بأنّ العنوان المنطبق على الأفعال المعروضة للحكم الشرعي والعقلي لا يعلم تحقّقه بدون قصد الفعل بذلك العنوان ، إذ كثيرا من العناوين يكون ترتّبها على الأفعال موقوفا على قصدها كما هو واضح ، فإذن لا بدّ من قصدها بأحد الوجهين حتى يعلم بتحقّقها ، بل التحقيق : إنّ اعتبار قصد التقرب والامتثال في العبادات إنّما هو من جهة الجهل بعنوان الواجب وعدم العلم بحصوله وترتّبه على وجود الفعل بأيّ نحو كان فيحكم بلزوم ايجادها بداعي إمتثال أمر الشارع حتى يتحقّق معه قصد العنوان الموجب لتحقّقه من حيث كون الأمر معلولا له فاذا قصده عند الفعل فقد قصد ذلك العنوان.

الفرق بين الوجهين المذكورين

ثمّ إنّ الفرق بين هذا الوجه وسابقه ممّا لا يخفى على المتأمّل.

حيث إنّ الأوّل ، راجع الى عدم كون تحقق عنوان المأمور به اختياريّا مع عدم قصد الوجه في العبادات وهو كما ترى ، بعد الأغماض عمّا يتوجّه عليه من النقض بما لا يتمكّن من تحصيل الوجه أصلا ولو بالظّن وبما يتمكّن من تحصيله بالظّن المعتبر سيّما إذا كان من الظنون المطلقة مع العجز عن تحصيل المعرفة العلميّة حيث أنّهم قائلون بالسّقوط في الأوّل مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص.

وفي الثاني ، اكتفوا بقصد الوجه الظّني مع أنّه لا فرق عند التحقيق على تقدير كفايته بين اعتبار الظن وعدمه ، بل بين الظّن والاحتمال كما لا يخفي. ودعوى إمكان القصد مع الظّن وعدم إمكانه مع الشّك أو الوهم كما ترى. كيف! ولو كان كذلك لم يتحقق قصد التقرب في العبادات المحتملة؟
والقول : بأنّ المقصود ـ فيما كان الظّن معتبرا ـ الوجه القطعي للفعل لا الظني ـ حتى يتوجّه عليه ما ذكر أخيرا ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ القطع بالوجه إنّما هو بملاحظة دليل اعتبار الظّن ووجوب العمل به.

وهذا وجه ظاهري للفعل من حيث كونه مظنون الوجوب غير الوجه الواقعي للفعل الذي قضى الدليل بلزوم قصده. وهذا الوجوب المعلوم توصّلي غيري لا معنى للقول بكفايته عن قصد وجه الواجب التعبّدي الواقعي سيّما الموجود في الظّن المطلق الذي يكون ارشاديّا صرفا ليس فيه عنوان يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع من جهة سلوكه كما يتصوّر في الظّن الخاصّ.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّي الأمارة الواقع الأوّلي إنّما هو من جهة رعاية الأحكام الواقعيّة فهو يحكي عنها بنحو من الحكاية فقصده قصد لها بهذا المعنى فتأمّل.
ومن أنّ نتيجته على تقدير تماميته ليس إعتبار خصوص قصد الوجه ، بل كفاية كلّ ما يكون حاكيا عنه إلاّ فيما كان الحاكي منحصرا في الوجه ، فلا يثبت إعتبار قصد الوجه التفصيلي في العبادات لكي يترتّب عليه المنع من كفاية الإمتثال الإجمالي مع التمكّن من الإمتثال التفصيلي ، إذ ليس إعتباره في العبادة عند القائل به أقوى من إعتبار قصد الإمتثال والتقرب المعتبر في العبادات

بالاتّفاق ، بل هو الفارق بينها وبين التوصّليّات.

فكما يمكن قصد التّقرب بالإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي حسبما عرفت ، كذلك يتمكّن من قصد الوجه بالإمتثال الإجمالي.

ودعوى : عدم حصول الاطاعة عند العقلاء بالإمتثال الإجمالي إلاّ مع العجز عن الامتثال التفصيلي قد عرفت فسادها بما لا مزيد عليه.

هذا ، وقد يستدل على عدم اعتبار قصد الوجه بالسيرة واطلاق الأمر بالعبادات. كما في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في مطاوى ما أفاده في تحقيق حجيّة الظّن المطلق كما ستقف عليه.

كما أنّه قد يستدلّ على عدم إعتباره بالأصل ، بناء على البراءة في ماهيّات العبادات المردّدة بين الأقلّ والأكثر. ولعلّنا نتكلّم في ذلك بعض الكلام فيما سيجيء انشاء الله تعالى.

في عدم تمامية الوجه السادس والسابع

وأمّا السادس : فلوضوح فساده بعد إستقلال العقل بحصول الاطاعة بالإمتثال الإجمالي على ما عرفت مفصّلا ، غاية ما هناك أنّه لو لم يكن ثمّة غرض عقلائي لإختيار الإحتياط مع التمكن من المعرفة التفصيليّة ، ولو كان إختيار أسهل الأمرين لكان المحتاط مرتكبا لفعل لغو في ضمن الاطاعة ، وهو ليس بمحذور بعد فرض حصول الاطاعة هذا.

وأمّا السابع : فلأنّ الظّن المفروض إن كان إعتباره من حيث قيام دليل عليه بالخصوص من حيث السّبب الخاصّ لا من حيث كونه من أفراد الحجة ومصاديق

الكلّي المعتبر شرعا أو عقلا الذي يعبّر عنه بالظّن الخاص في كلماتهم ـ سواء كان معتبرا مطلقا حتى فيما يتمكّن من تحصيل العلم بالواقع على ما هو شأن الظّنون الخاصّة التي بأيدينا أو كان معتبرا فيما لا يتمكّن من تحصيل العلم ـ فليس مفاد دليل اعتباره تعيين الأخذ به في مقابل تحصيل الواقع ، بل التعيين في مقام الإكتفاء باحتمال الواقع في مقابل ما لا يعتبر من الأمارات وإن لم يكن متيقنا من جميع الجهات وبقول مطلق.

كما إذا فرض تعدّد الظّنون الخاصّة ؛ فانّ إرادة الوجوب التعييني في كلّ واحد لا يجامع مع فرض التعدد فليس الغرض إثبات التخيير بينه وبين تحصيل الواقع بالاحتياط ، بل تخصيص مفاده بصورة الجهل بالواقع وعدم العلم بحصوله من حيث أنّ الجهل مأخوذ في موضوع الأمارة ؛ إذ كما أنّ إعتبارها مع التمكّن من المعرفة العلمية التفصيلية ليس راجعا إلى التخيير ، بل إلى التعيين في موضوع الجهل ولا ينافي ذلك جواز رفع موضوعها بالعلم ، كرفع موضوع حكم التمام بالسفر مع كون حكم الحاضر حكما تعينيّا ما دام حاضرا ، كذلك إعتبارها مع التمكّن من تحصيل الواقع بالإحتياط ، فتأمّل.

وهذا معنى ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » في إفساد هذا التّوهم بقوله : ( وأدلّة الظنون الخاصّة انّما دلّت على كفايتها عن الواقع ... ) إلى آخره (1).
وإن كان إعتباره من حيث قيام دليل على إعتبار مطلق الظّن من غير دخل

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 75.
سبب خاصّ وكونه من أفراده الذي يعبّر عنه بالظّن المطلق في كلماتهم فليس مقتضى ما قضى بوجوب العمل به واعتباره تعيين العمل عليه في مقابل تحصيل الواقع قطعا.

أمّا غير دليل الانسداد ممّا أقاموه على حجيّة مطلق الظّن كقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ولزوم دفع الضّرر المظنون ونحوهما ، فعدم دلالته واضح.

وأمّا دليل الانسداد : فلأنّ أقوى ما أقاموه على بطلان الاحتياط الكلّي ـ الذي إقتضاه العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات في المشتبهات ـ ما دلّ على نفي الحرج في الشريعة ، ومن المعلوم أنّ مقتضاه نفي وجوب الاحتياط وتعيينه لا نفي جوازه ورجحانه على ما ستقف عليه مفصّلا ، فيكون الاكتفاء بالظّن من باب الترخيص في مقابل الإحتياط بعد الإعتراف برجحانه هذا.

ودعوى : أنّه بعد ما ثبت بطلان وجوب الاحتياط بما دلّ على نفي العسر والحرج فلا يبقى رجحانه لإرتفاع الجنس المتحقّق في ضمن الفصل بإرتفاعه ولا دليل على قيام فصل آخر مقامه ، فليس هذا نظير تحصيل الطّهارة في مورد الحرج حتى يقال برجحانها بعد ارتفاع وجوبها بما دلّ على رفعها في الشريعة.

فاسدة ؛ إذ حكم العقل برجحان الإحتياط في نفسه ليس تابعا للحكم بوجوبه ؛ إذ كثيرا ما يحكم برجحانه مع عدم وجوبه عنده كما في موارد البراءة ووجود الطّريق المعتبر من حيث الخصوص فانّ العقل يحكم برجحانه حينئذ ، بل تقديمه على الطريق المعتبر مع عدم وجوبه. هذا مضافا إلى كفاية ما يقتضى حسنه مطلقا في الشرعيّات من الآيات والأخبار.

لا يقال : هذا إنّما يستقيم لو كان دليل بطلان الإحتياط عند انسداد باب

العلم في أغلب الأحكام الشرعية ما دلّ على نفي الحكم الحرجي ، لكنّك قد عرفت عدم الاختصاص به ؛ إذ ممّا يدل عليه حكم العقل المستقل ببطلان ما يوجب الإختلال بعد إثبات كون الإحتياط الكلّي موجبا له. وهذا كما ترى ينفي جوازه لا وجوبه ؛ لأنّ تجويز ما يوجب الاختلال قبيح لكونه نقضا للغرض. والقول : بأنّ الإختلال انّما ينشأ من وجوبه ، كما ترى.

لأنّا نقول : مقتضى لزوم الاختلال وإن كان بطلان جواز الاحتياط على ما ذكرت الاّ أنّه انّما يقتضي بطلان جوازه في جميع المشتبهات ؛ لأنّه الموجب له لا الاحتياط في الجملة وفي بعض المشتبهات ، فاذن يمكن القول بجوازه حتّى يعلم المحتاط من نفسه الوقوع في محذور الإختلال. ودعوى : التحديد المذكور أمر حرجيّ فلا يجوز ، فاسدة جدّا.

إذ المدّعى بعد قيام الدليل على بطلان جواز الاحتياط على الوجه الكلّي رجحان الاحتياط في الجملة ، فلا يقضي بابطاله دليل نفي الحرج ؛ إذ المنفي به إيجاب الأمر الحرجي لا رجحانه فلزوم الحرج من التحديد المذكور لا ينفي بما دلّ على نفي الحرج فتأمّل هذا.

وأمّا الثّامن : فلما عرفت سابقا في تأسيس الأصل في المسألة : من أن الشك في حصول الاطاعة بالاحتياط قد يكون من جهة الشك فيه في بناء العقلاء في باب الاطاعة ، وقد يكون من جهة الشك في اعتبار خصوصيّة عند الشارع في اطاعة احكامه من غير أن تكون معتبرة في إطاعة مطلق الأوامر الصادرة من الموالي بحكم العقل والعقلاء.

فان كان من الحيثيّة الأولى فلا ريب في استقلال العقل في الحكم بعدم

جواز سلوكه ، وان كان من الحيثيّة الثانية كما يشير اليه تقرير الوجه الثّامن على ما عرفت في بيانه ، فلا نسلّم حكم العقل بعدم جواز سلوكه على هذا التقدير ، بل نقول : إنّ العقل يحكم بجواز سلوكه وعدم الاعتناء باحتمال إعتبار الخصوصيّة المشكوكة.

في بيان صور الشك في إعتبار الخصوصية عند الشارع 
في المأمور به وأحكامها

فان شئت توضيح ذلك ، فاستمع لما يتلى عليك في بيان صور الشك في اعتبار الخصوصيّة عند الشارع في المأمور به أو في سقوط الأمر المتعلّق به أو تحقّق اطاعته وأحكامها على سبيل الإجمال والإختصار :

فنقول : الشّك في الخصوصيّة المعتبرة لا يخلو من وجوه ثلاثة :

أحدها : الشّك في اعتبار خصوصيّة في المأمور به شطرا أو شرطا.

وحكمه الرّجوع إلى البراءة عند المشهور فيما لم يكن هناك اطلاق للمأمور به ، والرّجوع إلى الاطلاق في نفيه فيما كان هناك اطلاق له يجوز التمسك به عند الشك كما يتصوّر على قول الأعمّي في الفاظ العبادات كما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثاني من التعليقة (1).
ثانيها : الشّك في إعتبار الإمتثال وقصد التقرب في سقوط الأمر كما في دوران الأمر في الواجب بين التوصّلي والتعبّدي.

__________________

(1) بحر الفوائد : ج 2 / 169.
وحكمه أيضا الرّجوع إلى البراءة والإطلاق فيما لم يكن هناك اطلاق وفيما كان اطلاق هناك على المشهور بين من تعرّض للمسألة في مسألة مقدّمة الواجب ، وإن ذهب جماعة إلى أصالة التعبّدية في الفقه ، بالنظر إلى ما زعموا دلالته عليها من الآيات والأخبار التي أستدلّوا بها على المسألة في باب النيّة من كتاب الطّهارة والصّلاة وغيرهما من كتب العبادات ، وإن كان الحقّ عندنا عدم الدّلالة وعدم ثبوت ما يقضي من القواعد على خلاف ما إقتضاه الأصل الاوّلى والثانوي ، بالنظر إلى الأصل العملي واللّفظي المذكورين.

والرجوع إلى الاطلاق في المقام وإن نوقش فيه ـ : بأنّ المراد من الإطلاق المرجع عند الشك ، إن كان إطلاق الهيئة ، فلا ريب في أنّه لا يجوز التمسك به إلاّ في الشّك في اشتراط الوجوب واطلاقه ، كما في دوران الأمر في الواجب بين المطلق والمشروط ولو على قول الصحيحي في الفاظ العبادات فلا يجوز التمسك به في المقام.

وان كان اطلاق المادّة ، فانّما يجوز التمسك به في المسألة الأولى على قول الاعمّي في الفاظ العبادات لا في مسألتنا هذه ؛ ضرورة أنّ الشّك المفروض في هذه المسألة ليس راجعا إلى الشك في تقييد اطلاق المادّة ؛ لأنّ إعتبار قصد التقرب فيما يعتبر فيه ، متأخّر عن الأمر المتأخّر عن المأمور به من حيث كونه موضوعا له ، فكيف يعقل أخذه في المأمور به ، على وجه الشطرية أو الشرطية؟
كما نوقش في الرّجوع إلى البراءة في المقام ولو على القول بها في المسألة

الاولى وان زعم بعض الأفاضل (1) كون المسألة الاولى أولى بالبراءة من مسألتنا هذه ؛ من حيث رجوع الشّك إلى الشك في تحقّق عنوان المأمور به بدون قصد التّقرب الذي يلزم القطع بحصوله عقلا ، ولا يجوز البناء على عدم إعتبار الخصوصيّة المذكورة من حيث عدم العلم به وقبح العقاب على مخالفة الواقع المسبّبة عنه. فتأمّل ـ إلاّ أنّه ليس المقام مقام دفع المناقشات فليطلب من محلّه ولعلّنا نتكلّم فيه بعض الكلام فيما يناسبه من أجزاء التعليقة.

في حكم الشك في اعتبار الخصوصيّة في العبادة 
بعد الفراغ عن كونها عبادة

ثالثها : الشك في اعتبار خصوصيّة في العبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة كالشك في إعتبار قصد الوجه أو معرفة الوجه ، وتميز الواجب عن غيره وإن لم يلزم قصده عند العقل ، وحكمه عند التحقيق الرّجوع إلى البراءة بحسب الاصول العمليّة ؛ إذ مرجع اعتبار تلك الخصوصيّة إلى إعتبارها شرعا من دون إعتبارها عند العقلاء في باب الإطاعة كما هو المفروض فلا مانع من الرّجوع إلى قاعدة قبح العقاب من دون وصول بيان من الشّارع فيه كما يرجع اليها في جميع ما يكون بيانه من وظيفته.

بل يمكن أن يقال : باستقلال العقل في الحكم بعدم الإعتناء به لا من جهة البراءة العقليّة ، بل من جهة عدم مانعيّة الاحتمال من استقلال العقل في سلوك

__________________

(1) صاحب الفصول في فصوله.
الطريق العقلي في باب الإطاعة حسبما عرفت تفصيل القول فيه هذا.

فهل يكون هناك اطلاق يرجع اليه في الشك في القسمين أو لا يكون هناك اطلاق فيهما أو يفصّل بين الأوّل : فلا اطلاق فيه ، والثاني : فيرجع اليه فيه ، وجوه.

قد عرفت : أنّ المستفاد من كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره فيما سيجيىء من كلامه الرّجوع الى اطلاق العبادة في الأوّل والمستفاد من كلامه في المقام عدم اطلاق يرجع اليه في الثاني ، ومراده من اطلاق العبادة إطلاق المأمور به ؛ ضرورة أنّ هناك ليس لفظ يؤخذ باطلاقه غير الهيئة والمادّة هذا.

وقد يتمسّك باطلاق ما دلّ على وجوب الاطاعة من الآيات والأخبار في الموضعين. وهو كما ترى ؛ إذ ما دلّ على وجوب الاطاعة ساكت عن كيفيّة الاطاعة ، بل إعتبارها في سقوط الأوامر ، وانّما هو مسوق لبيان وجوبها بالوجوب العقلي الارشادي كما هو واضح ، فلا تعلّق له بمسألتنا هذه.

كما أنّه قد يتمسّك في الموضعين باطلاق ما دلّ على اعتبار النية في العبادات ، وهو أيضا كما ترى ؛ إذ مدلوله على تقدير ثبوته كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا عمل إلاّ بنيّة ) (1) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( انّما الأعمال بالنّيات ) (2) ونحوهما من الآيات والأخبار أعتبار النيّة وشرطيّتها في الأعمال لا نفي اعتبار غيرها فهو نظير قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

__________________

(1) الكافي : ج 2 / 84 باب النية ـ ح 1 لكنه عن الامام زين العابدين عليه‌السلام.
(2) أخرجه البخارى ج 1 / 2 والبيهقي في سننه في عدة مواضع منها : ج 6 / 331. وابو داود ج 1 / 490 ـ ح 2201 ، والطبراني في المعجم الأوسط : ج 7 / 123 ، وابن ماجه ج 2 / 1413 ـ ح 4227 ، وانظر أمالي الطوسي : 618 ـ ح 1274.
( لا صلاة إلاّ بطهور ) (1) مثلا ، هذا. فالانصاف عدم وجود إطلاق يتمسّك به في الموضعين.

هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بمسألة جواز الاكتفاء والقناعة بالإمتثال الإجمالي والاحتياط مع التمكّن من تحصيل الطرق المعتبرة ذاتا أو بالجعل ، من حيث الخصوص أو العموم فيما يتوقف على التكرار وفيما لا يتوقف عليه على سبيل الكلّية من غير ايراد البحث والكلام في كلّ موضع بخصوصه.

وهذا وإن كان مغنيا عن التكلّم في كلّ مقام بخصوصه ، إلاّ أنّه لا بأس به من حيث كونه معينا للإحاطة باطراف المسألة وموجبا للتطبيق ما ذكرنا على الوجه الكلّي عليها والاشارة الى المراد من كلمات شيخنا الأستاذ العلاّمة فيما أفاده في حكم المقام.

__________________

(1) المحاسن : ج 1 / 78 ، والفقيه : ج 1 / 33 باب « وقت وجوب الطهور » ـ ح 67 ، وكذا في أمالي الصدوق فيما وصف لهم من دين الإماميّة : 744 ، وفي التهذيب في عدّة مواضع منها : ج 1 / 50 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ـ ح 144 / 83 ، وفي الإستبصار : ج 1 / 55 باب وجوب الإستنجاء من الغائط والبول ـ ح 160 / 15 ، والوسائل : ج 1 / 315 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ـ ح 1 وكذا في الباب (1) من أبواب الوضوء ـ ح 1 و 6 ومواضع أخرى.
الكلام في جواز الإكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل 
العلم التفصيلي مطلقا

فنقول : أمّا الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي في المسألة في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة فيما يتوقف على التكرار ، فقد عرفت عدم الاشكال فيه بالنظر إلى حكم العقل والعقلاء في باب الاطاعة.

وتوهّم : ورود منع عنه في الشرعيّات بأحد الوجوه السابقة قد عرفت فساده.

وأمّا الإكتفاء به مع التمكن من تحصيل العلم فيما لا يتوقّف على التكرار فهو وان كان أولى بالجواز عند شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره من الصّورة الأولى حيث إستظهر الاتفاق على المنع في الصّورة الأولى وعدمه في الثّانية على ما عرفت ، إلاّ أنّه لا فرق بينهما عند الأصحاب منعا وجوازا ظاهرا ؛ لأنّ الظاهر كون المستند عندهم لعدم جواز الأخذ بالاحتياط فيما يتوقّف على التكرار ليس لوجه مختص به ، بل مستندهم له ما يعمّه وما لا يتوقف على التكرار : من لزوم القاء العلم بالوجه أو قصده من الأخذ بالاحتياط على ما يظهر من أكثرهم ، أو غيره من الوجوه المشتركة.

وأمّا الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الإمتثال الظني بالظّن الخاص فيما يتوقف على التكرار ، فلا إشكال في جوازه بناء على ما عرفت منّا في صورة التمكن من تحصيل العلم ، بل لا اشكال في أنّ الأخذ بالاحتياط أولى من الإمتثال

الظّني في الفرض إذا لم يحكم العقل بوجوب وجود المصلحة في سلوك الطريق يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع ، كما إذا فرض اعتباره في مقام لا يتمكّن من تحصيل الواقع ؛ إذ في العمل بالاحتياط دفع للعقاب مع ادراك المصالح النفس الأمريّة ، بخلاف الأخذ بالظّن فانّ الموجود فيه بالفرض ليس إلاّ التخلص عن تبعة العقاب.

ووجه تخصيص بعض الظنون بالاعتبار مع عدم وجود المصلحة في سلوكه إنّما هو أغلبيّة مطابقته للواقع من بين ساير الظّنون ، لكن الأولويّة المذكورة ليست بالزاميّة قطعا ؛ إذ الذي يحكم العقل بلزومه انّما هو دفع العقاب ليس إلاّ ، بل لا يعقل حكمه بلزوم ذلك مع فرض تجويز العقل إعتبار الشارع الظّن مع عدم وجود المصلحة كما هو واضح.

وأمّا إذا فرض وجود مصلحة في سلوك الطريق يتدارك بها مفسدة فوت الواقع ، فيظهر من الأستاذ العلاّمة قدس‌سره أنّ العمل بالإحتياط أيضا أولى من العمل بالطريق المعتبر لو خلّى وطبعه ؛ إذ فيه ادراك للمصلحة الأوليّة.

ولكن قد يشكل في ذلك : بأنّه بعد فرض تدارك المصلحة الأوليّة بما يساويها أو أقوى منها ، لا رجحان في إدراكها سيّما مع ما في الإحتياط من المشقّة الزائدة ، وإن كان فاسدا.

وبالجملة : بناء على ما عرفت سابقا منّا لا اشكال في جواز الأخذ بالأحتياط في مقابل الظّن التفصيلي في الفرض.

وأمّا بناء على القول بعدم الجواز في الصّورتين السابقتين فلا اشكال في الحكم بعدم الجواز بالنظر إلى قضيّة أكثر الوجوه المتقدمة ، بل قد يقال بعدم الجواز

في المقام من وجه آخر ـ قد عرفته سابقا ـ : وهو أنّ مقتضى ما دلّ على اعتبار الظّن من حيث الخصوص تعيين الرّجوع اليه وعدم جواز الأخذ بغيره.

ولكنّك خبير بأنّه في كمال الوضوح من الفساد على ما عرفت ؛ لأنّ ما دلّ على حجيّة الظّن لا يدلّ إلاّ على كفايته عن إحراز الواقع من حيث البناء على أنّ مؤدّاه هو الواقع لا أن يكون في عرض الواقع كما هو واضح.

وأمّا دلالته على تعيين الأخذ به فلا. كيف! ولو دلّ على ذلك لدلّ على عدم جواز الرجوع إلى العلم التفصيلي أيضا وهو كما ترى. وبالجملة هذا التوهم في كمال الوضوح من الفساد.

وأمّا الاستدلال له بقوله ( دام ظلّه ) « مع إمكان أن يقال ... إلى آخره » (1) ، فهو راجع إلى ما عرفت في الوجه الثامن ، لأنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو أنّه إذا فرضنا الواجب تعبّديّا بمعنى كون الغرض من الأمر به هو التعبّد بايجاده لا حصوله بأيّ وجه اتّفق أي سواء كان بعنوان التعبّد أو لم يكن ، كما يكون الأمر كذلك في التوصّلي وشككنا ولو من جهة فتوى جماعة في أنّ المقصود التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو التعبد بايجاده متميّزا عن غيره ، فلا بدّ من الإلتزام بالأخير تحصيلا للقطع بإتيان ما هو غرض المولى.

نعم ، إستدلاله ( دام ظلّه ) على ذلك باصالة عدم سقوط الغرض الداعي محل تأمّل ، لأنّ حكم العقل بوجوب تحصيل القطع مترتّب على نفس الشك لا على مجرى الأصل المذكور ، فلا معنى لإجرائه كما لا يخفى.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 75.
وبالجملة ما ذكره ( دام ظلّه العالي ) راجع إلى ما ذكرنا سابقا ، كما أنّ قوله : « وليس هذا تقييدا في دليل تلك العبادة ... إلى آخره » (1) يرجع اليه أيضا من حيث أنّ الشك المفروض إنّما يرجع إلى الشك في أخذ الشارع خصوصيّة في كيفيّة الاطاعة لا في أصل المأمور به ، ومن المعلوم أنّ هذا الشك لا يرجع في رفعه إلى اطلاق العبادة ؛ ضرورة أنّه انّما ينفع لنفي الخصوصيات التي يشك في أخذها في المأمور به.

وأمّا الخصوصيات المعتبرة في الاطاعة فلا ؛ إذ هي متأخّرة عن الأمر فكيف يمكن نفي الشك عنها به؟ وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا.

وأمّا الرجوع إلى اطلاق ما دلّ على وجوب اطاعة الله في أوامره ، فلا يجوز أيضا على ما عرفت ؛ لأنّه مسوق لبيان أصل وجوب الاطاعة ، أي : المهملة. لا لبيان كيفيّتها كما لا يخفى ، مع أنّ للاطاعة الواجبة به معنى تجري في التوصّليات أيضا فلا معنى للتمسّك به في المقام هذا.

نعم ، لا اشكال كما عرفت سابقا في أنّه على تقدير الشك فيما يحصل به الاطاعة ودورانه بين ما يحصل به الاطاعة يقينا وما يشكّ في حصول الاطاعة به لا بدّ من الأخذ بالطريق اليقيني ، ففي المقام : لو أراد المكلف الاحتياط في العبادة على هذا الفرض لا بدّ من أن يأتي أوّلا بما هو مقتضى الظّن الخاص من الاجتهاد أو التقليد متميّزا عن غيره ، ثمّ يأتي بالمحتمل الآخر بقصد القربة المطلقة على تقدير إيراث حسن الاحتياط عقلا وشرعا التقرب المسوّغ لقصده في العمل

__________________

(1) نفس المصدر.
المأتي به بعنوان الاحتياط ، إذ المفروض عدم وجوبه عليه ظاهرا بعد الرّجوع إلى الظّن المعتبر في تعيين المكلّف به ، لو سلّم كون الوجوب الظّاهري المسبّب عن الاحتياط مسوّغا لقصده.

ومنه يندفع توهّم : أنّ هذا النحو من الاحتياط مخالف للاحتياط لاستلزامه الاخلال بقصد الوجه في المحتمل المأتي به أخيرا ، لأنّ المفروض احتمال وجوبه أيضا.

توضيح الاندفاع : أنّ قصد الوجه لا يجوز ، بل لا يمكن على وجه إلاّ بعد احراز الوجه ، إمّا واقعا أو ظاهرا. والمفروض انتفاؤهما في المقام فكيف يقصد الوجوب في إتيان المحتمل الآخر؟ مع أنّه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

وبالجملة : القول باشتراط قصد الوجه في صحّة العمل حتّى في الفرض وأمثاله ، مستلزم للقول بعدم مشروعيّة الإحتياط في الشريعة في غير مورد الحكم بلزومه راسا ؛ لأنّ المفروض عدم إمكان احرازه ، فهو نظير القول [ بال ] شرطيّة المطلقة للطهارة للصلاة مثلا ، فانّ لازمه القول بعدم مشروعيّة الصلاة لفاقد الطهورين. وهذا ممّا يرغب أهل العلم عنه ولم يلتزم به أحد ممّن قال بشرطيّة قصد الوجه إلاّ أبو المكارم في بعض كلماته.

لا يقال : هب أنّه لا يتمكّن من قصد الوجوب ، لعدم ثبوته واقعا ولا ظاهرا لكنّه يتمكّن من قصد الاستحباب ، فليأت به على هذا الوجه بناء على القول بشرطيّة قصد الوجه إذ القول المذكور لا يختص بالواجبات.

لأنّا نقول : قصد الإستحباب كقصد الوجوب يحتاج إلى ثبوته واقعا أو ظاهرا والمفروض عدم ثبوته على الوجه الأوّل. وأمّا على الوجه الثاني فهو غير

ثابت أيضا لما ستقف عليه في الجزء الثاني (1) : من أنّ رجحان الإحتياط وأوامره ، لا يثبتان الاستحباب الشرعي.

وممّا ذكرنا كلّه تعرف المراد من قوله ( دام ظلّه ) : « وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط ... إلى آخره » (2) أي : بعد فرض الشك المقتضي لعدم جواز الإحتياط والغاء الظّن ، لا يجوز للمكلّف إن اراد التكرار والاحتياط أن يترك الاحتياط اللاّزم عليه ، بمقتضى الدّوران المفروض ، وعدم تركه يحصل بان يحصّل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر ثمّ الإتيان بالمحتمل الآخر قربة إلى الله تعالى على ما عرفت.

فلا تنافي بين كلامه هذا وما ذكره سابقا من إستظهار جواز سلوك الإحتياط ؛ لأنّ كلامه هذا إنّما هو مفروض على تقدير الدوران كما عرفته منّا ، وان كان بين ما ذكرنا وما أفاده فرق لا يخفى على المتأمّل ؛ حيث أنّ المفروض في كلامه الشك في إعتبار الخصوصيّة شرعا والمفروض في كلامنا الشك في إعتبار الخصوصيّة عند العقلاء فتدبّر.

هذا كلّه على تقدير القول بلزوم قصد الوجه وشرطيّته في صحّة العمل.

وأمّا على القول بكفاية قصد القربة ـ كما هو الحقّ حتى في صورة العلم بالوجه فضلا عن صورة الظّن به ـ فطريق سلوكه على التقدير المفروض هو أن يأتي أوّلا بما قام الظّن المعتبر على وجوبه ، قاصدا فيه التقرب بخصوصه ، ثمّ يأتي

__________________

(1) أنظر فرائد الأصول : ج 2 / 101 ، وبحر الفوائد : ج 2 / 49.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 75.
بالمحتمل الآخر لاحتمال كونه واجبا مقرّبا أو يأتي بقصد القربة من حيث الإحتياط على اشكال عرفت الإشارة اليه ، وستعرف تفصيل القول فيه.

فما يظهر من الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ـ : من تخصيص الحكم بالقول بلزوم قصد الوجه الذي يظهر منه عدم ثمرة على القول بعدم لزومه ـ ممّا لا وجه له ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه كما يستدلّ لعدم جواز الإحتياط للمجتهد بما دلّ على إعتبار الظنون الخاصّة كذلك قد يستدل لعدم جوازه في حقّ العامي بما دلّ على وجوب التقليد عليه من الآيات والأخبار ، والجواب عنه هو الجواب عنه فراجع ، هذا كلّه فيما لو توقف الإحتياط على التكرار.

وأمّا لو لم يتوقّف فظاهرهم عدم الفرق بينه وبين الصّورة السّابقة وأكثر الأدلّة المتقدّمة فيها يجري فيه أيضا.

ومنه يظهر أنّ ما ذكره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره بقوله في حكم الفرض « فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط ... إلى آخره » (1) منظور فيه.

هذا كلّه في الإكتفاء بالإحتياط في مقابل الظّن الخاصّ.

في جواز الاكتفاء بالاحتياط في مقابل الظّن المطلق

وأمّا الإكتفاء به في مقابل الظّن المطلق فيما يتوقّف على التكرار ، فممّا لا إشكال فيه بناء على ما عرفت منّا ، بل لو بنينا على عدم جوازه في مقابل العلم

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 74.
التفصيلي والظّن الخاصّ لم يكن إشكال في جواز الإكتفاء به في الفرض ؛ لأنّ جميع ما أقاموا على حجّية الظن المطلق من الأدلّة العقليّة على ما عرفت مفصّلا لم تثبت إلاّ جواز العمل بالظنّ في مقابل الإحتياط اللاّزم أو الجائز لا وجوبه وحرمة الأخذ بالإحتياط.

نعم ، مقتضى جملة من الأدلّة المتقدّمة في الفرضين السّابقين عدم جوازه في المقام ايضا ، لكنّك قد عرفت ما فيها ، هذا كلّه فيما يتوقّف على التكرار. وأمّا فيما لا يتوقّف فالأمر أوضح وان كان الظّاهر منهم عدم الفرق كما عرفت.

وبمثل ما ذكرنا فليحرّر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ، فانّه لا يخلو عن مناقشات غير ما عرفت الإشارة اليه في طيّ كلماتنا السّابقة من حيث إختلال نظم التحرير.

فانّ الأولى تقديم حكم الظّن الخاصّ ، مضافا إلى أنّ ما حرّر به المقام ربّما يستظهر منه تقديم الظّن المطلق بحسب المرتبة على الظّن الخاصّ ؛ فانّه قد استشكل أوّلا في جواز تقديم الاحتياط على الظّن المطلق فيما يتوقّف على التكرار ، واستظهر جوازه في الفرض في الظّن الخاصّ ، بل اولويّته على الأخذ بالظّن بقوله : « وإن توقّف الإحتياط على التكرار ، فالظاهر جوازه ، بل أولويته على الأخذ بالظّن ... الى آخره » (1).
وإن أمكن دفع هذا : بأنّ ما ذكره مبني على قضيّة القاعدة الأوليّة مع الغضّ عما يوجب تقديم الظّن الخاصّ ويشهد له قوله بعد القول المذكور : « إلاّ أنّ شبهة

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 75.
أعتبار نيّة الوجه ... » الى آخره (1).
فانّه يظهر منه أولويّة الظّن الخاصّ على الظن المطلق ، حيث أنّه التزم بجواز الاحتياط في مقابل الظن المطلق حتى على القول باعتبار نيّة الوجه ولم يلتزم بمثله في المقام والله العالم.

كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف

(57) قوله : ( فنقول أنّ للعلم الاجمالي صورا كثيرة لأنّ الاجمال الطارىء .. إلى آخره ). ( ج 1 / 77 )

الكلام في تصوير الصور للعلم الأجمالي وبيان أنّ الأقسام 
في الشبهة الحكميّة تسعة وفي الموضوعيّة ثلاثة

أقول : لا يخفى عليك أنّ الأولى في تصوير الصّور أن يقال : إنّ الاجمال الطارئ إمّا أن يكون من جهة الحكم الكلّي الصّادر من الشارع فتسمّى الشّبهة بالشبهة الحكمية ، أو من جهة ما يصدق عليه متعلّق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيين نفس الحكم الكلّي فتسمّى الشبهة بالشّبهة الموضوعيّة.

وعلى الأوّل لا يخلو : امّا أن يكون الدّوران والاشتباه من جهة أصل الخطاب الصّادر من الشارع كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع الكلّي تعلّق به الوجوب أو الحرمة. أو من جهة ما تعلّق به الخطاب من الأمر الكلّي مع تبيّن نفس

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 75.
الخطاب كما لو لم يعلم أنّ الخطاب الوجوبي في يوم الجمعة تعلّق بالظّهر أو الجمعة أو في موارد الدوران بين القصر والاتمام من جهة الشبهة الحكمية تعلّق بالقصر أو التمام إلى غير ذلك من الأمثلة ، أو من جهة الخطاب والمتعلّق جميعا كما لو علم أنّ أحد الخطابين تعلّق بأحد الموضوعين الكليّين.

ثمّ سبب الاشتباه في كلّ من الصّور الثلاثة : إمّا أن يكون عدم الدليل أو إجماله وإهماله أو تعارض الدّليلين في بيان الخطاب أو متعلّقه ، فهذه تسعة أقسام لا تزيد عنها القسمة بالحصر العقلي إلاّ بفرض تقسيم لبعض هذه الأقسام حسبما ستقف عليه ، لكنّه لا ينافي حصر الذي ذكرنا بالاعتبار المذكور ، كما لا يخفى. ويسمّى جميعها بالشبهة الحكميّة ؛ حيث أنّ الحكم ليس مجرّد الوجوب أو التحريم أو الخطاب الصّادر الدال على أحدهما كما ربّما يتوهّمه من لا خبرة له ، بل هما مع اعتبار تعلّقهما بفعل المكلّف فباشتباه كلّ منهما يشتبه الحكم الشرعي الكلّي.

فالحكم إنّما يتبيّن بعد تبيّن الخطاب والمتعلّق جميعا ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند من له أدنى خبرة بتعاريف القوم للحكم من العامّة والخاصّة.

ثمّ إنّ لكلّ من هذه الأقسام الثلاثة أسما يختصّ به ، فالأوّل يسمّى بالشك في التكليف ؛ حيث أنّ المراد منه في اصطلاحهم ـ حسبما ستقف على تفصيل القول فيه انشاء الله تعالى في الجزء الثاني من التعليقة ـ إشتباه نوع التكليف وان علم جنسه. والثاني بالشّك في المكلّف به. والثالث : بالشك فيهما معا باعتبارين.

وعلى الثاني أيضا : يجري أصل الأقسام الثلاثة إلاّ أنّه لا بدّ من أن يعتبر التقسيم بالنّسبة إلى الخطاب والموضوع الجزئيّين إلاّ أنّ سبب الاشتباه في جميعها

أمر واحد وهو اشتباه الامور الخارجيّة وما يعرض المكلّف من النسيان والسهو.

نعم ، لا اشكال في جريان الاسامي المذكورة أخيرا فيها أيضا ؛ حيث أنّ الشك في التكليف أو المكلّف به أو هما معا ليست مختصة بالشّبهة الحكميّة ، بل يجري في الشبهة الموضوعيّة أيضا ، بلا اشكال وتأمّل ، فالأقسام للشبهة الموضوعيّة ثلاثة.

نعم ، المستفاد من كلامه ( دام ظلّه العالي ) : إختصاص الشبهة الموضوعيّة بتقسيم لا يجري في الشبهة الحكميّة ، وهو : أنّ ما كان الاشتباه فيه من جهة متعلّق الخطاب ، قد يكون الاشتباه فيه من جهة إشتباه المكلّف به ، وقد يكون من جهة أشتباه المكلّف. وطرفا الشبهة في الأخير قد يكونان في مكلّف واحد ، وقد يكونان في مكلّفين من حيث أنّ الخطاب كما يكون له تعلّق بالمكلّف به كذلك يكون له تعلّق بالمكلّف أيضا ، والشبهة التي تقوم حقيقتها بالاحتمالين إذا كانا في مكلّف واحد وان رجعت إلى الشك في المكلّف به أو الشك في التكليف حسب اختلاف الصّور إلاّ أنّ هذا رجوع وتعلّق ثانوي لا أوّلي كما لا يخفى ، هذا.

ولكن يمكن الخدشة فيما ذكره ( دام ظلّه ) بجريان هذا التّقسيم في الشّبهة الحكميّة أيضا ، فانّه قد يكون الشك في الحكم الشرعي الكلّي من جهة الشّك في تعلّقه بأيّ نوع من المكلّفين كما أنّه لم يعلم تعلّقه بالنّساء أو الرّجال وبالمسافر أو الحاضر وبالراكب أو الماشي إلى غير ذلك فانّ هذا ممّا لا ينبغي إنكاره.

اللهم إلاّ أن يقال : أن التقسيم انّما هو باعتبار الوقوع ولم يقع في الشبهة الحكميّة تسبّب الشك من اشتباه المكلّف بالخطاب فتأمّل.

ثمّ انّك بعد الإحاطة خبرا بما ذكرنا في بيان المرام وتحقيق المقام تعرف

وجه أولويّة ما ذكرنا ممّا ذكره الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) في تحرير القسمة ، فانّ ما ذكره أوّلا بقوله : « وإمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم » (1) لا يستقيم على ما ذكرنا ، وكانّه سهو من قلمه الشريف أو مبنيّ على المسامحة في الاطلاق أو على إرادة المحمول من الحكم من غير ملاحظة تعلّقه بالموضوع ؛ فانّ ما ذكرنا من التحقيق رشحة من رشحات تحقيقاته وذرّة من ذرّات فيوضاته أدام الله إفضاله وأظلاله ، فلا تحسبنّه غير خبير بهذه المطالب الواضحة كيف! وهو مبتكر في الفنّ بما لم يسبقه فيه سابق.

ثمّ انّ المراد من الاشتباه في الخطاب الذي ذكره في طيّ كلماته ( دام ظلّه ) أعمّ ممّا ذكرنا من الأقسام وشرحنا القول فيه ، فانّه وان كان ظاهر الاشتباه في الخطاب هو خصوص القسم الثاني من الأقسام المتقدّمة ، إلاّ أن المراد منه في المقام ليس ظاهره كما لا يخفى.

ثمّ انّه بقي في المقام خبايا في زوايا لعلّك تقف عليها في الجزء الثاني من التعليقة.

(58) قوله : ( إلاّ أنّه قد وقع في الشرع ... إلى آخره ). ( ج 1 / 79 )

أقول : المراد من الوقوع في الشرع ليس المراد هو الوقوع واقعا وباعتقادنا بالنّسبة إلى جميع ما ذكره من الموارد ، كيف! وكثير ممّا يذكره مبنيّ على فتوى بعض الأصحاب المخالف للمشهور ، بل المراد هو الوقوع ولو باعتقاد الغير ، فتأمّل هذا.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج / 771.
وفي نسختي المصحّحة بدل قوله المذكور : « إلاّ أنّ في الشرع موارد يوهم خلاف ذلك » وهو كما ترى أبعد من المناقشة.

(59) قوله : ( فانّ اطلاقه يشمل ما لو علمنا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 79 )

أقول : القولان في المسألة قد لا يكون أحدهما موافقا للاصل كما إذا اختلفت الأمّة على الوجوب والتحريم ولم يكن أحدهما على طبق الاستصحاب ـ بناء على جعل المراد من الأصل ما يشمله أو الوجوب والكراهة أو الحرمة والاستحباب ـ ، وقد يكون أحدهما موافقا للاصل كما إذا اختلفت الأمّة في الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة ، بناء على ما عليه بعض أفاضل من تأخّر : من كون قضيّة الأصل هو الحكم بالاستحباب في الأوّل والكراهة في الثاني أو في الوجوب أو الحرمة والاباحة بناء على شمول كلامهم لهذا الفرض.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه يمكن فرض موافقة الأصل لأحد القولين بحيث لا يلزم منه مخالفة التزاميّة أيضا فالحكم في الصّورة الأولى بالرّجوع إلى أصالة الاباحة حسبما يقتضيه اطلاق كلمتهم ، حكم بما يعلم تفصيلا أنّه ليس حكم الله في الواقعة.

(60) قوله : ( مع أنّ القائل بجواز الأرتكاب لم يظهر من كلامه .. إلى آخره ). ( ج 1 / 80 )

أقول : عموم كلام المجوّز ممّا لا اشكال فيه ، انّما الكلام فيما ذكره مثالا للمقام ؛ حيث أنّه قد يقال بخروجه عن مورد كلام المجوّزين ؛ فانّه فيما لم يكن مقتضى الأصل في المشتبهين الحرمة ، كما أنّ الأستاذ العلاّمة قدس‌سره حكم بامكانه واحتماله من المجوّزين في الجزء الثاني من « الكتاب » إلاّ أنّه استظهر عدم الفرق

منهم فيما سيجيىء في الجزء الثاني من « الكتاب » والتمثيل مبنيّ عليه وان كان المختار عندنا الفرق وجريان الأصلين فيما كان مقتضاهما الحكم الالزامي على القول بعدم جريان الأصول في الشبهة المحصورة على ما ستقف عليه في محلّه وعلى الفرق ، فالمثال غير عزيز والمناقشة فيه ممّا لا ينبغي.

(61) قوله : ( ومنها ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها ... إلى آخره ). ( ج 1 / 81 )

في بيان كون العلم التفصيلي في كلّ من أطراف الشبهة 
في الأمثلة المذكورة موضوعا للحكم

أقول : هذا بناء على مذهب المشهور من اعتبار الاقرار بعد الاقرار ، فيلزم المقرّ بالمثل أو القيمة جمعا بين مقتضى الإقرارين ؛ فانّ مقتضى اعمال الإقرار الأوّل أخذ نفس المقرّ به ومقتضى اعمال الإقرار الثاني هو الالزام بالمثل أو القيمة من حيث أنّ المقرّ قد اتلفه على المقرّ له ثانيا وأمّا بناء على مذهب الشيخ رحمه‌الله من لغويّة الاقرار ثانيا من حيث أنّ مقتضاه تملّك نفس المقرّ به للمقرّ له ثانيا ، واعماله بالنّسبة اليه غير ممكن من حيث تعيّنه للاقرار الأوّل ، والانتقال بالمثل أو القيمة فرع اعتبار الإقرار الثاني وهو غير ممكن فلا دخل له بالفرض أصلا كما لا يخفى.

(62) قوله : ( على وجه يقضي فيه بالتحالف .. إلى آخره ). ( ج 1 / 81 )

أقول : بأن لا يكون لأحدهما بيّنة دون الآخر وأقدم كلّ منهما على الحلف ولم ينكل عنه أو كان لكلّ منهما بيّنة مع التساوي بناء على ثبوت الترجيح في البيّنات مطلقا أو بخصوص المرجحات المنصوصة بالشرط المذكور أو لا معه مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح كذلك على ما هو راي بعض الأصحاب لكن مع الشرط المذكور.

(63) قوله : ( أحدها كون العلم التفصيلي في كلّ من أطراف ... إلى آخره ). ( ج 1 / 82 )

أقول : لا يخفى عليك وجه رفع الاشكال بهذا الوجه ؛ فانّه بعد الالتزام بكون العلم التفصيلي مأخوذا في موضوع الحكم ، يكون العلم الأجمالي من أوّل الأمر لغوا ، فلا يعقل أن يؤثر في حصول العلم التفصيلي ، فإذا بنى أنّ النجس هو البول المعلوم بوليّته تفصيلا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع فإذا استعملهما المكلّف يعلم بأنّه استعمل الطاهران الواقعيّان ، وان علم بعد استعمالهما انّه استعمل البول ، وهكذا الكلام في مسألة الميتة ومسألة الحدث ؛ فانّه إذا جعل المانع من الصّلاة هو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من الامام أو المأموم ، فالإمام والمأموم متطهّران في الفرض واقعا ، فإذن يعلم المأموم أنّه قد صلّى مع عدم المانع واقعا.

(64) قوله : ( الثاني : أنّ الحكم الظاهري ... إلى آخره ). ( ج 1 / 82 )

في أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر 
مع ما يتعلق بالمقام

أقول : فإذن يكون المانع في مسألة الصّلاة مع علم المأموم بحدوث الحدث منه أو من امامه محتملا ومشكوكا بالشك البدوي ؛ فإنّ المفروض عدم مانعيّة حدث الإمام بحسب الواقع عن الاقتداء وانّما المانع الحدث المعلوم له ، فاحد طرفي العلم لا أثر له ، فالمأموم من جهة الإمام يعلم باحراز الشرط ، فانّ المفروض كفاية الطهارة الظاهريّة في حقه في صحة صلاة المأموم واقعا ، فالحكم الظاهري

وان لم يكن [ له ](1) واقعية بالنّسبة إلى المحكوم له ؛ لفرض كونه ظاهريّا بالنسبة اليه إلاّ أنّه واقعي بالنّسبة إلى غيره ، بمعنى ترتّب حكم في الواقع في حقّه على الحكم الظّاهري الثابت للمحكوم له.

وهكذا الكلام في غير المثال ، كما في مثال التداعي في الدّار ؛ فانّه إذا قيل بكفاية الملكية الظاهريّة في حقّ أحد في تملك غيره الملك الظاهري له واقعا بمعنى ترتّبه واقعا على الملكيّة الظاهرية ، وفرض عدم العلم بعلم أحد المتداعيين بكذب دعويه ، بل علم استناد كلّ منهما إلى اعتقاد حصل له من القرائن بصحّة دعويه أو إلى بيّنة أو إقرار أو اليد بناء على حجيّتها بالنّسبة إلى ذيها أيضا ، وكذا الإقرار بالنّسبة إلى المقرّ له ، بناء على تعميم الحكم الظّاهري لما يشمل القسم الأوّل يعلم من انتقل اليه النصفان من المتداعيين ، بانّه قد ملك الدار واقعا فيقطع بجواز تصرّفه فيه كذلك وهذا مذهب بعض الأصحاب في أبواب المعاملات وان كان ضعيفا عندنا.

ولكنّه لا يخفى عليك أنّ هذا التوجيه لا يجري بالنّسبة إلى جميع موارد النقض كما في مسألة الاختلاف في الثمن أو المثمن ومسألة الاختلاف في تلف الدّرهم في باب الوديعة إذا فرض علم كلّ منهما بأنّ التالف من مال صاحبه.

__________________

(1) زيادة يقتضيها السياق.
(65) قوله : ( الثالث : أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة ). ( ج 1 / 83 )

[ في الالتزام بتقييد الأحكام المذكورة في الأمثلة المزبورة بما إذا
لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة مع ما يتعلق به ]

أقول : الدليل على هذا التقييد ـ بعد استقلال العقل بقبح اسقاط الشيء ـ العلم التفصيلي من الاعتبار ممّا لا اشكال فيه.

ثمّ ، إنّه لمّا كان هذا الوجه غير جار بالنّسبة إلى جملة من الموارد كمسألة الاختلاف في الثمن أو المثمن ومسألة الاختلاف في الوديعة ، فاراد أن يجيب منها بوجه آخر.

فأجاب من الأوّل : بانه من باب التقاص أو انفساخ العقد بالتحالف وإن كان في الحكم بالتقاص في المقام ونظائره اشكال يطلب من محلّه ، وكذلك الحكم بالانفساخ من جهة التحالف وان كان الجواب من الاشكال المتوهّم في الفرض مندفعا على فرض صحّتهما.

وعن الثاني : بأنّه من باب المصالحة القهريّة بين المتداعيين.

ثمّ إنّه بقى هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما :

الأوّل : أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) من الوجوه للتفصّي عن لزوم الاشكال بالنّسبة إلى الموارد التي ذكرها فانّما هي مبنيّة على فرض الالتزام بما ذكره في الموارد على ما عليه جماعة وإلاّ فالتحقيق عدم جواز الالتزام بما ذكروه في كثير منها كما في الفروع الثلاثة الأول.

الثاني : أنّه قد يتفصى عن لزوم الاشكال ـ بالنّسبة إلى جملة من الموارد المذكورة ـ بأنّ المخالفة المعلوم بالتفصيل فيها انّما هو من حيث حكم الحاكم كما في الفرع السّابق ونحوه وهي ممّا لا ضير فيها ؛ فانّ تكليف الحاكم انّما هو الحكم بما يقتضيه الأمارات والموازين في حقّ المتداعين مع عدم العلم التفصيلي بمخالفة أحد الموازين بخصوصه للواقع وان علم أنّ حكمه في الواقعة في حقّهما مخالف لما هو الثابت في نفس الأمر ، هذا.

وهذا الوجه يستفاد من بعض كلمات الأستاذ العلاّمة قدس‌سره أيضا في غير المقام إلاّ أنّه كما ترى بمكان من الضّعف والسقوط ؛ فانّ تقرير الاشكال في هذه الموارد ليس من حيث مخالفة حكم الحاكم حتى يجاب بما ذكر ، بل من الحيثيّة الأخرى كما لا يخفى على من راجع اليها ، وتأمّل فيها.

(66) قوله : ( أحدهما : من حيث الالتزام ... إلى آخره ). ( ج 1 / 83 )

في بيان أنّ المخالفة تكون عن ثلاثة أقسام

أقول : المخالفة قد تكون بحسب الالتزام فقط بمعنى عدم التدين بحكم يعلم كونه حكم الواقعة سواء لم يتديّن بخلافه أو تديّن به ، كالالتزام بإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والحرمة مع فرض الانفكاك عن المخالفة العمليّة القطعيّة ، كما إذا علم مثلا بوجوب أحد من الفعل والترك عليه توصّلا في زمان شخصيّ لا يقبل لإيقاع الفعل وتركه فيه ، وقد يكون بحسب العمل فقط كشرب أحد الإنائين اللّذين يعلم بحرمة أحدهما مع التزامه بها وقد يكون بحسب العمل والالتزام معا.

والثّاني لا دخل له بمحلّ النزاع كما أنّه لا دخل له بمسألة العلم الاجمالي ؛

فانّه موجود في جميع موارد صدور المعصية عن المسلمين مع العلم التفصيلي بالوجوب والحرمة مع عدم التزامهم بما يوجب كفرهم كمن شرب الخمر مستحلا لها.

فالكلام انّما هو في القسم الأوّل والثّالث سواء كانا في الشبهة الحكميّة أو الشبهة الموضوعيّة بأقسامهما هذا.

ولكن لا يخفى أنّ الالتزام بإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والتحريم خارج عن مفروض البحث ، فانّ الكلام على ما عرفته فيما لم يحصل من العلم الاجمالي العلم التفصيلي وهو هنا حاصل. ومن هنا ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره مثالا في ذلك المقام.

ومن هنا قد يتوهّم التّدافع بين كلاميه ، اللهم إلاّ أن يمنع كون الالتزام بالإباحة في مرحلة الظّاهر ممّا يعلم تفصيلا مخالفته لحكم الإمام وإن هو إلاّ نظير التخيير الظاهري فتدبّر هذا ، وستقف على بعض الكلام فيه.

(67) قوله : ( مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 84 )

في ذكر الاقسام وبيان ان أيّها داخلة في المخالفة الالتزامية

أقول : لمّا كان المقصود البحث عن القسم الأوّل فلا جرم أخذ قيدا في الحكم المعلوم بالأجمال حتى ينفك المخالفة الالتزامية عن المخالفة العمليّة.

فنحن نقول أيضا ـ تحريرا لما هو المقصود بالبحث في المقام ـ : أنّ الوجوب والتحريم اللّذين تعلّق العلم بأحدهما : إمّا أن يكونا تعبّديّين ، أو يكونا توصّليين ، أو يكون أحدهما المعيّن تعبديّا والآخر توصّليا ، أو يكون أحدهما

لا على التعيين في نظرنا تعبديّا والآخر توصليّا.

فان كانا من القسم الأوّل فلا اشكال في خروجه عن محلّ البحث ودخوله في المخالفة العمليّة.

وان كانا من القسم الثّاني وكان الزمان واحدا فلا اشكال في دخوله في محلّ البحث لامتناع خلو المكلّف عن الفعل الموافق لإحتمال الوجوب والترك الموافق لاحتمال الحرمة ، فعلى كلّ من التقديرين قد أتى بما يكون موافقا لأحد الاحتمالين وإن كان اتيانه بعنوان الاباحة ؛ لأنّ المفروض كون كلّ منهما توصليا.

وان كانا من القسم الرابع فلا اشكال في دخوله في محلّ البحث بعد إتحاد الزمان ؛ فانّ مع إختيار أحد من الفعل والتّرك بعنوان الاباحة كما هو محلّ الفرض يحتمل الموافقة بحسب العمل للحكم المعلوم بالإجمال ولا يقطع بمخالفته بحسب العمل ؛ لاحتمال كون حكم الواقعة توصّليا ساقطا بما أقدم اليه من الفعل أو الترك.

وبالجملة : دخول هذا القسم في محلّ البحث أمر ظاهر لا سترة فيه انشاء الله تعالى ، وان لم يكن في الوضوح كالقسم الثاني.

وإنّما الاشكال في القسم الثالث ، فظاهر الأستاذ العلاّمة قدس‌سره خروجه عن محل البحث ودخوله في المخالفة العمليّة كما هو ظاهره في الجزء الثاني من « الكتاب » أيضا ، إلاّ أنّه قد يتأمّل فيه : بأنّ هذا القول باطلاقه ممّا لا معنى له ؛ فانّه قد يختار المكلّف الاتيان بما يكون موافقا للحكم التوصّلي على تقدير ثبوته ، فلا يقطع بالمخالفة من حيث العمل أيضا.

نعم ، لو إختار بعد الالتزام بالاباحة ما يكون موردا للحكم التعبدي يقطع بالمخالفة من حيث العمل كما هو واضح ، هذا.

ولكن يمكن التفصّي عن الاشكال المذكور : بأنّ أخذ القيد المذكور ليس لإخراجه عن محلّ البحث على كلّ تقدير حتى تورد عليه بما ذكره بل لبيان أنّه ليس داخلا فيه على كلّ تقدير ؛ حيث أنّ المقصود بيان ما يكون داخلا فيه كذلك وبهذا قد صرّح ( دام ظلّه ) في مجلس البحث.

ولكنك خبير بانّ استفادته من العبارة في غاية الاشكال والله العالم ، اللهم إلاّ أن يقال : أنّ تجويز المخالفة الالتزاميّة فيما كان أحدهما المعيّن تعبّديّا تجويز للمخالفة العمليّة القطعيّة كما هو واضح.

ويقبح على الشارع تجويزها على ما ستعرف. وهذا وان كان واضحا ويندفع بها الايراد إلاّ أنّه قد يستشكل استفادته من ظاهر « الكتاب » ، فتأمّل ...

ثمّ انّ الوجه فيما ذكرنا من التقييد بالزمان الواحد يظهر بعد هذا ، إلاّ أنّه غير مفروض « الكتاب » كما لا يخفى.

(68) قوله : ( فانّ المخالفة هنا من حيث العمل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 84 )

أقول : لم يرد بذلك نفي ثبوت المخالفة من حيث الالتزام ، بل المراد إثبات المخالفة من حيث العمل في قبال القسم الأوّل ، أي : المخالفة الالتزاميّة المحضة كما هو واضح لمن له أدنى دراية.

(69) قوله : ( أو بين حكمين لموضوعين ... إلى آخره ). ( ج 1 / 84 )

في بيان كون طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمايع مردّد 
مثالا للاشتباه والتردّد بين حكمين لموضوعين

أقول : ما ذكره مثالا للفرض ممّا لا شبهة فيه ؛ فإنّ موضوع الطّهارة من الخبث ظاهر البدن والجسم ، وموضوع الحدث النّفس ، كما أنّ الطّهارة المعنويّة والخباثة الظّاهريّة على عكس ذلك ؛ فإنّ الأوّل من الحالات والأمور المعنويّة القائمة بالنّفس كالحدث ؛ حيث إنّه من الحالات الرّذيلة القائمة بالنّفس.

فالمكلّف يعلم ـ بعد التّوضي بالمائع المردّد بين الماء والبول غفلة ـ بعروض أمرين مردّدين له : إمّا الطّهارة المعنويّة والظّاهريّة على تقدير كون المائع ماء ، وإمّا الخباثة المعنويّة والظّاهريّة على تقدير كونه بولا فالالتزام بظاهري من الأوليين ، وواقعيّ من الأخيرين ، مستلزم للمخالفة القطعيّة الالتزاميّة بالنّسبة إلى حكم أحد الموضوعين ؛ فإنّ الظّاهري من كلّ منهما ملازم للواقعي منه وكذا العكس.

فالتّفكيك بينهما مستلزم للقطع بالمخالفة من حيث التّلازم الثّابت بينهما بالفرض إلاّ أنّه لا قطع هنا بحسب العمل ؛ لأنّ كلاّ من الحكمين اللّذين التزم بهما موافق لأحد احتمالي المائع.

هذا كلّه بناء على القول بكون الطّهارتين وما يقابلهما من المجعولات الشّرعية وإلاّ فلا بدّ من أن يلاحظ بالنّسبة إلى منشأ انتزاعهما من الأحكام التكليفيّة بناء على القول بكونهما من الأمور الاعتباريّة ، أو ما يترتّب عليهما من

الأحكام الشّرعيّة على القول بكونهما من الأمور الخارجيّة الواقعيّة التي لا دخل لجعل الشّارع فيها كسائر الموضوعات الخارجيّة.

وأيّا ما كان لا بدّ من أن يراعى في البيان ما ذكرنا لا ما ذكره الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) فإنّ ظاهر كلامه ـ كما هو ظاهر لكلّ من له أدنى دراية ـ كون الالتزام بطهارة البدن والحدث مخالفة من حيث الالتزام.

مع أنّ الأمر ليس كذلك كما عرفت ؛ فإنّها نفس ما يلتزم بها في مرحلة الظّاهر المخالف لما هو الثّابت في الواقع قطعا لا من الأمر الواقعي الّذي التزم بخلافه ، فإنّه وإن كان قد يدفع الإشكال عن كلامه : بأن المقصود منه هو التّمثيل للحكمين الثّابتين لموضوعين من حيث تعدّد الموضوع لا من حيث كون الحكمين من الملتزم به أو من الملتزم بخلافه إلاّ أنّه كما ترى هذا.

مع أنّه قد يناقش في مثال الحكمين لموضوعين : بأنّه مثال في غير مورد العلم الإجمالي بالتّكليف الإلزامي كما هو المفروض فليس مثالا للمقام وإن كان مثالا للمخالفة الالتزاميّة بقول مطلق. نعم ، قد يفرض في مورد المثال المذكور العلم الإجمالي بالتكليف ، لكنّه بعيد ، وعلى فرض التحقّق خارج عن محلّ كلامه قدس‌سره فتأمّل.

ثمّ إنّ الوجه للتّقييد بالغفلة ممّا لا يكاد يخفى على من له أدنى دراية ؛ فإن التّوضي مع الالتفات بأمر المائع وتردّده بين الماء والبول وكذا الغسل به مع الالتفات إليه فاسد جزما وإن كان في الواقع ماء ؛ لانتفاء قصد القربة جزما ، وأصالة عدم كونه بولا لا ينفع في كونه ماء على تقدير الجريان إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت. فحينئذ يتعارض الأصل من الجانبين وإلا فأصالة عدم كونه ماء

سليم عن المعارض. لكنّه لا يثبت البوليّة أيضا حتّى يثبت النّجاسة فحينئذ يرجع إلى إستصحاب طهارة البدن لسلامته عن الأصل الحاكم عليه ، هذا ما يقتضيه جلي النّظر.

وإلاّ فمقتضى عميقه عدم جريان أصالة عدم كونه ماء على التّقدير المذكور.

أمّا أوّلا : فلعدم حالة سابقة في المقام للمائع المردّد حتّى يستصحب كما لا يخفى.

وأمّا ثانيا : فلأنّ فساد الوضوء وعدم حصول الطّهارة ليس من أحكام عدم كونه ماء في الواقع ، بل من أحكام عدم العلم بكونه ماء فالمستصحب لا يترتّب عليه أثر حتّى يجري الاستصحاب بالنّسبة إليه.

اللهمّ إلاّ أن يفرض ثمّة حكم مترتّب على الماء الواقعي ؛ فيحتاج في إثبات عدمه بإجراء الأصل في موضوعه ، وهذا بخلاف صورة الغفلة فإنّ الالتزام فيها بالحدث إنّما هو من جهة استصحابه ـ كالالتزام بالطّهارة ـ لا من جهة القطع به كما في الفرض.

وبالجملة : ثبوت الفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى ، كما أنّ خروج صورة الالتفات عن محلّ الفرض ممّا لا يقبل توهّم الإنكار جزما.

(70) قوله : ( أمّا في الشبهة الموضوعيّة فلأنّ الأصل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 84 )

في بيان جواز المخالفة الإلتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة
مع ما يتعلق به

أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو أنّ طرح الحكم ولو بحسب الالتزام يتوقّف على ثبوته المتوقف على ثبوت موضوعه ؛ فإذا بني على عدم ثبوت موضوعه ـ ولو بمقتضى الأصل ـ لم يكن ثمة طرح أصلا ، حيث إنّ الأصل الجاري في موضوع الحكم حاكم على دليل الحكم ؛ فمخالفة ما دل على لزوم الوفاء بالحلف والنّذر ـ ولو بحسب الالتزام ـ تتوقّف على ثبوت الحلف والنّذر وتعلّقهما بترك ما يريد الإتيان بفعله أو بفعل ما يريد الإتيان بتركه ، فإذا أجري الأصل حكم بعدم تعلّقهما بهما لم يكن هناك طرح جزما ، لأنّ عدم الحكم بواسطة عدم ثبوت موضوعه لا يكون طرحا له ، فالأصل في الشبهة الموضوعيّة حاكم على دليل الحكم ومبيّن له.

وهذا بخلاف الأصل في الشّبهة الحكميّة فإنّ الحكم الذي هو مجراه في عرض الحكمين المعلوم أحدهما وضدّ لهما ، فالأصل فيها مناف لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، ومن هنا صارت الشّبهة الموضوعيّة أولى بالرّجوع إلى الأصل فيها من الشّبهة الحكميّة هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظله ) ويستفاد من إفاداته.

ولكنّك خبير بأنّ للنظر فيه مجالا واسعا لأنّ الأصل في الموضوع إنّما يكون جاريا وحاكما مع عدم العلم الإجمالي بثبوت الموضوع وإلاّ فلا معنى لجريان الأصل على تقدير عدم جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم بثبوت الموضوع المستلزم

للعلم الإجمالي بثبوت المحمول أيضا ، وعلى تقدير جوازه لم يكن فرق بين الشّبهتين.

وبالجملة : ما ذكره ( دام ظلّه ) ممّا لا محصّل له عند التّأمّل كيف! ولو بني على ذلك لم يتحقّق مصداق للمخالفة الالتزاميّة في الشّبهة الموضوعيّة أصلا كما هو واضح لمن له أدنى دراية ؛ فالتحقيق اتّحاد الشبهتين بحسب الحكم وعدم أولويّة إحداهما من الأخرى كيف! ولو كان الأمر كما ذكره من حديث الحكومة لجاز مخالفة العلم الإجمالي بحسب العمل أيضا ، وهو ممّا لا يقول به في الشّبهة الموضوعيّة ، ووجه اللّزوم ظاهر.

ثمّ إنّ ظاهر كلامه وإن كان خروج المورد عن تحت الدّليل بإجراء الأصل حقيقة إلا أنّه لا بدّ من حمله على ما ذكرنا من الخروج على وجه الحكومة فتدبّر ، كما يصرّح به فيما سيجيء من كلامه قدس‌سره هذا.

مع أنّه لا معنى لتحكيم الأصول الموضوعيّة على الأدلّة المثبتة للأحكام في غير المقام أيضا وإن تكرّر ذكره في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة في الأصول والفروع سيّما في « الكتاب » وفي « كتاب الطّهارة » من الفقه ؛ ضرورة أنّ الأصل العملي ليس في مرتبة الدّليل ، ولو كان جاريا في الموضوع ، فلا يمكن أن يكون شارحا ومفسّرا له هذا.

مع أنّ حمل الدّليل على بيان قضيّتين واقعيّة وظاهريّة ممّا لا يمكن كما هو واضح. فالأصول الموضوعيّة لا يعقل حكومتها على الأدلة. نعم ، هي حاكمة على الأصول الحكميّة أو واردة عليها كاستصحاب الطّهارة مثلا بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال ؛ فإنّه واردة عليها.

وأمّا بالنّسبة إلى قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » فلا نسبة بينهما على ما عرفت. نعم ، مقتضى استصحاب الطّهارة تجويز الشّارع للدّخول في الصلاة كالمتيقّن بالطّهارة ظاهرا ، وأين هذا من حكومته على ما دلّ على شرطيّة الطّهارة للصّلاة؟ فافهم.

(71) قوله : ( وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن ... إلى آخره ). ( ج 1 / 85 )

أقول : لا يخفى عليك الوجه فيما ذكره فإنّ الحكم بالطّهارة إنّما هو من جهة أصالة عدم ملاقاة البدن للبول فلا ينافي ما دلّ على أنّ كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس والحكم بالحدث إنّما هو من جهة أصالة عدم التّوضي بالماء فلا ينافي ما دلّ على حصول الطّهارة بالتّوضي بالماء فتدبّر.

(72) قوله : ( وأمّا الشّبهة الحكميّة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 85 )

أقول : الّذي يظهر منهم في المقام أقوال ثلاثة :

أحدها : القول بالتّخيير ظاهرا.

ثانيها : تقديم جانب التحريم فيما كان الدّوران بينه وبين الوجوب.

ثالثها : ما اختاره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

(73) قوله : ( إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر ... إلى آخره. ( ج 1 / 85 )

في بيان حكم المخالفة الإلتزامية في الشبهة الحكميّة

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدس‌سره إنّما هو مع قطع النّظر عمّا دلّ على وجوب تصديق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما جاء به على ما جاء به ، كما يرشد إليه قوله قدس‌سره : ( فالحق مع قطع النظر ... إلى آخره ) (1) وغرضه من ذلك نفي اعتبار الالتزام في صحّة العمل بقول مطلق أو وجوبه الذّاتي.

وحاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ من الوجه فيما صار إليه ـ : أنّ الرّجوع إلى الأصل في الشبهة الحكميّة وإن استلزم طرح الحكم المعلوم إجمالا بحسب الالتزام إلا أنّه لم يدلّ عقل ولا نقل على حرمة المخالفة الالتزاميّة.

وإنّما الّذي دلّ العقل والنّقل عليه : هي حرمة معصية الأحكام الشّرعية ووجوب إطاعتها. ومعنى المعصية : هو الإتيان بفعل ما نهى الشّارع عنه أو ترك ما أمر به ، كما أنّ معنى الإطاعة : هو الإتيان بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه والمفروض عدم حصول المخالفة من حيث العمل في الفرض.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 85.
في الفرق بين الإلتزام في الفروع والأصول 
وسائر ما يقتضيه التحقيق في المقام

نعم ، الالتزام بالفروع له مطلوبيّة بالتبع ومن باب المقدّمة فيما توقّف العمل عليه ، فإذا فرض حصول ما هو المقصود منه فلا معنى لبقاء وجوبه.

وبالجملة : الالتزام بالفروع ليس كالالتزام بالأصول مطلوبا من حيث الذات حتّى يراعى على أيّ تقدير من غير فرق فيما ذكرنا بين الحكم المعلوم تفصيلا أو إجمالا فإذا فرض إتيان المكلّف بما هو الواجب عليه في الصورة الأولى من غير التزام بالوجوب ، لم يكن عليه شيء إذا كان الوجوب توصّليا حسبما هو محلّ الفرض هذا.

مع أنّه يمكن أن يقال ـ بعد فرض ثبوت دليل على وجوب الالتزام في الفروع نفسا ـ : إنّه لا ينفع في صورة العلم الإجمالي بالحكم لأنّ وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي يتوقّف على ثبوت صغراه فطرحه ليس إلاّ بعد ثبوتها ؛ فإذا أجري الأصل بالنّسبة إلى الحكمين المحتملين ولم يلتزم بأحدهما لم يكن هذا النّحو من ترك الالتزام طرحا لما دلّ على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ؛ لأنّه يتفرّع على ثبوت موضوعه المنفي بحكم الأصل ؛ فأصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة وإن كانت منافية لنفس المعلوم بالإجمال إلاّ أنّها حاكمة على ما دلّ على وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي ؛ لكونها ناظرة إلى رفع موضوعه ، فهي بالنسبة إلى هذا الحكم كالأصل في الشّبهة الموضوعيّة مخرجة لمجراها بالحكومة عن تحت دليل التكليف هذا.

ولكن التحقيق : أنّه لو فرض قيام دليل على وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي الفرعي ـ حتّى مع العلم الإجمالي ـ لم يجز الرّجوع إلى الأصل في نفي الحكمين ـ وإن قلنا بجواز الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة الموضوعيّة ـ على ما عرفت تفصيلا.

والفرق أنّ الرّجوع إلى الأصل في نفي الحكمين في المقام مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة بالنّسبة إلى ما دلّ على وجوب الالتزام ؛ لأنّ مخالفة كلّ تكليف بحسب العمل إنّما هو بحسبه فمخالفة وجوب الالتزام بالحكم الشّرعي إنّما هو بترك الالتزام ، كما أنّ مخالفة وجوب الصّلاة بتركها.

وبالجملة : مخالفة كلّ تكليف وجوبيّ إنّما هي بترك ما تعلّق الوجوب به من أفعال القلب أو الجوارح ، وهذا بخلاف الشّبهة الموضوعيّة ؛ فإنّ الرّجوع إلى الأصل فيها بالنّسبة إلى كلّ من المشتبهين ـ ليس مستلزما للمخالفة القطعيّة بحسب العمل على ما عرفت تفصيل القول فيه.

نعم ، لو فرض كون الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة الموضوعيّة مستلزما للمخالفة القطعيّة العمليّة ـ كما في كثير من الموارد ـ لم يكن إشكال في عدم جوازه أيضا ، حسبما ستقف عليه ، إلاّ أنّه خروج عن الفرض.

نعم ، بناء على القول بوجوب الالتزام بالأحكام الفرعيّة لم يجز الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة الموضوعيّة أيضا ـ بناء على ما عرفت منّا في تحرير المقام ـ إلاّ أنّه لا مساس له بما ذكره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره هذا كلّه مع قطع النّظر عما دلّ على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع.

وأمّا بالنّظر إليه فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الشّبهتين أيضا ؛ لأنّه إنّما يثبت وجوب الالتزام بما ثبت من الشّرع على نحو ثبوته له ، فإذا علم بكون الحكم الواقعي للواقعة أحد الحكمين الالتزاميّين مثلا فالتزم به في مرحلة الواقع إلاّ أنّه جعل الحكم الظّاهري الإباحة بالنظر إلى ما قضى بها على تقدير قيام الدّليل عليها في الفرض لم يكن مخالفا لذلك الدّليل قطعا ، بل الالتزام بها على هذا التّقدير واجب ؛ لأنّه تصديق للشّارع أيضا ، هذا حاصل ما أفاده في حكم المقام.

وهو كما ترى لا محصّل له بعد التّسالم على وجوب الالتزام في الفروع كالأصول ؛ إذ المجوّز للرّجوع إلى الأصل في المقام في الشبهتين ما ذكر أخيرا ، فلا معنى لطول الكلام على فرض غير مسلّم.

فالحقّ في تحرير المقام أن يقال : أنّ الرجوع إلى الأصل في مورد العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي ـ فيما لم يترتّب عليه مخالفة قطعيّة عمليّة كما في التوصّليين مثلا في قبال القول بوجوب الالتزام بأحد الحكمين ـ لا مانع عنه أصلا من غير فرق بين الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة ؛ إذ المانع المتصوّر في المقام ـ فيما فرض من عدم إيجاب الرّجوع إلى الأصل طرح الخطابات الواقعيّة في مقام العمل ـ ليس إلاّ كونه موجبا لطرح دليل وجوب الالتزام والتّدين بما جاء به الشّارع.

إذ المفروض العلم بكون حكم الواقعة في الشرع غير ما اقتضاه الأصل الموضوعي والحكمي ، فلا يجوز الرّجوع إليه ؛ إذ كما يجب الالتزام بما جاء به الشّارع في الأصول والأحكام الاعتقاديّة كذلك يجب الالتزام بما جاء به في الفروع من غير فرق بينهما ؛ لأنّه معنى تصديق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما لا يخفى. فمخالفة

هذا الخطاب الإلزامي سواء كان بتركه أو بجعل الحكم على خلافه حرام عقلا وشرعا بل موجب للكفر ، فالأصل المقتضي لخلافه غير جار قطعا هذا.

وهو كما ترى لا يصلح مانعا ؛ إذ الثّابت به كما هو الشّأن في جميع ما يثبت الحكم للموضوعات وجوب الالتزام بكلّ ما ثبت من الشّارع على نحو ثبوته منه سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا. ففيما دار أمره بين الوجوب والحرمة إذا التزم بالإباحة فإن التزم بكون الحكم في مرحلة الواقع هي الإباحة فقد خالف دليل وجوب الالتزام.

وإن التزم بكون الحكم الظّاهري هي الإباحة مع الالتزام بكون الحكم الواقعي أحد الحكمين الإلزاميين فليس فيه مخالفة لذلك الدّليل قطعا. بل الالتزام بالإباحة الظّاهريّة واجب بالنظر إلى دليل وجوب الالتزام ، ضرورة عدم إمكان الفرق في وجوب تصديق الرّسول بين الأحكام الواقعيّة والظّاهريّة.

في عدم كون الإلتزام بالإباحة الظّاهرية مخالفا للحكم الواقعي للشارع 
فيما دار أمره بين الإلزاميّين

فإن قلت : بعد العلم بكون الحكم في الواقعة أحد الحكمين الإلزاميّين يعلم بنفي الإباحة في حكم الشّارع فيحصل من العلم الإجمالي بثبوت أحد الحكمين العلم التفصيلي بعدم الإباحة ، فكيف يبنى على الإباحة؟ ويقال بعدم مخالفتها لحكم الشّارع الثّابت في الواقعة.

قلت : ثبوت أحد الحكمين الإلزاميّين إنّما يلازم عدم الإباحة في مرحلة

الواقع لا في مرحلة الظّاهر ؛ إذ التّلازم بينهما إن كان من جهة التّنافي بين ثبوت أحد الحكمين في الواقع والإباحة بحسب الظّاهر. ففيه : أنّ المسلّم عندهم عدم التّنافي بين الحكمين المذكورين وإلاّ كان ثبوت الحكم الظّاهري مشروطا بعدم مخالفته للواقع وهو محال ؛ إذ بعد العلم بالحكم الواقعي لا يعقل وجود الحكم الظّاهري فكيف يعقل في ثبوته موافقته له أو كونه إخبارا عن مجرّد المعذوريّة؟ وهو كما ترى بمكان من الضّعف والسّقوط بحيث لا يرتاب في فساده جاهل.

وأيّ فرق بين قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثلا : ( كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ) (1) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو ريحه ) (2)؟ وكذا أيّ فرق بين قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام ) (3) وبين

__________________

(1) الكافي : ج 3 / 1 / ح 2 و 3 نشر دار الكتب الاسلامية وفيه : « الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر » ، عنه التهذيب ج 1 / 215 ـ ح 619 ، والوسائل : ج 1 / 134 ، أبواب الماء المطلق باب (1) انه طاهر مطهر ... ح 5.
(2) وسائل الشيعة : ج 1 / 135 الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد ... ح 9 أورده من « المعتبر » للمحقق الحلّي وكذا أورده الفاضل العجلي في السرائر وقبلهما الشيخ في الخلاف : ج 1 / 173 والرواية عامية. انظر تلخيص الحبير ج 1 / 100 ، وفتح العزيز : ج 1 / 100 ، ومواهب الجليل : ج 1 / 99 ، وسنن الدار قطني : ج 1 / 28 ، والسنن الكبرى : ج 1 / 259 ، وأنظر المصنف لعبد الرزاق : ج 1 / 80 ـ ح 246 ، إلى غير ذلك. وعليه فمن العجيب دعوى فاضل السرائر الإتفاق على روايته انظر السرائر : ج 1 / 62.
(3) الكافي : ج 5 / 313 باب النوادر ـ باختلاف يسير.
قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ )(1) وبين قوله عليه‌السلام : ( لا تنقض اليقين بالشّك ) (2) وبين قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تنقض الوضوء الخفقة والخفقتان ) (3)؟ وهكذا.

نعم ، ثبوت المعنى المذكور لا غبار فيه بالنسبة إلى موارد خصوص البراءة العقلية وأين هذا من إطلاق القول برجوع الحكم الظّاهري بقول مطلق ـ بالنسبة إلى مفاد الأمارات والأصول ـ إلى المعذوريّة في مخالفة الواقع لو اتّفقت؟
وهذا الّذي تسالموا عليه وإن كان محلاّ للتأمّل عندنا وقابلا للنقض والإبرام إلاّ أنّه من الواضحات عند القوم هذا.

وإن كان من جهة رجوع حكم الشّارع بالإباحة إلى ترخيص الشّارع وتجويزه لمعصية التكليف المعلوم بالإجمال.

ففيه : المنع من ذلك إذ هو المفروض ، هذا كلّه.

مضافا إلى عدم الفرق عند التحقيق بين الإباحة الظّاهريّة والتّخيير الظّاهري الّذي التزم به الخصم فرارا عن المخالفة الالتزامية ، ضرورة مغايرة التّخيير ـ ولو كان ظاهريّا ـ للتعيين ـ ولو كان واقعيّا.

وبعبارة أخرى : كون الحكم الظّاهري أحد الحكمين تخييرا يغاير كون الحكم الواقعي أحدهما المعيّن عند الله تعالى. نعم ، المختار لا يعلم مخالفته للواقع

__________________

(1) المائدة / 4.
(2) التهذيب : ج 1 / 8 ـ ح 11 ، عنه الوسائل : ج 1 / 245 ، الباب الأوّل من « أبواب نواقض الوضوء » ـ ح 1.
(3) المصدر السابق واللفظ هنا منقول بالمعنى.
لاحتمال موافقته له ، لكنّه غير التّخيير ، والكلام إنّما هو فيه لا في المختار كما هو ظاهر هذا.

وإن كان من جهة عدم مساعدة أدلّة البراءة والإباحة لإثبات الإباحة الظّاهريّة ـ فيما علم بثبوت أحد الحكمين الإلزاميّين لانصراف أدلّتها اللفظيّة إلى غيره وعدم قيام الإجماع عليها في الفرض وعدم استقلال العقل بها فيه ، فهو كلام آخر غير مانعيّة مخالفة الالتزاميّة وطرح قول الشّارع ، مضافا إلى أنّه لا يلزم منه الالتزام بأحد الحكمين أيضا ، إذ كما أنّه لا دليل على الإباحة في المقام على ما فرض كذلك لا دليل على الالتزام في مرحلة الظّاهر بأحد الحكمين.

إذ الدّليل عليه : إن كان ما دلّ على وجوب تصديق الشّارع في أحكامه والتّدين والالتزام على نحو ثبوته فقد عرفت : أنّه لا معنى له ، إذ كما لا يمكن منعه عن الحكم المغاير في مرحلة الظّاهر في موضع البحث كذلك لا يمكن إثباته للحكم المغاير بل المحتمل موافقته له في مرحلة الظّاهر.

وإن كان من جهة الاحتياط في إدراك الواقع ورعاية وجوب الالتزام. ففيه :

أنّ الاحتياط بالنّسبة إلى دليل وجوب الالتزام لا يقتضي الالتزام بمحتمل الإلزام بل لا يمكن اقتضاؤه لذلك كما هو الظّاهر ؛ لأنّه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

فإن شئت قلت : إنّ هذا الحكم لا يقبل الاحتياط قطعا. نعم ، بعد قيام الدّليل على ثبوت التخيير في مرحلة الظّاهر يجب الالتزام به كذلك من جهة العلم بثبوته لا من جهة الاحتمال.

وإن كان ما دلّ على وجوب التخيير بين المتعارضين ولو بالفحوى من حيث إنّ رعاية الشّارع للحكم الواقعي في المقام أولى من رعايته للحكم

الظّاهري. وبعبارة أخرى : العلم بأنّ حكم الواقعة أحد الحكمين أقوى من دلالة المتعارضين على نفي الثّالث.

فيرد عليه : أنّه لم يعلم مناط حكم الشّارع بالتخيير بين الخبرين المتعارضين حتّى يتعدّى منهما إلى الاحتمالين كما ستقف عليه ومنه يظهر النّظر في قوله قدس‌سره : ـ فيما سيجيء « ويمكن استفادة المطلب من فحوى أخبار التخيير ... إلى آخره » (1) فاللاّزم على تقدير عدم مساعدة دليل الإباحة التّوقف عن الحكم ظاهرا والالتزام بثبوت أحد الحكمين واقعا ولا دليل على وجوب الالتزام بحكم ظاهري في كلّ واقعة معيّنا وإن كان ثابتا في نفس الأمر إذا لم يتوقّف العمل عليه كما هو المفروض هذا.

فإن شئت قلت : إنّ ما دلّ على وجوب الالتزام فإنّما يدلّ على كبرى كليّة لا يمكن أخذ النّتيجة منه بالنّسبة إلى الخصوصيات إلاّ بعد ضمّ صغرى وجدانية أو برهانيّة ، فإذا أردنا إثبات الالتزام بخصوص الوجوب مثلا فلا ينفع فيه مجرّد ما دلّ على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع ، بل لا بدّ من إثبات كونه حكم الله تعالى وممّا جاء به الشّارع ، وكذلك إذا أردنا الالتزام بكون حكم الواقعة أحد الحكمين تخييرا أو الواجب أحد الشيئين تخييرا.

فإن أردنا الالتزام بكون الحكم الواقعي للواقعة التّخيير ، فلا بدّ من إثبات كون الحكم الواقعي التّخيير. وإن أردنا الالتزام بالتخيير الظّاهري فلا بدّ من إثبات كون الحكم الظّاهري ذلك من الخارج ، فعلى كلّ تقدير لا ينفع في ذلك مجرّد

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 92 وفيه : « يمكن استفادة الحكم ... إلى آخره ».
وجود دليل الالتزام هذا.

وبعبارة أوضح : إثبات وجوب التخيير بين الحكمين أو الأخذ بمحتمل الحكم بما دلّ على وجوب الالتزام بالأحكام الشّرعية غير معقول ؛ إذ مرجعه إلى التّمسك بالدليل على الحكم مع الشّك في موضوعه. والتّمسك بالاحتياط لذلك ـ مع أنّه لا دليل عليه ـ غير معقول أيضا ؛ إذ الاحتياط ينافي الالتزام ، مضافا إلى أنّ مورده في غير دوران الأمر بين المحذورين حسبما عرفت مفصّلا.

وبعبارة أخصر : إن أراد القائل بالتخيير من الحكم الّذي يلزم من الرّجوع إلى الأصل مخالفته من حيث الالتزام الحكم الواقعي فيمنع لزوم مخالفته ؛ إذ الأصل لا ينفي الحكم بحسب الواقع كيف! ولا يعقل ذلك.

وإن أراد الحكم الظّاهري أعني التخيير فالرّجوع إلى الأصل وإن استلزم نفيه إلاّ أنه يمنع عن كونه حكما ظاهر بالواقعة إلاّ بعد قيام الدّليل عليه ، فإثباته بما ذكر دور ظاهر هذا.

وإلى ما ذكرنا أشار بقوله قدس‌سره : « وأمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به الشارع ... إلى آخره » (1) هذا.

وقد يتوهّم : أنّ مراده قدس‌سره من الالتزام قصد الحكم والوجوب مثلا على ما يوهمه قوله : « إلا أنّه فعله لا لداعي الوجوب » (2) وهو كما ترى بمكان من الضّعف ؛ إذ المراد منه الفعل من دون التزام بالوجوب فتدبّر ، كضعف توهم : كون المراد من

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 88 وفيه : « بما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... إلى آخره ».
(2) نفس المصدر : ج 1 / 86.
الالتزام ـ في كلامه ـ تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة ، هذا بعض الكلام في مدرك القول بالإباحة والتّخيير.

وأمّا وجه القول بلزوم البناء على خصوص احتمال الحرمة فستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثّاني.

(74) قوله ( دام ظلّه ) : ( ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه آخر ... إلى آخره ). ( ج 1 / 87 )

أقول : هذا مسلك آخر في الحكم بعدم التّخيير ـ غير ما عرفت سابقا ـ فإنّه كان مبنيّا على حكم العقل بجواز المخالفة الالتزاميّة وترك التّخيير ، وهذا مبني على عدم الدّليل عليه على تقدير ، واستحالة قيامه عليه على تقدير آخر.

وتوضيح ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو أنّه إذا وجب الالتزام فلا يخلو ؛ إمّا أن يكون بأحدهما المعيّن واقعا المعلوم عند الله بعنوانه التّعيّني ، وإمّا أن يكون بأحدهما الغير المعيّن واقعا أيضا وإمّا أن يكون بأحدهما المخيّر فيه أي بكلّ منهما بالوجوب التّخييري.

والأوّل ـ مضافا إلى عدم قيام دليل عليه وعدم التزام الخصم به أيضا ـ تكليف بالمحال ؛ فإنّه لا يتمكّن من امتثال هذا الخطاب على سبيل القطع وإن تمكن منه على سبيل الاحتمال فتأمّل (1).
والثّاني : تكليف قبيح بل محال كما هو واضح ، ضرورة عدم إمكان الإنشاء

__________________

(1) وجه التأمّل : أن عدم التمكّن من الإمتثال على سبيل العلم لا يوجب عدم القدرة رأسا ، المسقط للتكليف قطعا « منه دام ظلّه ».
مع كون متعلّقه مبهما.

والثالث غير ممكن على تقدير ، وغير واقع على تقدير آخر ؛ فإنّ المقصود من هذا الأمر التّخييري إمّا أن يكون مجرّد الإتيان والتّرك اللّذين لا يخلو المكلّف عنهما ، وإمّا أن يكون اختيار أحدهما ملتزما بحكمه.

فإن كان المقصود الأوّل ، ففيه : أنّ طلبه محال من حيث استلزامه لطلب الحاصل ـ سواء ادّعي استفادته من نفس الأمر الموجود واقعا ـ مع أنّه محال من وجه آخر ، أو من أمر آخر. وإن أريد الثّاني : فإمّا يدّعى استفادته من الأمر الواقعي الموجود في الواقعة بالفرض أو من الخارج.

فإن ادّعي استفادته من الأمر الواقعي ، ففيه : أنّ إرادة الوجوب التّخييري منه ممّا لا يمكن ، لا لمجرّد لزوم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، بل من جهة أنّ الوجوب التّخييري المبحوث عنه في المقام ليس تخييرا واقعيّا وإلاّ لزم الخلف مع محذور آخر ؛ من حيث لزوم اجتماع الوجوب التّخييري والتّعيني واقعا في الشّيء الواحد من جميع الجهات بل هو تخيير ظاهري. ومن المعلوم ضرورة أنّه لا يمكن إنشاء حكمين أحدهما واقعي والآخر ظاهريّ بإنشاء واحد كما هو قضيّة الفرض ؛ لما بينهما من التّرتب وهو ظاهر هذا.

مضافا إلى عدم إمكان استفادة وجوب الالتزام بالأحكام ممّا دلّ على ثبوتها كعدم إمكان استفادة وجوب إطاعة الأحكام من نفس أدلّة الأحكام ، ضرورة تأخّر موضوع وجوب الالتزام والإطاعة عن دليل المثبت للحكم.

وإن كان المدّعى استفادته من الخارج ، ففيه : أنّه إن كان ما دلّ على وجوب الالتزام بالأحكام فقد عرفت تفصيل القول فيه.

وإن كان غيره ، ففيه : أنّه وإن أمكن قيام دليل عليه لأنّه أمر متصور معقول على ما عرفت إلاّ أنّه ليس لنا دليل يدلّ على هذا لا من العقل ولا من النّقل ، أمّا من الثّاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فلما عرفت تفصيل القول فيه.

هذا محصّل ما يستفاد من كلامه في توضيح المرام وبيان ما هو المقصود في المقام ، وبمثله لا بدّ من أن يحرّر الكلام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلاّمة قدس‌سره فإنّه لا يخلو عن مناقشة ؛ فإنّه يرد على ما استدركه بقوله ـ : « إلاّ أن يقال : إنّ المدّعي للخطاب التّخييري ... إلى آخره » (1) ـ : أنّ هذا المدّعى من القائل بالتّخيير ممّا لا يعقل ، فإنّ مفروض البحث في دوران الأمر بين الوجوب والتّحريم التّوصّليّين. فكيف يمكن للقائل بوجوب التّخيير القول بلزوم قصد التعبّد بالنّسبة إلى ما يختاره؟
فالمتعيّن أن يقال ـ بدل ما ذكر ـ : إلاّ أن يقال : إنّ المدّعي للخطاب التّخييري إنّما يدّعي ثبوته بمعنى دلالته على وجوب الالتزام بأحد الحكمين ظاهرا وإن لم يقصد التّقرب في مقام الإتيان أصلا ، فإنّ هذا هو محطّ نظر من يدّعي التّخيير في المقام ليس إلاّ. اللهمّ إلا أن يراد من التّعبد : الالتزام ، كما هو الظّاهر عند التّأمّل هذا.

ولكن وجدت في بعض النّسخ بدل ما عرفت من الاستدراك : ( إلاّ أن يلتزم بأنّ الخطاب المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه ، بل المقصود صدور واحد من الفعل أو التّرك مع الالتزام بحكم لا على وجه عدم المبالات ). انتهى.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 88.
وهذا كما ترى في غاية الجودة هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ إرادة الالتزام بأحدهما المعيّن عند الله الثّابت للواقعة على نحو ثبوته لها ، ليس محالا ؛ إذ هو أمر ممكن بل لا بدّ من القول به على ما عرفت وإن كان القائل بالتّخيير لا يقول به إلاّ أنّ الكلام في إمكانه ، فتدبّر.

(75) قوله : ( ولكن الظّاهر من جماعة من الأصحاب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 89 )

بيان منع ظهور الكلمات في نفي ما بنينا عليه في المسئلة

أقول : لا إشكال في ظهور كلماتهم في باب الإجماع المركّب بل صراحتها ـ كما هو واضح لمن راجع إليها ـ في عدم جواز الرّجوع إلى قول يستلزم منه المخالفة الالتزاميّة للحكم المعلوم صدوره من الإمام وليس كلامهم مسوقا لبيان حكم المخالفة العمليّة أصلا ، إلاّ أنّ ظهورها في نفي ما بنينا عليه في محلّ المنع.

فنقول : إنّ مقتضى القاعدة ـ في هذا الباب ـ أنّه لو كان القولان على الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة لم يكن إشكال في وجوب الالتزام بالرّجحان القدر المشترك في الأوّل بحسب الظّاهر والمرجوحيّة في الثّاني كذلك ، لأنّه معلوم تفصيلا ولا يجوز الالتزام بغيرهما ولو بحسب الظّاهر.

وإن كانا على الوجوب والحرمة أو الوجوب والكراهة أو الحرمة والاستحباب أو الكراهة والاستحباب لم يكن إشكال في جواز الالتزام بالترخيص المطلق في جميع الصّور المذكورة وعدم جواز الالتزام بحكم خاصّ ولو ظاهرا ؛ لعدم الدّليل عليه.

وإن كانا على أحد الأحكام الاقتضائية والإباحة لم يكن إشكال في جواز

الحكم بالإباحة ، والوجه فيما ذكرنا ظاهر بعد التّأمل فيما قدّمنا لك من الكلام.

(76) قوله : ( نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين ... إلى آخره ). ( ج 1 / 89 )

أقول : ممّن اختار هذا التّفصيل فاضل عصره صاحب « الفصول » حيث قال ـ بعد جملة كلام له في نقل الأقوال في المسألة ما هذا لفظه ـ :

« والتّحقيق أنّه إن قام دليل من إجماع أو غيره على المنع من التّفصيل مطلقا ولو بحسب الظّاهر أو قام على أحد القولين أو الأقوال ما يكون حجّة باعتبار إفادة الواقع لم يجز التّفصيل وإلاّ جاز.

لنا على المنع في الصّورة الأولى أمّا في القسم الأوّل منهما : فلأنّه إذا قام دليل معتبر على المنع من التّفصيل ـ ولو عند عدم قيام دليل على أحد القولين أو الأقوال أو على الجمع ـ كان التفصيل معلوم البطلان ظاهرا وواقعا ». إلى أن قال :

« ولنا على الجواز في الصّورة الثّانية عدم قيام دليل صالح للمنع ، فيجب اتباع ما يقتضيه الأدلّة التي مفادها الظاهر ، وإن أدّى إلى القول بالتّفصيل وخرق الإجماع ، ولا يقدح العلم الإجمالي ببطلان أحد القولين بحسب الواقع ؛ لأنّ ذلك لا ينافي صحّتهما بحسب الظّاهر ، كما يكشف عنه ثبوت نظائره في الفقه في موارد كثيرة.

كقولنا بصحة الوضوء بالماء القليل الّذي لاقى أحد الثّوبين المشتبه طاهرهما بالمتنجّس وبطلان الصلاة فيه مع أنّ هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا ؛ لأنّ الثّوب الملاقى إن كان نجسا بطل الوضوء والصّلاة معا ، وإن كان طاهرا صحّا ـ معا. وكقولنا فيما لو ادّعى الزّوجيّة أحد الزّوجين وأنكر الآخر بأنّه يلزم المدّعي بما عليه من الحقوق والأحكام دون مقابله ». إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له ـ :

« وهذا عند التحقيق من قبيل مسألة واجدي المني في الثّوب المشترك ، حيث يحكم عليهما بالطّهارة لا من قبيل مسألة الإناءين المشتبه طاهرهما بالنّجس ، حيث يحكم فيهما بوجوب التّجنب لليقين الإجمالي » (1). انتهى كلامه رفع مقامه.

ومراد الأستاذ ( دام ظلّه ) من البعض ـ في قوله : « وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات » (2) ـ هو هذا الفاضل حسبما عرفت القياس من كلامه.

(77) قوله : ( لكن القياس في غير محلّه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 89 )

أقول : قد عرفت سابقا عدم الفرق في محلّ البحث بين الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة أصلا ، فالقياس الّذي ذكره قدس‌سره في محلّه ؛ لوحدة المناط في المقامين.

(78) قوله : ( إذ اللاّزم من منافات الأصول ... إلى آخره ). ( ج 1 / 90 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام ممّا لا ينبغي صدوره منه ( دام ظلّه العالي ) لأنّ الظّاهر منه جريان الأصول حتّى مع العلم التفصيلي بالحكم الإلزامي فيما لا يلزم منه مخالفة عمليّة وهو كما ترى ؛ لعدم تعقّل جريان الأصل مع العلم التّفصيلي بالحكم كما هو واضح. وتوجيه ما ذكره وإن كان ممكنا بحيث يحكم بكون مراده غير ظاهره إلا أنّه يحتاج إلى تجشّم بعيد في الغاية.

__________________

(1) الفصول : 256 ـ 257.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 89.
(79) قوله : ( ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء ... إلى آخره ). ( ج 1 / 90 )

أقول : قد عرفت أنّ كلماتهم نصّ في عدم جواز الطرح بحسب الالتزام فكيف يمكن حملها على ما ذكره؟ كما أنّك قد عرفت أيضا أن طرح قول الحجّة بحسب الالتزام ـ ولو كان في الحكم الغير الإلزامي ـ موجب للكفر في وجه ، فكيف يجوز الحكم بجوازه؟ إلا أنّك قد عرفت : أنّه يحتمل أن يكون مراده ( دام ظلّه ) من الالتزام غير ما هو الظّاهر منه فراجع.

(80) قوله : فإنّ ظاهر الشّيخ رحمه‌الله الحكم بالتّخيير الواقعي وظاهر المنقول عن بعض ... إلى آخره. ( ج 1 / 90 )

أقول : ظهور كلام الشيخ « عليه الرّحمة » في التّخيير الواقعي المستلزم لطرح قول الإمام عليه‌السلام إنّما هو من جهة أنّه حكم بعدم جواز اتّفاق الأمّة بعد الخلاف على أحد القولين من حيث استلزامه لبطلان التّخيير ـ كما ستقف على كلامه فيما سيأتي ـ فإنّ ظاهر هذا كون التّخيير واقعيّا ؛ فإن التّخيير الظّاهري إنّما يدور مدار الاختلاف الموجب للتّحير ، فلا يعقل أن يمنع من الاتّفاق بعد الاختلاف كما هو واضح.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : أنّ مراده من التّخيير هو التّخيير الظّاهري حسبما استفاده جماعة ، وأجابوا عن إيراد المحقّق على الشيخ رحمه‌الله ـ بأنّ في التّخيير أيضا طرحا لقول الإمام عليه‌السلام ـ : بأنّ مراده من التّخيير هو التّخيير الظّاهري فلا يكون طرحا لقوله عليه‌السلام. ويكون ما ذكره من اللاّزم مبنيّا على زعم التّلازم بين القول بالتّخيير وبطلان التعيين مطلقا وفي قسمي التّخيير غفلة عن حقيقة الحال.

ثمّ على تقدير ظهوره لا يقاوم ما هو صريح المحقّق وغيره ممّن أجابوا

وممّن أوردوا على الشّيخ رحمه‌الله. ولعمري إنّ في مثل هذا كفاية في منع الحكم بإمكان كون المراد من كلماتهم المطلقة ما ذكره ( دام ظلّه ) هذا.

وأمّا ظهور كلام القائل بالرّجوع إلى الأصل فيما ذكره ( دام ظلّه ) فممنوع ؛ إذ لم يظهر منه الالتزام بخلاف الحكم المعلوم إجمالا بحسب الواقع ، بمعنى الحكم بالإباحة الواقعيّة فيما كان القولان على الوجوب والحرمة. بل غاية ما يظهر منه : الحكم بالإباحة ظاهرا ؛ فإنّ مفاد الأصل لا يعقل إلاّ أن يكون ذلك كما هو ظاهر لا يخفى.

نعم ، قد عرفت في طيّ ما قدّمنا لك أنّ التّخيير الظّاهري كالإباحة الظّاهرية.

(81) قوله : ( نعم ، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر ... إلى آخره ). ( ج 1 / 91 )

أقول : لا يخفى عليك أنه ( دام ظلّه ) وإن سلّم هذا الظّهور في المقام وقوّاه إلاّ أنّه ( دام ظلّه ) لم يسلّمه في الجزء الثّاني من « الكتاب » وحكم على سبيل الجزم بعد (1) وجوب الالتزام بأحد الحكمين.

ثمّ إنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) في الاستدلال على ما قوّاه في المقام يرجع إلى وجهين :

أحدهما : كون الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى كلّ من الفعل والتّرك مستلزما للمخالفة العمليّة ؛ فإنّه إذا بنى المكلّف على جواز كل من الفعل والتّرك فقد يختار الفعل وقد يختار التّرك فيعلم بتحقّق المخالفة العمليّة القطعيّة منه ، فإنّه إن كان الفعل واجبا فقد تركه وإن كان حراما فقد فعله وهي قبيحة عقلا حتّى في الشّبهة

__________________

(1) كذا والظاهر « بعدم ». انظر الفرائد : ج 2 / 189.
الموضوعيّة على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قلت : إنّه وإن استلزم منه المخالفة القطعيّة العمليّة إلاّ أنّه لا دليل على قبحها إذا كانت في واقعتين على ما هو المفروض في محلّ البحث.

قلت : الحاكم في المقام وأشباهه إنّما هو العقل. ونحن ندّعي أنّه لا يفرّق العقل في الحكم بقبح المخالفة القطعية العملية بين كونها في واقعة أو واقعتين. ويعلم صدق هذه الدّعوى من راجع العقل والعقلاء مراعيا للإنصاف.

تحقيقات متعلّقة بحكم المخالفة القطعيّة التدريجيّة

فإن قلت : لو لم يجوّز العقل المخالفة القطعيّة التّدريجيّة لم يجز للشّارع أن يحكم بالتّخيير الاستمراري بين قولي المجتهدين للمقلّدين فيما يعلم بحقّيّة أحدهما ـ كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ، أو أحدهما بوجوب صلاة الظّهر والآخر بوجوب صلاة الجمعة ـ ولا بين الخبرين المتعارضين أو غيرهما من الأدلّة والأمارات المتعارضة ؛ فإنّه وإن قيل بعدم التّخيير من جهة عدم الدّليل عليه أو الدّليل على عدمه ، إلاّ أنّه لم يقل أحد بقبح تجويزه على الشّارع ، ولوجب الحكم أيضا بالبقاء على من قلّد مجتهدا ثمّ مات ويعلم بلزوم المخالفة القطعيّة العمليّة من العدول إلى المجتهد الحيّ ، أو قلّد أحد المتساويين في مرتبة الاجتهاد ثمّ صار غير من قلّده أعلم إلى غير ذلك من الموارد ، مع أنّ الظّاهر من الأكثر هو الحكم بوجوب العدول فيها على المقلّد.

فإن قلت : القبيح هو الإذن من أوّل الأمر بفعل ما يستلزم منه المخالفة القطعيّة العمليّة ، وفي مسألة العدول عن الميّت إلى الحيّ وعن غير الأعلم إلى

الأعلم ليس الأمر كذلك.

قلت : ما تقول في مسألة التّخيير الاستمراري بين قولي المجتهدين وبين الخبرين؟ مع أنّ الإذن في المخالفة القطعيّة فيها من أوّل الأمر.

قلت : ليس من الجائز قياس جواز المخالفة القطعيّة العمليّة التدريجية في المقام على جوازها في الموارد المذكورة وأشباهها ؛ حيث إن مرجع تجويز الشّارع في موارد النّقض إلى جعل الالتزام بالحكم المحتمل أو أحد الطّريقين في كلّ واقعة والأخذ بمقتضاه والعمل عليه امتثالا للحكم النّفس الأمري فمخالفته متداركة ، هذا بخلاف الالتزام بالإباحة ؛ فإن مرجعه إلى تجويز المخالفة القطعيّة من دون تدارك ومن هنا ذكر قدس‌سره : « وأمّا لو التزم بأحد الاحتمالين ... إلى آخره » (1) وهذا هو المراد بقوله ( دام ظلّه ) : « وتعدّد الواقعة إنّما يجدي ... إلى آخره » (2) لا ما يتوهّمه الجاهل هذا. وستقف على بعض الكلام في ذلك في الجزء الثّاني من التّعليقة (3).
فإن قلت : إنّا نمنع من لزوم المخالفة القطعيّة العملية من الحكم بالجواز وإباحة كلّ من الفعل والتّرك فإنّ لنا أن نختار أنّه يجب عليه إمّا الفعل دائما أو الترك كذلك ، فلا يلزم منه محذور أصلا.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 92.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 91.
(3) بحر الفوائد : ج 2 / 80 ذيل قول المصنف : ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة ... إلى آخره.
قلت : هذا عين الالتزام بمقالة القائل بالتّخيير ؛ فإنّ مقصوده ليس أزيد من ذلك.

توضيح ذلك : أنّ اختيار واحد من الفعل والتّرك دائما إن كان بمعنى إيجاب الشّارع له في مرحلة الظّاهر فهو راجع إلى القول بالتخيير الابتدائي حقيقة. وإن كان مع تجويز خلافه في حكم الشّارع فيرجع إلى تجويز المخالفة القطعيّة وإن لم يتحقّق في الخارج وهو قبيح على الحكيم تعالى في حكم العقل ، ولا ثالث لذينك ، فتأمّل.

هذا محصّل ما يقال في توضيح ما ذكره ( دام ظلّه وإفادته ) وفيه بعض سؤالات أخر ستقف عليه في الجزء الثّاني من « الكتاب ».
ثانيهما : ما ورد في الخبرين المتعارضين ممّا يدلّ على التّخيير بينهما عند التّعادل ؛ فإنّ موردهما وإن كان الخبرين المتعارضين إلا أنّه يمكن استفادة حكم المقام منه بتنقيح المناط ، أو بالأولويّة القطعيّة ؛ فإنّه إذا لم يجوّز الشّارع المخالفة للحكم الظّاهري ؛ فعدم جوازه لمخالفة الحكم الواقعي بالطّريق الأولى. وإلى هذا الوجه أشار بقوله : « ويمكن استفادة المطلب من فحوى ... إلى آخره » (1) هذا.

ولكنّك خبير : بأنّ المناط غير منقّح ، والأولويّة ممنوعة على بعض التقادير غير نافعة في المقام على بعض التّقادير الأخر. وقد أورد ( دام ظلّه ) على الاستدلال بهذا الوجه في الجزء الثاني من « الكتاب » بما ستقف بيانه منّا ثمّة.

ثمّ إنّه بقي في المقام خبايا في زوايا لا نقدر على الإشارة إليها من جهة

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 92.
ضيق المجال وتشتّت البال والله الموفّق وهو الهادي إلى الصّواب.

ثمّ اعلم أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) في المسألة لا دخل له بما هو محلّ الكلام والبحث ؛ فإنّه كان في المخالفة الالتزاميّة المحضة وما ذكره فيها مبنيّ على المخالفة العمليّة ولا اختصاص لما ذكره بالفرض ، بل يجري في جميع الصّور الشّبهة الحكميّة ؛ فإنّ المخالفة الالتزاميّة المحضة لا توجد فيها فهي خارجة عن محلّ الكلام.

نعم ، لا إشكال في وجودها في الشّبهات الموضوعيّة ، فما أفاده في حكم المقام فإنّما هو مع قطع النّظر عن هذه الملاحظة وإلى ما ذكرنا كلّه أشار بقوله : « لكن هذا الكلام لا يجري ... إلى آخره » (1).
ولعلّ الوجه في أمره بالتّأمّل في المقام هو إمكان منع الأمر المنجّز في واقعتين ، إذا فرض عدم الابتلاء بهما في زمان واحد فتأمّل.

(82) قوله : ( وأمّا المخالفة العمليّة فإن كانت لخطاب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 93 )

في عدم جواز المخالفة لخطاب تفصيلي في مقام العمل

أقول : المخالفة العمليّة قد تكون لخطاب معيّن مفصّل قد وقع الاشتباه في متعلّقه ، وقد تكون لخطاب مردّد بين الخطابين ، بمعنى العلم بوجود أحدهما وهذان قد يكونان من نوع واحد سواء كانا تحريميّين أو وجوبيين ، وقد يكونان من نوعين كالوجوب والتّحريم. وعلى جميع التّقادير : إمّا أن يكون الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 92.
فإن كانت المخالفة لخطاب تفصيلي فلا إشكال في عدم جوازها مطلقا سواء كانت في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ؛ لاستقلال العقل بقبح مخالفة الخطاب المعلوم في الفرض بحيث لا يجوز للشّارع الإذن فيها.

وبعبارة أخرى : العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجّز الخطاب به عند العقل ؛ فلا يجوز مخالفته القطعيّة على ما هي المقصود بالبحث. فحينئذ إن قلنا بأنّ المراد من العلم الرّافع لموضوع الأصول الأعمّ من العلم الإجمالي فلا إشكال ، وإن قلنا بظهوره في العلم التّفصيلي فلا بدّ من رفع اليد منه وجعل المراد الأعمّ ؛ لملاحظة ما عرفت من حكم العقل هذا.

ولكن قد خالف فيما ذكرنا فريقان :

أحدهما : من يرى جواز المخالفة مطلقا ، ولو كانت دفعة.

ثانيهما : من يرى جوازها تدريجا ولا يجوّزها دفعة.

وسنتكلّم فيما هو المستند لهما مع ردّه في الجزء الثّاني من التّعليقة إن شاء الله تعالى عند تكلّم الأستاذ العلاّمة فيه هذا.

وبمثل ما ذكرنا فليحرر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلامة قدس‌سره ؛ فإنّه يرد عليه : أنّه لا معنى لما ذكره من الاستظهار ، مع أنّك قد عرفت : كون عدم الجواز من بديهيّات العقل ، هذا مجمل الكلام في القسم الأوّل.

وأمّا القسمين الأخيرين فستعرف الكلام فيهما عند تعرّض الأستاذ العلاّمة لحكمهما.

ثمّ اعلم أنّ الكلام في المقام في الشّبهة المحصورة وأمّا الشّبهة الغير

المحصورة فهي خارجة عن محلّ الفرض هذا. ولكن يمكن أن يقال بدخولها في محلّ الكلام بالنّظر إلى أصل القاعدة ، بناء على كون عدم وجوب الاجتناب فيها شرعا من جهة الدّليل الوارد ، أو لأنّ البحث في حرمة المخالفة القطعيّة الثّابتة في الشّبهة الغير المحصورة أيضا.

(83) قوله : ( فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطّهارة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 93 )

أقول : هذا السّؤال قد توجّه عليه ممّا التزم به سابقا : من كون الأصل في الشّبهة الموضوعية حاكما على الخطابات الشرعيّة المتعلّقة بأحد المشتبهين.

(84) قوله : ( قلت أصالة الطّهارة في كلّ منهما بالخصوص ... إلى آخره ). ( ج 1 / 93 )

أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ بعد تعميم العلم في أدلّة الأصول الرّافع لموضوعها بما يشمل العلم الإجمالي على ما هو مبنى الجواب كما يظهر بالتّأمل ـ : هو أنّ إجراء الأصل في كلّ منهما إنّما هو مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ؛ بأن يلاحظ كلّ منهما بحياله وبالخصوص وأمّا بملاحظته فلا. لتنجّز الخطاب بالاجتناب عمّا علم بنجاسته ولو إجمالا ، فلا بدّ من الإطاعة والامتثال بنحو من الأنحاء ولو بالموافقة الاحتماليّة هذا.

ولكنّك خبير بأنّ ما ذكره من البيان لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ المدّعي للطّهارة وعدم وجوب الاجتناب إنّما يدّعي الطّهارة الظّاهريّة لا الواقعيّة حتّى يلزم التناقض ، فالأولى ـ على تقدير تسليم ظهور أدلّة الأصول لصورة العلم الإجمالي ـ أن يحكم بلزوم رفع اليد عنه بملاحظة ما ذكرنا من حكم العقل بقبح الإذن.

(85) قوله : ( هذا مع أنّ حكم الشّارع بخروج مجرى الأصل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 94 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا يرجع إلى جواب آخر ، وحاصله : أنّه ـ على تقدير تسليم ظهور أدلّة الأصول في إناطة الحكم فيها بالعلم التّفصيلي ـ لا بدّ من رفع اليد عنه ؛ لاستقلال العقل بقبح ذلك على الشّارع من حيث رجوعه إلى التّناقض ، فإنّ معنى تجويزه الرّجوع إلى أصالة الطّهارة مثلا في كلّ من المشتبهين ليس إلاّ الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن النّجس ، وهو يناقض ما دلّ على وجوب الاجتناب.

وهذا كما ترى يرجع إلى منع جريان دليل الأصل في صورة العلم الإجمالي بالتّكليف حتّى يكون حاكما على دليله ، وليت شعري إذا كان دليل الأصل مختصّا بصورة الشّك البدوي فهل يفرّق فيه بين المخالفة الالتزاميّة العمليّة؟
حتّى يحكم بتحقّق الحكومة بالنّسبة إلى إحداهما دون الأخرى. هذا مضافا إلى ما عرفت : من عدم إمكان حكومة الأصول على الأدلّة وإن كانتا متوافقتين ، لا من حيث لزوم التّناقض بل من الحيثيّة الّتي عرفتها.

(86) قوله : ( فتأمّل ). ( ج 1 / 94 )

أقول : يمكن أن يكون الوجه فيما ذكره من التّأمّل ما عرفت منّا من المناقشة فيما ذكره ( دام ظلّه ) ، ويمكن أن يكون الوجه فيه المنع من كون مرجع أصالة الطّهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقول الشّارع ( اجتنب عن النّجس ) من حيث كونها حاكمة على أدلّة وجوب الاجتناب عن النّجس هذا.

ولكنّك قد عرفت : أنّها وإن لم ترجع إلى عدم وجوب الاجتناب واقعا ـ حتّى يلزم التّناقض ـ إلاّ أنّها راجعة إلى عدم وجوبه ظاهرا المناقض لحكم العقل.

(87) قوله : ( أحدها : الجواز مطلقا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 94 )

الكلام في وجوه المخالفة لخطاب مردد بين خطابين

أقول : هذا الوجه يظهر من جماعة ممّن عاصرنا أو قارب عصرنا ، وحاصل ما ذكره من الوجه للحكم بالجواز مطلقا يرجع إلى دعوى رجوع الشّك بالنّسبة إلى كلّ خطاب إلى الشّك البدوي ، فإنّ المفروض عدم العلم بوجود متعلّق أحدهما بالخصوص فلا علم إجمالا بتعلّق كلّ منهما حتّى يحكم العقل بوجوب إطاعته والمنع من الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إليه.

نعم ، يعلم إجمالا بوجود متعلّق أحد الخطابين ، لكن المفروض عدم تعلّق نهي بهذا المفهوم من حيث هو ، والعقل لا يحكم بوجوب الإطاعة والتحريك على المكلّف إلاّ بعد العلم بتوجّه خطاب إليه مفصّلا ؛ بحيث يصحّ أن يعاتبه بأنّك لم خالفت الخطاب الفلاني؟ والمفروض عدم وجود مثله في المقام.

(88) قوله : ( الثّاني : عدم الجواز مطلقا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 94 )

أقول : محصّل ما ذكره للحكم بعدم الجواز مطلقا : هو أنّ العقل مستقل بقبح المخالفة القطعيّة في الفرض وتنجز كلّ من الخطابين على المكلّف ؛ بمعنى صحّة مؤاخذة الشّارع المكلّف على كلّ منهما ـ على تقدير وجود متعلّقه ـ ويمنع من رجوع الشّك إلى الشّك البدوي المصحّح للرّجوع إلى البراءة في نظر العقل ، والمصحّح له هو احتمال عدم تكليف خاصّ إذا لم يستلزم تكليفا آخر ، على تقدير عدمه. وأمّا إذا كان تقدير عدمه مجامعا لتكليف آخر ، فلا يجوّز العقل الرّجوع إلى البراءة ، بل يستقل في الحكم بعدم جواز الرّجوع إليه وقبح إذن الشّارع فيه.

وإن كنت في ريب مما ذكرنا فافرض شيئا واحدا يعلم بتعلّق أحد الخطابين به كما إذا فرضنا مائعا يعلم بأنّه إمّا نجس أو مال الغير فهل ترى من عقلك التّرخيص في شربه؟ حاشاك ثمّ حاشاك ، بل تراه حاكما ـ من غير تزلزل وريبة ـ بوجوب الاجتناب عنه. وليس الفرق بينه وبين المقام إلاّ تردّد متعلّق الخطابين بين الأمرين أو الأمور ، والمفروض عدم قدح هذا التّردد عند هذا القائل ، وإنّما المانع عنده تردّد نفس الخطاب على ما عرفت من استدلاله ، ولذا التزم بعدم الجواز فيما كان الخطاب غير مردّد بين الخطابين. مع أنّ ما ذكره وجها للجواز في المقام يجري في الفرض أيضا.

وقد اتّفق لي مناظرة مع بعض هؤلاء في المسألة وكان يلتزم في طيّ كلامه بالجواز في الفرض أيضا وهو كذلك على ما عرفت من عدم تعقل الفرق مع أنّك قد عرفت : أنّ بداهة العقل شاهدة بالقبح في الفرض.

(89) قوله : ( كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 94 )

أقول : هذا الاستشهاد إنّما هو بالنّسبة إلى ما ذكره بقوله : « بخلاف الشّبهات الحكميّة » (1).
فإنّ كلماتهم عدا شاذّ منهم متطابقة على عدم جواز الرّجوع إلى الأصل فيما يستلزم منه طرح الحكم المعلوم بالإجمال هذا.

ثمّ الوجه في هذا التّفصيل يمكن أن يكون دعوى الفرق في حكم العقل

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 94.
بالقبح بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة في الفرض ؛ فإنّ من الرّجوع إلى الأصل في الأولى يلزم طرح الحكم الكلّي ، وهذا بخلاف الرّجوع إلى الأصل في الثّانية ؛ فإنّه لا يلزم منه ذلك. وإنّما اللاّزم منه طرح الحكم الجزئي وهو ممّا لا ضير فيه بعد عدم وجود خطاب تفصيليّ.

ولو كنت شاكّا في حكم العقل بالجواز في الثّانية فلاحظ وقوعه في الشّرع فإنّك لا تكاد ترتاب في حكمه بالجواز فإنّ وقوع شيء من الشّارع بعد إمكانه العقلي هذا. وأمّا ما ذكره ( دام ظلّه ) من الوجه له فهو يقضي بالتّفصيل المذكور في صورة عدم تردّد الخطاب أيضا وهو لا يقول به ، اللهم إلاّ أن يقال إنّ ذلك يرد على ما ذكرنا أيضا.

(90) قوله : ( وقد عرفت ضعف ذلك ... إلى آخره ). ( ج 1 / 95 )

أقول : قد عرفته في الفرض الأوّل في طيّ الجواب عن السؤال أخيرا. ولكنّك قد عرفت : أنّ ما ذكره في وجه الضّعف ، ضعيف. فالحقّ : أن يجعل الوجه في ضعفه ما عرفته منّا.

(91) قوله : ( إلاّ أنه حاكم عليه لا معارض له ). ( ج 1 / 95 )

أقول : لا يخفى عليك ما وقع منه ( دام ظلّه ) من المسامحة في الاستدراك المذكور ؛ ضرورة أنّ التعارض لا ينفك عن التّنافي ، كما أنّ الحكومة لا تنفك عن عدمه. ولذا أخرج الحكومة عن تعريف التّعارض في الجزء الرّابع من « الكتاب » (1) بقيد التّنافي.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 4 / 11.
وبالجملة : ما ذكره ( دام ظلّه ) من الاستدراك لم يعلم له وجه ، فكان عليه أن يترك هذا الاستدراك ؛ لأنّه مستدرك بل مخلّ ؛ لما عرفت.

مضافا إلى أنّ مع تسليم الحكومة لا معنى للمنع من الرّجوع إلى الأصل كما هو واضح. مضافا إلى منافاته لما يظهر من كلماته السّابقة الظّاهرة في عدم الحكومة فيما لو استلزم من الرّجوع إلى الأصل مخالفة عمليّة قطعيّة هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ غرضه قدس‌سره من هذا الكلام بيان شأن الأصل الموضوعي في مورد جريانه ، لا في المقام الّذي حكم بعدم جريانه ، والتّنافي الذي أثبته إنّما هو بحسب المعنى والحقيقة ، لا بحسب لسان الأصل ، كما هو صريح قوله قدس‌سره : ( فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة ... ) (1).
والتّنافي المعتبر في التّعارض إنّما هو بحسب لسان الدّليلين لا بحسب الواقع ، ولذا قال في باب التّعارض : ( إنّ الحكومة تخصيص في المعنى بلسان التّفسير ) (2) فافهم.

(92) قوله : ( والوجه في ذلك أنّ الخطابات في الواجبات الشرعية ... إلى آخره ). ( ج 1 / 95 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره يجري بعينه في المحرّمات أيضا ، فيقال : إنّ الخطابات في المحرّمات الشّرعيّة بمنزلة خطاب واحد بترك الكلّ. ولم يقصد ( دام ظلّه ) بما ذكره ـ تخصيص المدّعى. كيف! وهو أعمّ منه بالفرض ؛ فإنّه

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 95.
(2) فرائد الاصول : ج 4 / 14.
التّفصيل بين اتّحاد الخطابات ـ بحسب النّوع من غير فرق بين كونها وجوبيّة أو تحريميّة ـ واختلافها ، وهذا أمر ظاهر.

ثمّ إنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ـ : هو أنّ المخالف لأحد الخطابين المتحدين نوعا ، مخالف لخطاب تفصيليّ ؛ فإنّ المفروض رجوع الخطابات إلى خطاب واحد ، فلا يعقل فيها كثرة حتّى يتردّد في المخالفة فيدخل إذن في الفرض الأوّل.

(93) قوله : ( والأقوى من هذه الوجوه الوجه الثّاني ... إلى آخره ). ( ج 1 / 96 )

في بيان قوّة الوجه الثاني والثالث من الوجوه المتعلّقة
بمخالفة خطاب مردد بين الخطابين

أقول : لا إشكال في قوّة ما ذكره ( دام ظلّه ) لما عرفت من الوجه في توضيحه منّا ، وبه يعرف فساد الوجه الأوّل.

وأمّا الوجه الثّالث ؛ فلأنّ العقل مستقل بوجوب الإطاعة مع العلم الإجمالي مطلقا وتنجّز الخطاب بذلك من غير فرق بين الشّبهة الموضوعيّة والشّبهة الحكميّة وتردّد الخطاب إن كان مجديا لأجدى في كلتا الشّبهتين.

وأمّا الاستشهاد بالوقوع في الشّرع ففاسد جدّا ؛ لأنّ موارده لا دخل لها بالفرض ، فإنّها بين ما يكون المخالفة القطعيّة العمليّة فيها في حقّ شخصين كواجدي المني في الثّوب المشترك ، وبين ما يكون المخالفة القطعيّة فيها بحسب عدم الالتزام ظاهرا ، وبين ما يكون من جهة قيام الطّريق في أحد الطّرفين ـ كما في مسألة الإقرار بالزّوجيّة والأبوّة والأخوّة إلى غير ذلك ـ فتدبّر.

وهذه كما ترى خارجة عن الفرض بأسرها فلا يقاس عليها. هذا كلّه لو كان الوجه في التّفصيل المذكور ما عرفته منّا. وأمّا لو كان الوجه فيه ما عرفته عن الأستاذ العلاّمة فقد عرفت ما فيه.

وأمّا الوجه الرّابع ، ففيه :

أوّلا : أنّا لا نعقل معنى لما ذكر ، فإنّه إن كان المراد ـ من رجوع الخطابات إلى خطاب واحد فيما كانت متّحدة بحسب النّوع ـ أنّ معصية كلّ منها معصية لمطلوب الشّارع ، ففيه : أنّ الأمر كذلك فيما إذا اختلفت بحسب النّوع.

وإن كان المراد أنّها تؤول إلى خطاب واحد بفعل الجميع حقيقة ـ بمعنى كونها خطابا واحدا بحسب نفس الأمر مثل ما إذا ورد عموم أصولي في قوله أكرم العلماء ـ ففيه ـ مضافا إلى أنّه لا شاهد له ـ : أنّه غير معقول.

وإن كان المراد من رجوعها إلى خطاب واحد أنّه ينتزع منها خطاب واحد لم يرد من الشّارع أصلا ففيه ـ مضافا إلى أنّه لا عبرة به بعد البناء على متابعة الخطاب التّفصيلي في الحكم بوجوب الإطاعة ؛ فإنّ المراد منه الخطاب الوارد من الشّارع لا ما ينتزعه المكلّف ـ : أن هذا يجري بعينه فيما إذا اختلفت الخطابات بحسب النّوع بأن يقال : المراد منها وجوب الاتّقاء ممّا طلبه الشّارع في ضمن الخطابات التّفصيليّة من الفعل أو التّرك فتدبّر.

والقول بثبوت الفرق بين الانتزاعين من حيث كون أحدهما أبعد من الآخر ، فيه ما لا يخفى.

وثانيا : أنّه لا جدوى في هذا الرّجوع بعد البناء على عدم الفرق في حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة بين الخطاب التّفصيلي والخطاب المردّد كما عرفت مفصّلا.

(94) قوله : ( ثمّ الأوّل ثمّ الثّالث ). ( ج 1 / 96 )

أقول : الوجه فيما ذكره من التّرتيب في الترجيح : هو أنّه لو أغمض النّظر عن التّحقيق ودار الأمر بين الوجوه الثّلاثة ، كان الأوّل هو المتعيّن ؛ لأنّ التفصيل بكلّ من الوجهين ممّا لا وجه له في قبال القول بالإطلاق ؛ فإنّ العقل إن جوّز المخالفة جوّزها مطلقا من غير خصوصيّة عنده.

ولو أغمض النّظر عن هذا ودار الأمر بين الالتزام بالتّفصيل الثّالث والرّابع كان الأوّل هو المتعيّن ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ رجوع الخطابات إلى خطاب واحد لم يعلم له معنى محصّل.

(95) قوله : ( أمّا الكلام في الأوّل فمحصّله ... إلى آخره ). ( ج 1 / 96 )

أقول : لا خفاء فيما ذكره أصلا ؛ إذ العقل يستقلّ في الحكم بقبح المؤاخذة ما لم يعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه ولو إجمالا. ومن المعلوم ضرورة أنّ كلاّ من واجدي المني في الثّوب المشترك ، شاك في توجّه وجوب الغسل ـ وسائر أحكام الجنب من حرمة الدّخول في المسجدين ، والمكث في المساجد ، وقراءة سور العزائم ، إلى غير ذلك ـ عليه ؛ إذ لا معنى للقول بأنّ أحدا مكلّف بالغسل إذا كان غيره جنبا وإنّما هو مأمور بالغسل إذا كان جنبا ، وبناء كلّ منهما على عدم الالتزام بأحكام الجنابة ـ وإن استلزم منه العلم لكلّ منهما بأنّ أحدهما قد خالف ما دلّ على أحكام الجنابة ـ إلاّ أنّ هذا ليس علما بأنّه خالف الخطاب (1) الشّارع بحسب العمل ؛ إذ العلم بلزوم المخالفة المانع عن الرّجوع إلى الأصل ليس إلاّ هذا العلم ، لا العلم بتحقّق المخالفة ولو من الغير ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.

__________________

(1) كذا والصحيح : خالف خطاب الشارع.
(96) قوله : ( أو إدخال النّجاسة الغير المتعدّية ... إلى آخره ). ( ج 1 / 97 )

أقول : لا بدّ من أن يفرض هذا فيما إذا علم الحامل بعدم تحقّق الطّهارة من الخبث من الجنب منهما ؛ إذ ربّما يبني كلّ منهما على عدم الالتزام بأحكام الجنابة ويتحقّق منهما تطهير ما لاقى المني على تقدير الملاقاة وهذا أمر ظاهر.

(97) قوله : ( فإن جعلنا الدّخول والإدخال ... إلى آخره ). ( ج 1 / 97 )

في بيان ما يتعلّق ببعض فروع المسألة

أقول : لا إشكال في أن الدّخول غير الإدخال وليس عينه ، كما أنّه لا إشكال على ما يقال في التّرتب بينهما ذاتا أيضا بمعنى أنّ الدّخول بحسب الطّبع مقدّم على الإدخال. إنّما الإشكال في أنّهما هل يحصلان بحركة واحدة؟ بمعنى كونهما صادقين عليها معا كالكلّيين المتصادقين في جزئي ، أو أنّ الإدخال إنّما يتحقّق بعد تحقّق الدّخول زمانا ، أو أنّهما يتحققان معا لكنهما لا يصدقان على حركة واحدة.

فإن جعلناهما حاصلين بحركة واحدة ، فلا إشكال في حرمتها ، بل لا يعقل الإشكال فيها ؛ للعلم التفصيلي بحرمتها وإن لم يعلم سببها وتردّد بين الإدخال والدّخول ؛ إذ قد عرفت : أنّ في مقام اعتبار العلم من باب الطّريقيّة لا يعقل الفرق بين أسبابه وأنّ العلم التّفصيلي الحاصل من العلم الإجمالي كالعلم التّفصيلي الحاصل من غيره في نظر العقل ؛ من حيث حكمه بعدم إمكان تصرّف الشّارع فيه.

وإن لم يقل بحصولهما بحركة واحدة بالمعنى الّذي عرفته ـ فلا يخلو الأمر من أنّه : إمّا نقول بأنّ المحرّم هو القدر المشترك بينهما وهو التّسبّب لدخول الجنب في المسجد أو لا نقول بذلك ، بل نقول بأنّ كلاّ منهما حرام مستقلّ لا دخل له

بالآخر. فإن جعلنا المحرّم هو القدر المشترك بينهما فيدخل الفرض في المخالفة القطعيّة العمليّة للخطاب التّفصيلي كشرب ماء إناءين يعلم بنجاسة أحدهما. وإن جعلنا المحرّم كلاّ منهما بعنوانه الّذي لا دخل له بالآخر فيدخل في المخالفة القطعية العمليّة للخطاب المردّد الّذي عرفت فيه الوجوه.

(98) قوله : ( وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره للحامل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 97 )

أقول : قد يقال : بأنّ غاية ما يجري في الفرض هو الوجه الأخير. وأمّا الوجهين الأوّلين فلا ؛ لأنّ الاستئجار غير الدّخول قطعا ، ولا يصدقان على فعل واحد جزما ، كما أنّ كلاّ منهما محرّم مستقلّ لا دخل له بالآخر ، وليس مراده ( دام ظلّه ) إجراء جميع الوجوه بالنّسبة إلى المحمول ، بل المراد إجراء الوجه الأخير وتصوّر العلم بتوجّه الخطاب بالنّسبة إلى المحمول وإمكانه هذا.

ولكن يمكن أن يقال : بأنّ معنى حرمة الإجارة ، ليس مجرّد إجراء الصّيغة ؛ فإنّه ليس بحرام إذا لم يكن بقصد التشريع قطعا ، كما في أكثر المعاملات الفاسدة.

بل ترتيب الأثر بمقتضاها وهو ليس إلاّ ركوب المستأجر في الفرض ، أو يفرض الكلام في الإجارة المعاطاتية.

ومن هنا قد يقال : إنّ الأوجه هنا : الوجه الأوّل ـ إن لم يقل بكونه أوجه في الفرض السّابق وإن كان هو الأوجه فيه أيضا ـ وإن كان ربّما يناقش فيه : بجريان جميع الوجوه فيه من حيث رجوع الفرض بالنّسبة إلى المحمول أيضا بأنّه علم بصدور أحد المحرّمين منه : إمّا الدّخول في المسجد ، أو إدخال الجنب بواسطة الإجارة فيه فتأمّل.

نعم ، قد يقال عليه : بأنّه إن قطع النّظر عن حرمة الدّخول على الحامل أو فرض عدمها كما هو المفروض في كلامه ( دام ظلّه ) فلا معنى للحكم بحرمة الاستئجار وعدمه ؛ لأنّ حرمته إنّما هو من حيث التّسبّب لدخول الجنب في المسجد ـ الّذي لا يكون الوجه في حرمته إلاّ الإعانة على الإثم ـ وهي لا تتحقّق مع عدم حرمة الفعل على الأجير كما لا يخفى.

ودعوى : الحكم بأنّ إدخال الجنب في المسجد من المحرمات الشّرعيّة ـ لذا يحكم بحرمته إذا علم من يدخل بكونه جنبا وإن لم يعلم هو بجنابته بل اعتقد عدم الجنابة ، فيكون كإدخال النّجاسة في المسجد ـ ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها وإنّما القدر الثّابت هو حرمته من حيث الإعانة على الإثم.

وإن لم يقطع النّظر عن حرمة الدّخول عن الحامل كان استئجاره حراما قطعا ؛ من حيث حرمة الدخول عليه في الظّاهر ، وهو يكفي في عدم جواز الإجارة هذا.

وبمثله قد يورد على الفرض الأوّل أيضا ولكنّك خبير بعدم ورود شيء من ذلك على ما ذكره ( دام ظلّه ) وعليك بالتّأمّل التّام حتّى تقف على حقيقة الأمر في المقام.

(99) قوله : ( ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو في صلاتين ). ( ج 1 / 98 )

أقول : لا إشكال في أنّه ـ بعد جعل عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة وكون حدث الإمام في الواقع مانعا عن صحّة الاقتداء ـ يحصل العلم التفصيلي بفساد الصّلاة في جميع الصّور الثّلاثة ؛ لعدم تأتّي قصد القربة من المقتدي وهو الأسبق لإيجاب العلم التّفصيلي بفساد الصّلاة من العلم التّفصيلي بوقوع بعض

أجزاء الصّلاة خلف الجنب في الصّورة الأولى كما لا يخفى.

فالمكلف هنا مستحقّ للعقاب في ارتكاب الشّبهة على تقدير إرادته الاقتصار عليه ، بل مطلقا من جهة التشريع وإن لم يكن موافقا للواقع كما هو واضح. ولا يجوز له أيضا الاقتداء بكلّ منهما في صلاة واحدة بتمامها ـ بأن اقتدى في الظّهر مثلا بأحدهما ثمّ أعادها خلف الآخر ؛ من جهة إحراز الصّلاة عقيب الطّاهر منهما ـ وإن قلنا بجواز تكرار الصّلاة في الثّوبين المشتبهين احتياطا لإحراز الواقع ، والوجه فيه ظاهر.

ولكن ما ذكرنا لا يوجب نقضا على ما ذكره الأستاذ العلامة ( دام ظلّه ) كما يظهر بالتّدبّر ، كما أنّه لا إشكال في أنّه ـ بعد جعل الحدث في حكم الإمام مانعا ـ يحصل العلم التّفصيلي بصحّة الاقتداء بهما ولو في صلاة واحدة كما هو واضح.

ثمّ إنّه لا تنافي بين ما جزم به هنا من جواز استئجارهما لكنس المسجد مع ما ذكره في الفرع السّابق ، فإنّه كان في الفرع السّابق في صدد بيان حكم جميع أطراف المسألة فتأمّل.

(100) قوله : ( والتّحقيق هو الأوّل ؛ لأنّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ ... إلى آخره ). ( ج 1 / 99 )

في ان قول المصنّف ـ : ( إنّ الخنثى علم تفصيلا بوجوب غضّه ... إلى آخره ) ـ
مشتبه المراد

أقول : قد يتوهّم أنّ كلامه ( دام ظلّه ) في المقام مشتبه المراد ؛ حيث إنّ مراد من جعل الفرض من إجمال الخطاب ، إجراء الوجوه فيه ، واختيار الوجه الأوّل.

وقوله : ( ومع هذا العلم التفصيلي ) (1) إن كان المراد منه العلم التفصيلي بالحكم المتولّد من العلم الإجمالي بحرمة أحد الشيئين كما في الدّخول والإدخال ـ على ما يستظهر من جهة قياس المقام به ـ ففيه : أنّ العلم بوجوب الغضّ من إحدى الطّائفتين لا يرجع إلى العلم التّفصيلي ؛ ضرورة ثبوت التّردد في متعلّقه بالفرض.

وإن كان المراد منه العلم بالخطاب التّفصيلي ـ وإن كان متعلّقه مردّدا ـ ففيه : أنّه ليس هناك خطاب مفصّل إلاّ أن يقطع النّظر من تعلّقه ، وعليه يمكن إدراج غالب صور تردّد الخطاب في الخطاب المفصّل وهو كما ترى هذا.

مع أنّه مناف لقوله بعد ذلك : ( ويمكن إرجاع الخطابين ... إلى آخره ) (2).
وإن كان المراد العلم التفصيلي بإرادة الشّارع للغضّ ـ وإن كان الخطاب مردّدا ـ فليس هذا علما تفصيليّا بالحكم والخطاب هذا.

ولكنّك خبير بفساد التّوهم المذكور ؛ حيث إنّ كلامه صريح في إرادة الوجه الأخير ؛ فإنّ الخصم أراد إدراج المسألة في الخطاب المردّد ، حتّى يختار عدم وجوب الاحتياط ، فأجاب : بأنّ تردّد الخطاب لا يقدح في حكم العقل بوجوب الاحتياط بعد العلم التفصيلي بإرادة الغضّ الحاصل من أحد الخطابين كما يدلّ عليه قوله : ( ويمكن إرجاع الخطابين ... إلى آخره ).
فحاصل هذا الجواب يرجع إلى ما اختاره في حكم الخطاب المردّد. والغرض من تشبيه المقام بالدّخول والإدخال : إنّما هو على تقدير إرادة الوجه

__________________

(1 و 2) : فرائد الأصول : ج 1 / 99.
(1 و 2) : فرائد الأصول : ج 1 / 99.
الأخير من المثال ، فلا يرد عليه النّقض : بأنّ الدّخول والإدخال يحصلان بحركة واحدة فيحصل العلم التّفصيلي بالحكم ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ علم الخنثى بتوجّه أحد الخطابين إليه لا يوجب حصول العلم التّفصيلي لها بشيء ، بل الحاصل لها : هو العلم الإجمالي ليس إلاّ.

ثمّ إنّ مراده من الأوّل ـ في قوله : ( والتّحقيق هو الأوّل ) (1) : هو وجوب الاحتياط على الخنثى ؛ حيث إنّ الخصم أراد نفيه من جهة كون الفرض من الخطاب الإجمالي فتدبّر هذا.

لكنّ الأحسن أن يقال : إنّ كونه من باب الخطاب الإجمالي لا ينفع في شيء ؛ لما قد عرفت : أنّه لا فرق في الحكم بوجوب الاحتياط بين العلم بالخطاب الإجمالي والتّفصيلي.

(101) قوله : ( مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين ... إلى آخره ). ( ج 1 / 99 )

في عدم نفع إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد

أقول : لا يخفى عليك أنّه بعد جعل المناط الخطاب التّفصيلي في الحكم بوجوب الإطاعة لم ينفع إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ؛ لأنّ هذا الإرجاع إنّما هو باعتبار من المكلّف لا باعتبار الورود في الشّرع ، وإلاّ لم يكن معنى للإرجاع كما لا يخفى ، ومن المعلوم ـ على هذا القول ـ عدم اعتبار الخطاب التفصيلي المنتزع من الخطابين بانتزاع المكلّف ، وإلاّ لأمكن إرجاع جميع الخطابات إلى خطاب واحد كما هو واضح ، فلا معنى إذا للتفصيل في المسألة هذا.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 99.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ مراده قدس‌سره من قوله المذكور أنّه ـ على تقدير الإغماض عمّا يقتضيه التّحقيق في الخطاب المردّد ـ لا يتعيّن الوجه الأوّل. بل يمكن اختيار الوجه الرّابع وجعل المدار على الخطاب المفصّل ولو بالإرجاع ، وإن كان الأوجه ـ على تقدير الإغماض عما يقتضيه التّحقيق ـ بطلان التّفصيل المذكور حسبما عرفت من كلامه.

(102) قوله : ( ولكن يمكن أن يقال : إنّ الكفّ ... إلى آخره ). ( ج 1 / 99 )

في ان الإحتياط الكلّي يوجب العسر في حقها غالبا

أقول : لا يخفى عليك أنّ لزوم التعسّر من ترك نظر الخنثى إلى الطّائفتين ممّا لا ينبغي إنكاره ، كما أنّه لا ينبغي إنكاره في كثير من موارد الحكم بلزوم الاحتياط عليها كتركها لبس كل من لباسي الرّجل والمرأة ؛ لأن اللباس المشترك الكافي في غاية القلّة. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يلزم عليه أن يخترع لباسا لا يماثل اللباس المختصّ بكلّ من الرّجل والمرأة.

ثمّ إنّه لا يخفى أن في كلّ مورد يلزم الحرج على الخنثى من الاحتياط عن جميع أطراف الشبهة ، لا يجوز له إلاّ مخالفة الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج ، ولا يجوز له المخالفة القطعيّة بترك الاحتياط رأسا ، حتّى لو قلنا بجوازها في الشّبهة الغير المحصورة ـ بناء على أنّ العلم الإجمالي فيها لا يؤثّر في تنجّز الخطاب في بناء العقلاء ـ نعم ، لو جعل المدرك في عدم وجوب الاحتياط فيها لزوم العسر منه أيضا كان الحكم فيها كما عرفت ـ على ما ستقف على تفصيل القول

فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة (1) ـ.

كما أنّه لا يخفى عليك أنّ التّخيير الثّابت للخنثى في مسألة النّظر أو اللّباس تخيير ابتدائي ؛ بمعنى أنّه يجب عليها أن تلتزم بحكم الرّجل دائما أو المرأة كذلك ، وليس لها أن تلتزم بحكم الرّجل في واقعة وبحكم المرأة في واقعة أخرى ؛ لعدم الدّليل على التّخيير الاستمراري ، بل الدّليل على خلافه ، لاستلزامه المخالفة القطعيّة من دون تدارك كما ستقف عليه في الشّبهة المحصورة.

(103) قوله : ( أو يقال إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد ... إلى آخره ). ( ج 1 / 99 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) لا يخلو عن المناقشة والنظر ؛ فإنّ التبعيض في إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ـ بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة والحكم بأنّهما خطاب واحد بالنّسبة إلى الأولى وخطابان بالنّسبة إلى الثانية ـ ممّا لا معنى له ، ضرورة استحالة اعتبار الوحدة والتّعدّد بالنّسبة إلى شيء واحد.

فإن أراد منه الإرجاع الحكمي ـ بمعنى أنّ الخطابين في حكم خطاب واحد في بناء العقلاء ـ بالنّسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة بمعنى أنّ مخالفة أحدهما لا على التّعيين كمخالفة الخطاب المفصّل في بنائهم على عدم جوازها واستحقاق المخالف المؤاخذة عليها ـ وفي حكم خطابين بالنّسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة فلا يلتزمون بوجوبها.

ففيه : أنّ هذا أيضا ممّا لا معنى له أصلا ؛ لأنّ العقل والعقلاء إمّا بانيان على

__________________

(1) بحر الفوائد : ج 2 / 118 ط حجريّة.
تنجّز الخطاب بمجرّد العلم الإجمالي بتوجّه خطاب إلى المكلّف سواء كان مفصّلا أو مردّدا أو غيرها تبني على ذلك فإن بنيا على الأوّل فلا معنى للتفصيل كما أنّه لو بنيا على الثّاني لا معنى للتّفصيل أيضا.

وبالجملة : التّفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة في حكم العقل والعقلاء ممّا لا معنى له ، وإن أردت شرح القول فيه فانتظر لما سيتلى عليك في الجزء الثّاني من التّعليقة (1).
(104) قوله : ( وقد يقال بالتّخيير مطلقا من جهة ما ورد ... إلى آخره ) ( ج 1 / 100 )

في نقل كلام صاحب الفصول والإعتراض عليه

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد جزم بهذه المقالة بعض أفاضل من تأخّر قال في « فصوله » ـ بعد ذكر الوجه لوجوب الاحتياط على الخنثى في الأحكام المختصّة بكلّ من الرّجل والمرأة ما هذا لفظه ـ :

« وينبغي أن يستثنى من الحكم الأوّل كلّ حكم يعذر فيه الجاهل ، كالجهر والإخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الأجانب صوتها لجهله بالحكم ، فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط ». ثمّ قال : « وهذا هو السّر في التزام الشّهيد رحمه‌الله في « الذّكرى » ـ : بوجوب الاحتياط في مسألة السّتر ولبس الحرير (2) ومسيره إلى التّخيير في مسألة الجهر

__________________

(1) أنظر بحر الفوائد : ج 2 / 128 و 134 و 135 ط حجريّة.
(2) ذكرى الشيعة : ج 3 / 46 المسألة السادسة.
والإخفات (1) ـ فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر (2) في كلامه » (3) انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بضعف هذا التّوهّم :

أمّا أوّلا : فلأنّ صريح الأخبار إنّما هو في الجهل من حيث الحكم ـ لا الجهل من حيث الموضوع ولا الأعمّ منهما ـ كما هو ظاهر لمن راجع إلى ما دلّ على معذوريّة الجاهل في مسألة الجهر والإخفات. والمفروض علم الخنثى بحكم كلّ من الرّجل والمرأة في مسألة الجهر والإخفات ، أو يفرض الكلام في هذا الفرض ، فلا دخل لما دلّ على معذوريّة الجاهل بمسألة الجهر والإخفات في الشّرع بالمقام.

والقول : بأنّا نفرض الكلام في الخنثى الجاهل بحكم المسألة ثمّ يلحق العالم به بالإجماع المركّب وعدم القول بالتّفصيل ، فيه ما لا يخفى على الجاهل فضلا عن العالم.

وأمّا ثانيا : فلأنّ صريح الأخبار إنّما هو في الجاهل المركّب لا الجاهل البسيط ، مضافا إلى قيام الإجماع على بطلان صلاة من جهر في الصّلاة أو أخفى فيها متردّدا شاكّا في صحّة عمله ، حتّى لو جهر في موضع الجهر وأخفى في موضع الإخفات فضلا عن صورة مخالفة عمله للواقع.

__________________

(1) المصدر نفسه : ص 322.
(2) قوانين الأصول : ج 2 / 41.
(3) الفصول الغروية : 363.
والحاصل : أنّ المنساق ممّا دلّ على معذوريّة الجاهل في المسألة هو سقوط الإعادة والقضاء عمّن صلّى جهرا أو إخفاتا معتقدا كون الواجب عليه ما أتى به لو كان غير معذور في هذا الاعتقاد ، وأين هذا من معذوريّة الجاهل بالحكم التّكليفي في الشّبهة الموضوعيّة الرّاجعة إلى التّخيير بزعم القائل؟ فالمقام يفارق مورد الدّليل المذكور من وجوه فافهم.

وبالجملة : ما أفاده رحمه‌الله في المقام في كمال الوضوح من الفساد. ومنه يظهر فساد ما أورده على الفاضل القمي رحمه‌الله : من عدم التّدافع بين كلامي الشّهيد في المسألتين على تقدير كون مراد الشهيد ما ذكره.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ حكم الشّهيد رحمه‌الله بالتخيير لعلّه كان من جهة الدّليل الوارد ولو من جهة الإجماع المدّعى على عدم وجوب تكرار الصّلاة عليها ، لا من جهة اقتضاء نفس الشّك في المسألة حتّى يتوجّه عليه ما أورده عليه الفاضل القمّي رحمه‌الله.

(105) قوله : ( وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 101 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره دفع لما قد يورد على ما ذكره في دفع التّوهم الّذي توهّمه بعض أفاضل المتأخّرين ـ : من أنّ المراد بالجاهل في الأخبار ـ هو الجاهل بالحكم بالجهل المركّب (1) ـ من أنّه لو كان المراد بالجاهل هو الّذي ذكره الأستاذ العلاّمة لزم (2) الحكم بعدم تخيير قاضي الفريضة المنسيّة بين الجهر

__________________

(1) هذا هو توهم صاحب الفصول.
(2) هذا هو الايراد على الدفع الذي أبداه الشيخ الاعظم ، للتوهم الصادر من الفصول.
والإخفات في الرّباعيّة ، مع أنّه جاهل بالموضوع بالجهل البسيط.

وحاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) في دفعه (1) : هو أنّ الحكم بالتّخيير في المسألة ليس من جهة ما ورد في تخيير الجاهل بحكم الجهر والإخفات ، بل إنّما هو من جهة حكم العقل به بعد قيام الدّليل على اكتفائه بالصّلوات الثّلاث على خلاف القاعدة ، فإنّ لازم الاكتفاء بها سقوط اعتبار الجهر والإخفات ، فتخييره بين الجهر والإخفات حقيقة ليس تخييرا شرعيّا بل تخيير عقلي ، بل يمكن أن يقال : إنّه ليس تخييرا عقليّا بل هو إسقاط محض كما هو واضح.

(106) قوله : ( وفيه : أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنين وعلى المؤمنات إلاّ عن نسائهنّ أو الرّجال المذكورين في الآية ... إلى آخره ). ( ج 1 / 101 )

في ان استفادة العموم من الآية لا يخلو من مناقشة ونظر

أقول : قال الله تعالى ـ في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم في سورة النّور مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ )(2) ... إلى آخر الآية.

__________________

(1) وهذا هو دفع الايراد المزبور.
(2) سورة النور : 30 ـ 31.
لا يخفى عليك أنّ استفادة العموم من الآية إنّما هي باعتبار حذف المتعلّق في الآيتين وإن تأيّد في الآية الثّانية بالاستثناء ولكنّها محلّ نظر ؛ ضرورة أنّه لا يمكن ادّعاء وجوب الغضّ عن كلّ شيء إلاّ ما خرج فتدبّر.

ثمّ على تقدير تسليم العموم ، قد يستشكل في جواز الاستدلال بهما في المقام بناء على عدم كون الخنثى واسطة على ما هو قضيّة التحقيق والفرض ، فإنّ المفروض أنّ جواز النّظر إلى المماثل قد ثبت بمقتضى الكتاب والسنّة والإجماع.

والشّك في حكم الخنثى إنّما هو من جهة الشكّ في الموضوع ، وقد ثبت عند المحقّقين أن التمسّك بالعمومات لا يجوز في الشّبهات الموضوعيّة وقد اعترف به الأستاذ العلاّمة في غير موضع من كلامه هذا.

كلام في الذبّ عن الإشكال المتقدّم

ولكن قد يذبّ عن الإشكال المذكور : بأنّ التمسّك بالعمومات إنّما لا يجوز في الشّبهات الموضوعيّة فيما لم يكن هناك أصل موضوعيّ يقتضي إدخال المشكوك تحت المخصّص بالفتح وإخراجه عن المخصّص بالكسر ، كما أنّ جواز التمسّك بها عند من يرى الجواز إنّما هو فيما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقتضي عكس ما عرفت.

ومن المعلوم أنّ أصالة عدم المماثلة من الأصول الموضوعيّة المعتبرة المقتضية لكون الخنثى غير مماثل لكلّ من الرّجل والمرأة ولزوم المخالفة القطعيّة من العمل بالأصلين ممّا لا ضير فيه كما لا يخفى وجهه على الأوائل فضلا عن الأواخر.

ومعارضة أصالة عدم المماثلة بأصالة عدم غير المماثلة ومعارضة أصالة عدم كونها مرأة بأصالة عدم كونها رجلا وبالعكس ممّا لا يجدي في شيء ؛ لأنّ أصالة عدم كونها غير المماثل لا يترتّب عليها أثر شرعي.

نعم ، لو أثبت بالأصل المذكور كونها مماثلة ، صحّت المعارضة المذكورة ، لكنّه إنّما يتمّ على القول باعتبار الأصول المثبتة ، وهو في محلّ المنع على ما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثّالث من التعليقة (1). فهو تقدير على تقدير غير مسلّم هذا.

ولكنّك خبير بفساد ما ذكر ؛ لعدم حالة سابقة للموضوع المردّد في المقام حتّى يجري الأصل فيه كما هو واضح هذا. مضافا إلى ما عرفت مرارا : من أنّ الأصل الموضوعي في مورد جريانه يكون بمعنى جعل الحكم للموضوع المردّد في مرحلة الظّاهر ، وأين هذا من التمسّك بالعموم؟
كيف! وقد عرفت سابقا : أنّه غير معقول هذا.

ومن هنا أمر قدس‌سره بالتّأمّل فيما أفاده : من التمسّك بالعموم في المقام كما وجّهه به في حاشية منه ، وإن وجّه لزوم الاحتياط على كلّ من الطّائفتين بعد التّوجيه بأنّ إرجاعهما إلى البراءة مناف للغرض المقصود من تحريم مخالطة الأجنبيّ مع الأجنبيّة ؛ من حيث إيجابه العلم بفوته وترتيب الفساد المترتب على مخالطته معها على مخالطتهما معها ، فلا يقاس المقام بمطلق الشّبهة الموضوعيّة وإن كان ما أفاده محلّ تأمّل.

__________________

(1) بحر الفوائد : ج 3 / 128.
هذا كلّه حكم معاملة كلّ من معلومي الذّكوريّة والأنوثيّة مع الخنثى.

وأمّا حكم خنثى الآخر معها ، فلا إشكال في عدم جواز نظرها إليها أيضا ؛ لكونها من أطراف الشّبهة ، والقول : بأنّ الدّوران من الأقلّ والأكثر في الفرض ، كما ترى.

(107) قوله : ( وأمّا التّناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 101 )

في الإشكال في التمسك بالأصل في المقام

أقول : لا يخفى عليك أنّ أصل عدم جواز التّناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذّكورية والأنوثيّة ومجهولهما ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه عدا ما يستظهر من عبارة الشّيخ رحمه‌الله وبعض تابعيه ، إلاّ أنّ الإشكال فيما ذكره الأستاذ العلاّمة من التمسّك بالأصل في المقام ، حيث إنّه قد يقال : بعدم جريان الأصل فيه وفي أمثاله ؛ من جهة أنّ مجرد الشّك في الذّكورية والأنوثيّة محقّق لموضوع الحرمة فلا معنى لإجراء الأصل الموضوعي هذا. مضافا إلى ما عرفت عن قريب من عدم حالة سابقة للموضوع المردّد في المقام حتى يجري فيه الأصل هذا.

ولكنّه دفع الإشكال عن كلامه بجعل الأصل الموضوعي في محلّ البحث بمعنى أصالة الفساد وعدم ترتّب أثر العقد بقوله : ( بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور (1) ... إلى آخره (2) ) (3) فافهم.

__________________

(1) قال السيّد المحقّق اليزدي « فقيه العروة » :
قد ألحق المصنّف [ الأنصاري ] في بعض النسخ المتأخّرة بعد قوله : « لأصالة عدم 
__________________
ذكوريّته » قوله : « بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلاّ عن الزوجة وملك اليمين » إنتهى.

والظاهر أنه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق عنده : من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في الموضوعات إلاّ ترتيب آثارها الشرعيّة ، لا ما توهّم : من أنّه يريد إجراء الأصول في نفس الآثار الشرعيّة ، فتدبّر. حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج 1 / 239.
(2) كذا وفي نسخ الفرائد المطبوعة : عدم ترتّب أثر الذكوريّة ... إلى آخره. انظر فرائد الأصول : ج 1 / 101.
(3) نفس المصدر.
المقصد الثاني : 
في الظن

إمكان التعبّد بالظن 
وقوع التعبّد بالظن 
حجّيّة ظواهر الكتاب 
حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه 
حجّيّة قول اللغوي
إمكان التعبّد بالظّن (1)
__________________

(1) قال السيّد المجدد الشيرازي قدس‌سره :
إنّ المراد بالإمكان المتنازع فيه إنما هو الإمكان العام وهو المقابل للإمتناع فالغرض إنما هو مجرّد نفي الإمتناع الأعم من وجوب التعبّد بالظن في بعض الموارد ، ومرجع القولين إلى دعوى حسن التعبّد به وعدمها فيرجع النزاع إلى أنه هل يحسن من الشارع التعبّد به أو يقبح؟ كما يظهر من دليل مدّعي الإمتناع ، والظاهر أنه إنّما يدّعى الإمتناع العرضي لا الذّاتي كما يظهر من احتجاجه عليه بلزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال ... فعلى هذا لا ينفع مدّعي إمكانه إثباته بالنّظر إلى ذاته ، بل عليه إمّا دفع ذلك الإستلزام أو منع قبح اللازم.
ثمّ المراد بالتعبّد بالظن هنا ليس اعتباره والحكم بالأخذ به من باب الموضوعيّة ؛ لأنّه بهذا المعنى لا يرتاب أحد في إمكانه ... بل إنّما هو إعتباره على وجه الطريقيّة لمتعلّقه ؛ بمعنى جعله حجّة في مؤدّاه كالعلم وتنزيله منزلته بإلغاء احتمال خلافه في جميع الآثار العقليّة الثابتة للعلم من حيث الطريقيّة.
وبعبارة أخرى : جعله طريقا إلى متعلّقه كالعلم الذي هو طريق عقلي إلى متعلّقه ، والمعاملة معه معاملة العلم الطريقي وترتيب آثار طريقيته عليه من معذوريّة المكلّف معه في مخالفة التكليف الواقعي على تقدير إتفاقها بسبب العمل به ... ويكون الفرق بينهما بمجرّد كون حجّيّة العلم بهذا المعنى بحكم العقل وكون حجّيّته بحكم الشارع وجعله فيكون كالعلم قاطعا لقاعدتي الإشتغال والبراءة العقليّتين إذا قام على خلافهما انتهى. تقريرات المجدد الشيرازي : ج 3 / 351.
(108) قوله : ( ويظهر من الدّليل المحكيّ عن ابن قبة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 105 )

بعض الكلام في الوجهين اللّذين تمسّك بهما ابن قبة

أقول : لا يخفى عليك أن الّذي يقتضي العموم إنّما هو الوجه الثّاني من الوجهين اللّذين ذكرهما لا الوجه الأوّل ، حسبما يستفاد من كلام الأستاذ العلاّمة.

بل المستفاد منه : عموم المنع لجعل مطلق الحكم الظّاهري وإن لم يكن في مورد الأمارات ، كما في موارد الأصول العمليّة بالنّسبة إلى ما كان مفاده حكما شرعيّا لا عذرا محضا ؛ فإنّ نقض الغرض المتوهّم المانع من جعل الأمارة لازم جعل مطلق الحكم الظّاهري وهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.

ثمّ إنّه كما توهم امتناع التّعبّد بالخبر الغير العلمي كذلك توهم وجوب التّعبد
__________________
* وقال السيّد اليزدي فقيه العروة : « الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الإحتمالي وكذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي فالذي يمكن أن يكون محلاّ للنّزاع في مسألتنا هو الإمكان الواقعي بأحد المعنيين أو كليهما.
فالمثبت يقول : أنا أعلم بعدم إستحالة التعبّد بالظن ذاتا وأعلم بعدم قبحه من جهة نقض الغرض أو خلاف اللطف أو العبث أو غيره ممّا يدّعيه المنكر ». إنتهى حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج 1 / 241.
* وقال المحقق الميرزا النائيني قدس‌سره :
المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي بمعنى أنّ التعبّد بالأمارة هل يلزم منه محذور في عالم التشريع أم لا؟
وليس المراد منه الإمكان التكويني المختص بالأمور الخارجيّة حتى يبحث في أن الأصل العقلائي هل هو الحكم بالإمكان حتى يثبت الإمتناع أم لا؟ كما هو واضح. أجود التقريرات : ج 3 / 109 ـ وانظر فوائد الأصول : ج 3 / 88.
به في الشّرعيّات من حيث كون العمل عليه موجبا لدفع الضّرر المظنون وليس القول بكلّ منهما منافيا لما ذكرنا سابقا ـ من كون الظن ممكن الحجيّة في قبال العلم والشّك ـ حيث إنّ مرجع القول بالامتناع ـ كما ترى ـ إلى أنّ في التّعبّد بالخبر محذورا يوجب قبحه ، كما أنّ مرجع القول بالوجوب إلى أنّ في التعبّد بالخبر عنوانا يوجب حسنه ولزومه فلا ينافي إمكانه الذّاتي هذا.

وستقف على بعض الكلام في وجوبه ـ عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره له ـ فالمقصود في المقام إثبات الإمكان بالمعنى الأعمّ في قبال الامتناع ، لا الإمكان بالمعنى الأخصّ المقابل لكلّ من الامتناع والوجوب.

(109) قوله : ( إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراما ... إلى آخره ) (1). ( ج 1 / 106 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ مقتضى هذه العلّة ليس هو إيجاب العمل بالخبر أو

__________________

(1) قال المحقق المؤسس الطهراني أعلى الله تعالى مقامه الشريف ـ بعد أن ذكر عبارة معارج المحقّق وكلام الحاجبي في المقام ـ :
تقرير الأستاذ العلاّمة لهذا الدليل بهذا الوجه لا يخلو عن غرابة ؛ فإنك قد عرفت ما بين الخوف من الوقوع في المفسدة الذي جعله المحقق قدس‌سره مناطا لاستدلالهم وبين لزوم تحليل الحرام وعكسه الذي جعله الحاجبي مناطا وتبعه غيره من الفرق ، فالجمع بينهما وتعليل أحدهما بالآخر غريب فإن عدم الأمن من مخالفة الواقع لا تأثير له فيها بالضرورة وكيف يدلّ الخوف عن الشيء على تحقّقه؟!
فالخوف لا يقتضي وقوع المخوف ولا ملازم له ، مع أن العمل لا يوجب جعل الحرام حلالا وبالعكس ، والذي توهّمه الحاجبي أن محصّل الإستدلال : ان جعل الظن حجّة موجب لذلك ، ولهذا فسّر بعض الأفاضل التعبّد بإتّخاذ الشخص عبدا وصرفوه عمّا يتراءى منه من العمل بالظن انتهى. محجّة العلماء : ج 1 / 51.
بمطلق غير العلم للوقوع في خلاف الواقع على سبيل الجزم حسبما هو ظاهر المعلول كما هو واضح.

فالأولى أن يقال ـ في تقرير المدّعى ـ : إنّ العمل بالخبر الواحد في معرض الوقوع في خلاف الواقع ، فالأمر به ينافي الغرض ، فيقبح من الحكيم.

أو يقال : إنّ تجويز تحليل ما يحتمل أن يكون حراما على الحكيم مستلزم لتجويز تحليل الحرام الواقعي عليه ؛ ضرورة ثبوت التّلازم بينهما وهو ممّا يشهد ضرورة العقل بقبحه وعدم جوازه على الحكيم.

فمنه يندفع ما قد يتوهم ـ في الجواب عن هذا الدّليل ـ بأنّ العمل بالخبر الواحد مستلزم لاحتمال الوقوع في خلاف الواقع. وهو ممّا لا ضير فيه أصلا.

ثمّ إنّ القول بمنع الإمكان ليس مختصّا بابن قبة (1) من أصحابنا بل عليه

__________________

(1) قال الأصوليّ المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدس‌سره :
« التحقيق : أنّه لم يذهب إبن قبة قدس‌سره إلى ما رمي به ، وأن غرضه إنّما هو تأسيس الأصل وأنّ الظّنّ لا يجوز الرّكون إليه ما لم يقم دليل على إعتباره ». محجّة العلماء : ج 1 / 53
* وقال في موضع آخر :

« جميع ما دلّ على الحث على طلب العلم والحكمة وأن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم خلفاء النبيين وسادات البريّة أجمعين وان مدادهم أفضل من دماء الشهداء وما دلّ على مراتب فضل العالم على العابد يكشف عن ان حفظ النواميس والخبرة بها حيث إنّها من شؤون النبوّة لا تقاس بالعمل ، وإن كان الغرض الأصلي منها العمل كما هو الحال في الوظائف الواقعيّة والظاهريّة مع أن كون الشرع والدين بتلك المثابة من القضايا التي قياساتها معها ، هذا هو الحال في مرحلة الإستكشاف ولا ينافي ذلك إعذار الجاهل بعد ما بذل وسعه ولم ينكشف 
جماعة من علماء الكلام من العامّة (1) [ أيضا ].
(110) قوله : ( وفي هذا التقرير نظر إذ القطع بعدم لزوم المحال ... إلى آخره ). ( ج 1 / 106 )

كلام صاحب الفصول

أقول : وإليه يرجع ما أفاده بعض أفاضل من تأخّر في المقام في ردّ دليل القول بالإمكان ، وإن كان فيه بعض مناقشات من جهات. قال صاحب « الفصول »

__________________

له شيء.
نعم لو بلغ أمر من الأمور هذا المبلغ في مرحلة العمل أيضا وجب الإحتياط والتحفّظ التام كما هو الحال فيما يتعلّق بالنفوس والأعراض ؛ فإن الجاهل هاهنا ليس معذورا وإن كانت الشبهة موضوعيّة ومع ذلك فجواز الركون فيها إلى الظنون بل إلى الأوهام تناقض صرف وتهافت بحت وإلى هذا يرجع ما أفاده ابن قبة رحمه‌الله في دليل الإمتناع : من أنه لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيّته حراما وبالعكس ولا حاجة إلى ما أوّلنا به كلامه فيما تقدّم من صرفه إلى تأسيس الأصل الذي يخرج عنه بالدليل.
ومحصّله : ان الإهتمام ينافي التسامح لا ما توهّموه من أن الحكم الظاهري ينافي الحكم الواقعي فهو من قبيل إعذار العالم ؛ فانه وإن لم يكن منافيا لنفس الحكم ؛ ضرورة اختلاف الموضوع والمحمول إلاّ أنه يؤول إلى التناقض باعتبار آخر ، فالجاهل إعذاره عن عدم إمعان النظر والإهتمام في الإطلاع على الواقع كالعالم في الإعذار وكلاهما مستحيلان.
إلى أن قال قدس‌سره :

فالظان جاهل وكذا من قام عنده الخبر ولم يحصل له به العلم بل هو أولى بأن يكون جاهلا ... إلى آخره. محجّة العلماء : ج 1 / 254
(1) كأبي علي الجبّائي وولده أبي هاشم.
في هذا المقام ما هذا لفظه :

« والتّحقيق : أنّ القائلين بالجواز إن أرادوا به الجواز ـ بمعنى عدم حكم العقل فيه بالامتناع والقبح الواقعيّين كما يظهر من احتجاجهم عليه بالضّرورة ـ فالحقّ هو الجواز ، والمستند ما ذكروه. وإن أرادوا به الجواز الواقعي ـ بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّه لا قبح في العمل به واقعا وأنّه لا يمتنع عنه تعالى بمقتضى الحكمة إن تكلّفنا به كما يظهر من بعض المعاصرين (1) ـ فالحق بطلان القول بالجواز كالقول بالامتناع ؛ إذ ليس العمل بالخبر الواحد ممّا يدرك العقل جهاته الواقعيّة حتّى يحكم فيه بجواز أو امتناع.

وإن أرادوا الجواز الظّاهري ـ بمعنى عدم القبح ما لم ينكشف الخلاف ـ فإن اعتبر مطلقا فالحق خلافه ؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بجواز الاعتماد بخبر الواحد في معرفة الأحكام ولو مع التّمكن من العلم ، ولو خصّ بصورة الانسداد فلا ريب في ثبوت الجواز. لكن يبعد جدّا التزام المانع بالمنع فيها ». ثمّ اختار كون محلّ النّزاع بينهم هو الوجه الأوّل وحرر البحث فيه » (2).
ولكنّك خبير بأنّ ظاهرهم خلاف ما استفاده ، ولذا أورد عليهم الأستاذ العلاّمة : بأنّ الأولى قلب الدّليل ؛ فإنّه غير نقيّ عن الإيراد ، مع أنّ ظاهر الوجه الأوّل ليس القول بالإمكان أصلا ، بل هو منع لحكم العقل بالإمكان والامتناع معا (3) ، وهو كما ترى لا يجامع كلام القائلين بالإمكان كما هو واضح هذا. اللهمّ إلاّ

__________________

(1) القوانين : ج 1 / 432.
(2) الفصول : 271.
(3) فرائد الاصول : ج 1 / 106.
أن ينضمّ إليه ما ذكره الأستاذ العلاّمة في بيان تقريره فتدبّر.

(111) قوله قدس‌سره : ( فالأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التّأمل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 106 )

حقّ التقرير في دليل إمكان التعبّد بالظّنّ

أقول : لا يخفى عليك أنّه لو كان المراد من هذا مجرّد نفي الامتناع لم ينفع فيما أراده المدّعي أصلا على ما عرفت ، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه إثبات الإمكان العقلي حسبما هو صريح كلام الأستاذ العلاّمة أيضا وليس المقصود إثبات الإمكان الظّاهري أيضا ، حتّى يتوجّه عليه ما أورده عليه الفاضل المتقدّم ذكره ، بل المقصود إثبات الإمكان الواقعي به.

وبيانه على سبيل الإجمال : هو أنّا معاشر العقلاء إذا راجعنا إلى عقولنا وتأمّلنا في إدراك وجه استحالة شيء ولم ندركه ولم تحكم عقولنا بها ، نحكم بأنّه ممكن لا محالة ؛ ضرورة عدم جواز خطأ جميع العقول.

لا يقال : لو كان الأمر كما ذكرته من كون الحكم بالإمكان حكما واقعيّا نحكم به على سبيل الجزم واليقين ، فأيّ وجه إذن لتغيير أسلوب عبارة المشهور في بيان الاستدلال مع كون المدّعى إثبات الإمكان الواقعي على سبيل الجزم واليقين؟
لأنّا نقول : فرق بين ما سلكه المشهور في بيان الاستدلال على المدّعى ومسلكنا هذا ؛ حيث إنّ مرجع استدلال المشهور ـ حسبما هو قضيّة ظاهر كلماتهم ـ عدم وجود وجه للاستحالة أوّلا وبالذّات. ومرجع استدلالنا إلى عدم وجدان

وجه للاستحالة ثمّ نحكم بعدم وجوده من باب تلازم عدم الوجدان لعدم الوجود في خصوص المقام. ومن هنا ذكر جمع من أعلام فنّ المعقول منهم الشّيخ الرّئيس ما حاصله : أنّه كلّ ما شككت في إمكانه وامتناعه فذره في بقعة الإمكان.

والمراد بالشّك الشّك الابتدائي الزّائل بعد التأمّل فيما ذكرنا فليس مقصودهم بيان الحكم بالإمكان ظاهرا. نعم ، يحتمل قريبا أن يكون مرادهم التّوقّف عن الحكم هذا.

ولكن يشكل ما ذكرنا : بأنّه بعد الاعتراف بعدم إحاطة العقل ووقوفه على الجهات المحسنة والمقبحة لتجويز الشّارع العمل بالظّن وتجويز وجود ما يقتضي الامتناع بحسب الواقع ونفس الأمر فكيف يدّعي مع ذلك أنّ عدم وجداننا يدلّ على عدم الوجود على سبيل القطع؟ فلا بدّ من أن يكون المراد بالإمكان إذن هو الإمكان الظّاهري حتّى يجتمع مع احتمال وجود ما يقتضي الامتناع بحسب الواقع.

فالمراد أنّ بناء العقلاء قد استقرّ على الحكم بالإمكان بعد الرّجوع إلى عقولهم وعدم وجدانهم وجها للاستحالة حتّى يظهر لهم الامتناع الواقعي فهذه قاعدة ظنيّة معتبرة عندهم في مسألة دوران الأمر بين الإمكان والامتناع ؛ فلا يرد إذن : أنّ بناء العقلاء في أمورهم على الحكم بشيء تعبّدا ممّا لا معنى له ، وعليه يحمل ما هو المعروف بين الحكماء ، بل ربّما يقال : إنّ ظاهره ذلك فلا يحتاج إلى الحمل كما لا يخفى لمن تأمّل فيه هذا.

ويمكن أن يصحّح الوجه الأوّل ـ الّذي بنى تحرير محلّ النّزاع عليه بعض الأفاضل ـ بأن يقال : إنّ المقصود في المقام الردّ على من ادّعى استحالة تعبّد

الشّارع بخبر الواحد الظّني ـ فأوّل ما دلّ بظاهره على اعتباره وحكم بأنّ المراد منه اعتباره في صورة إفادة القطع ـ فيقال في ردّه : أنّا بعد ما لم نقف على ما يقضي باستحالة التعبّد بغير العلم وقبحه على الحكيم فلا معنى لأن نحكم بعدم جواز وقوعه والتصرف فيما دلّ عليه بظاهره.

لا يقال : كيف لا يجعل المدّعى الإمكان الواقعي؟ مع أنّ الثّابت عند المشهور تعبّد الشّارع بغير العلم على سبيل الجزم ، وهو لا يجامع الحكم بالإمكان ظاهرا كما هو واضح على الأوائل فضلا عن الأواخر.

لأنّا نقول : الكلام في الإمكان إنّما هو مع قطع النّظر عن الوقوع ، وبعد ملاحظة وقوع التعبد من الشّارع يقطع بعدم وجه للاستحالة بحسب الواقع من حيث استحالة صدور القبيح عن الحكيم تعالى. إلاّ أن هذا لا ينافي القول : بأن عقولنا لا تحكم بالإمكان واقعا من جهة توقّفه على وقوفه على الجهات الواقعيّة في التعبّد بغير العلم وهو غير واقف عليها فتدبّر هذا.

في منع كون المدرك في الحكم بالإمكان أصالة العدم

وقد يجعل المدرك في الحكم بالإمكان أصالة العدم فإنّ مقتضاها عدم اقتضاء الذّات شيئا من الوجوب والامتناع كما أنّ مقتضاها عدم وجود جهة في الذّات تقتضي الامتناع أو الوجوب.

وفيه : أنّه إن أريد من الأصل ما عليه بناء العقلاء عند الشّك في وجود كلّ حادث على تقدير تسليم بنائهم عليه ، فهو يرجع إلى ما ذكرنا ؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بالأصل ليس من باب مجرّد التعبّد ، بل من باب الظّن ، فهو راجع إلى ما

ذكرنا في بيان قاعدة الإمكان.

وإن أريد منه ما ثبت من باب التعبّد الشّرعي من جهة أخبار الاستصحاب. ففيه : أنّه لا ينفع إلاّ في ترتيب الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الممكن ، لا في حكم العقلاء بالإمكان كما هو واضح.

هذا مضافا إلى ما عرفت : من أنّ الكلام في المقام ليس في اقتضاء نفس الذات الامتناع أو الوجوب وإنّما هو في اقتضاء ما يعرضها من العناوين الطّارئة عليها وإن كان الرّجوع إلى الأصل بهذا الاعتبار أولى من الرّجوع إليه بالاعتبار الأوّل ، إلاّ أنّه لا يجدي أيضا في حكم العقل ، إلاّ على الوجه الّذي عرفته.

(112) قوله قدس‌سره : ( والجواب ). ( ج 1 / 106 )

أقول : والوجه في هذا الجواب ظاهر ؛ إذ الإجماع الاصطلاحي لا ينفع في الامتناع والإمكان العقليّين كما هو ظاهر ، فتدبّر. هذا مجمل ما يقال في المقام وقد بقي خبايا في زوايا.

(113) قوله : ( مع أنّ الإجماع على عدم الجواز ... إلى آخره ). ( ج 1 / 106 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه ( دام ظلّه ) أراد بذلك الكلام المنع من قيام الإجماع على امتناع التعبّد بخبر الواحد من الله على نحو التعبّد به من جانب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام القائمين مقامه أي : يجوز التعبّد به من الله أيضا بعد ثبوت الأحكام منه تعالى بطريق القطع واليقين واختفائها من جهة إخفاء الظّالمين للحقّ هذا.

ولكنّك خبير بأنّ ما ذكره لا يخلو عن التّأمّل والإشكال ؛ إذ محلّ النزاع في جواز التعبّد بأخبار الآحاد ليس خصوص الصّورة الّتي ذكرها الأستاذ العلامة ، مع

أنّ ثبوت جميع الفروع بالطّريق القطعي بحيث لا يكون لأخبار الآحاد مدخل فيها ليس بمسلّم ، إلاّ أن يراد ثبوته في الجملة ولو للوصي. مع أنّ جواز التعبّد بأخبار الآحاد عن الله تعالى في الفرض أيضا ممّا انعقد الإجماع على خلافه.

وقد أجاب عن هذا الدّليل بعض أفاضل من تأخّر بما هذا لفظه : « والجواب منع الملازمة فإن الدّواعي في الإخبار عنه تعالى متوفرة على الكذب على تقدير القبول ، لما فيه من إثبات منصب الرّئاسة والفوز بمقام النّبوة والرّسالة ، فمع ذلك فالإخبار عن الله تعالى يستدعي مزيد استعداد يندر حصوله فيستبعد قبوله ، ولهذا يحتاج إلى انضمام المعجزة بخلاف المقام (1) ». انتهى كلامه رفع مقامه.

(114) قوله : ( وأمّا عن دليله الثّاني فقد أجيب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 107 )

كلام صاحب الفصول في الجواب عن الدليل الثاني

أقول : لا يخفى عليك أنّ المجيب هو الفاضل المتقدّم كلامه في الجواب عن الدّليل الأوّل. وما ذكره الأستاذ العلاّمة وإن كان حاصل كلامه إلاّ أنّ الأولى نقل عبارته بألفاظها لما فيه من مزيد الفائدة فقال قدس‌سره : « والجواب من وجهين :

الأوّل : النّقض بالفتوى ـ بناء على عدم التّصويب كما هو الصّواب ـ أو بشهادة الشّاهدين وما قام مقامها وبالأصول المسلّمة كأصل البراءة وبالظّنون اللّفظيّة ونحو ذلك.

ووجه النّقض : أنّه قد يقع الخطأ في مؤدّى هذه الطرق كما يشهد به الاعتبار

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 272.
والاختبار ، وعلى تقديره يجري فيها ما ذكره في خبر الواحد بعينه من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فيلزم عدم جواز التعويل عليها وهو باطل بالضرورة والإجماع. وربّما أمكن النّقض بالقطع أيضا لوقوع الخطأ فيه وإن كان أقلّ من غيره.

وأمّا ثانيا : فبالحلّ وهو ـ : أنّه إن أريد بتحليل الحرام أو تحريم الحلال جعل ما هو حرام ظاهرا وتحريم ما هو حلال كذلك ، فالملازمة ممنوعة ؛ إذ ثبوت الأحكام في الظّاهر منوط بمساعدة الأدلّة عليها ولا فرق حينئذ بين أن يعتبر التّحليل والتّحريم المستفادين من خبر الواحد ظاهريّين أو واقعيّين.

وإن أريد تحليل ما هو حرام واقعا وتحريم ما هو حلال واقعا فإن اعتبر التّحليل والتّحريم من حيث الواقع ، فالملازمة أيضا ممنوعة ، وإن اعتبر من حيث الظّاهر فبطلان التّالي ممنوع ؛ فإن ثبوت الأحكام عندنا تابع لحسن تشريعها فقد يحسن وضع القاعدة وتعميمها إلى مواردها تسهيلا لأمر التّكليف وإن ادّى إلى ارتكاب القبيح الواقعي. ومن هذا الباب جواز الاعتماد على الأمارات الشّرعيّة من الاستصحاب وقول ذي اليد والشّهادة مع إمكان الفحص عن الواقعة وتحصيل العلم بها.

ولو قرّر النّزاع في صورة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف فالمنع أوضح ؛ إذ قد يحسن الأمر بالقبيح محافظة على ما هو أهمّ منه من فعل الحسن ويحسن النّهي عن الحسن محافظة على ما هو أهمّ من ترك القبيح ، فكما أنّ القبيح قد يكون مقدّمته تعينيّة لما هو أهمّ من فعل الحسن فيجوز لنا ارتكابه بل يجب للتوصّل إليه مع علمنا بقبحه. [ و ] قد يكون الحسن سببا لحصول قبيح ، تركه أهمّ من فعله ،

فيجوز لنا تركه بل يجب ـ تحرّزا عن حصول القبيح مع علمنا بحسنه ـ فكذلك الحال فيما اشتبه علينا الحال فلم نتمكّن من تميز القبيح عن الحسن فيحسن في حقّنا ارتكاب القبيح أو ترك الحسن للتّوصّل إلى الأهمّ ؛ فيحسن من الشّارع أن يلزمنا به مع قضاء المصلحة لعدم وضع أسباب التّميز.

ومن هذا جملة من الطّرق الشّرعيّة بالنّسبة إلى مواردها الّتي لا سبيل لنا إلى تحصيل العلم بها كأخبار الآحاد والشّهادات ؛ فإنّها وإن لم يستلزم الإصابة للواقع ، بل قد يتخلّف عنها لكنّ الغالب فيها الإصابة ، فجاز أن يحسن منّا الأخذ بها بجميع مواردها ـ حتّى موارد التخلّف مع عدم العلم به ـ وأن يحسن من الشّارع أن يكلّفنا به تحصيلا لما هو الغالب فيها من الإصابة. وأمّا بالنّسبة إلى الموارد الّتي يتمكّن فيها من تحصيل العلم بالواقعة فتسويغ الأخذ بتلك الأمارات مبنيّ على الوجه السّابق.

ثمّ هذا مبنيّ على ما حقّقناه في محلّه : من أنّ حسن الفعل وقبحه ليس من لوازمه وذاتيّاته غالبا بل مبناهما على الوجوه والاعتبارات اللاّحقة له ، فيختلفان باختلاف الأحوال ، فيصحّ في قتل النّفس المحترمة الّذي هو قبيح قبل قيام الشهادة الزّور المعتبرة في ظاهر الشّريعة أن يكون حسنا بعد قيامها ، وهكذا الكلام في نظائر ذلك.

وأمّا ما يجاب به ـ من أنّ الغرض الدّاعي إلى تشريع الأحكام أمران : أحدهما : الوصول إلى لوازمها وجهاتها الواقعيّة ، والثّاني : إظهار الامتثال والعبوديّة. والأمر الأوّل وإن جاز تخلّفه من التّعويل على تلك الطّرق إلاّ أنّ الأمر الثّاني ممّا لا يتخلّف بعد تشريع الشّارع لها والأمر بمقتضاها جميع أنبيائه على ما

تحقّق في محلّه : من أنّ جهات التكليف لا تنحصر في جهات الفعل ولا يقول به المجيب ـ ممّا لا حاجة إليه في المقام ) (1). انتهى كلامه رفع مقامه

وقد وافق في الجواب المذكور نقضا وحلاّ في الجملة المحقّق القميّ حيث قال ـ بعد جملة كلام له في توجيه القول بالامتناع ما هذا لفظه ـ : « ويمكن دفعه : بأنّا نرى بالعيان أنّ الشارع الحكيم جوّز لنا أخذ اللّحم من أسواق المسلمين وحكم بالحلّ وإن لم يعلم كونه مذكّى ، وكذلك رفع المؤاخذة عن الجاهل والنّاسي وغيرهما ، فعلم من ذلك أنّ تدارك هذا النّقض من شيء آخر من الشّرائع من الأعمال الشّاقة والمجاهدات الصّعبة وسائر التّكليفات ، فلا مانع من أن يجوز العمل بالظّن الحاصل من خبر الواحد ، وإن كان في نفس الأمر موجبا لارتكاب الحرام وترك الواجب » (2). انتهى كلامه رفع مقامه.

وهذا الجواب كما ترى يرجع إلى جوابين : ـ
أحدهما : النّقض بما جعله الشارع طريقا في الموضوعات الخارجيّة كسوق المسلمين لحلّيّة اللّحم المأخوذ منه المردّد بين المذكّى والميتة ، وبرفع المؤاخذة عن الجاهل والنّاسي مطلقا.

ثانيهما : الالتزام بتدارك النّقض اللاّزم من العمل بقول الشّارع وجعله المفضي إلى مخالفة الواقع ، ولو كان تسهيل الأمر على المكلّف الحاصل من هذا الجعل الظّاهري الموجب للإقدام على إطاعة التّكاليف المهمّة ، وهو يرجع إلى

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 272.
(2) قوانين الأصول : ج 1 / 433.
الجواب بطريق الحلّ ، وهذا الجواب لا غبار عليه أصلا ، كما ستقف على تفصيل القول فيه.

إلاّ أنّ النّقض عليه بموارد رفع المؤاخذة عن الجاهل والنّاسي قد يتأمل فيه ؛ فإنّه لم يفرض في مورد رفع المؤاخذة تحليل وإنشاء حكم من الشّارع بالإباحة حتّى ينافي غرضه من جعل الأحكام الواقعيّة ، فالّذي يصحّ النّقض به ـ حكم الشّارع بالإباحة الظّاهريّة فيما يحتمل الحرمة الواقعيّة.

وإن أجيب عنه : بأنّ الّذي يقتضيه جعل الأحكام الواقعيّة إلزام الشّارع بالاحتياط عند احتمالها فترخيصه الرّجوع إلى البراءة ورفع المؤاخذة عن الجاهل المخالف لها في الواقع نقض للغرض أيضا ، نعم ، فيما لا يتمكّن من الاحتياط ويترك فيه الواقع قهرا ـ كما في موارد النّسيان ونحوه ممّا يحكم العقل فيه بقبح المؤاخذة على مخالفة الواقع لو اتّفقت ـ لا يجوز النّقض به هذا.

في المناقشة في الجواب النقضي

وأمّا الجواب الّذي حكاه الفاضل المتقدّم بقوله : « وأمّا ما يجاب ... إلى آخره » فلا بدّ أن يكون مبنيّا على كفاية كلّ من الأمرين في الجعل وإن كان فاسدا كما لا يخفى. وأمّا لو كان مبناه على اعتبارهما معا ، كما هو الظّاهر من الجواب فلا محصّل له أصلا ؛ لأنّ تخلّف الأمر الأوّل المفروض في كلام المجيب يكفي مانعا عن جعل الطّريق كما هو ظاهر هذا.

وأمّا ما أفاده الفاضل المتقدّم ذكره ـ في الجواب من الجوابين الرّاجعين إلى النّقض والحلّ ـ فمحلّ نظر في الجملة.

توضيح ذلك : إنّ نقضه بجميع الأصول اللفظية والعمليّة والأمارات الشّرعية المعتبرة مطلقا في الموضوعات الخارجيّة ، ورأي المجتهد في حقّ العامي في الأحكام الشّرعيّة لا بدّ أن يكون في موضع منعه ، وهو التمكن من تحصيل العلم بالواقعة على ما استظهره هذا الفاضل الأستاذ العلاّمة قدس‌سرهما.

وهو كما ترى لا يستقيم بالنّسبة إلى النّقض بالأصول العمليّة إلاّ على فرض تخصيص مورد النّقض بما يجري في الموضوعات الخارجيّة ، كما أنّه لا يستقيم بالنّسبة إلى الفتوى أيضا بناء على تخصيص اعتبارها بصورة انسداد باب العلم والعجز عن تحصيل العلم بالحكم في مورد الاستفتاء على ما بنى عليه الأستاذ العلاّمة قدس‌سره وأورد عليه بقوله : ( وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه له ... إلى آخره ) مستظهرا ذلك عن الأكثر بقوله : ( حتّى أنّه لو لم يتمكّن من الظّن الاجتهادي ... إلى آخره ).
حيث إنّ منعهم القادر على الاجتهاد بالقوّة من جهة حصول الملكة له القاصر عن إعمال القوّة النّظريّة من جهة فقد الأسباب عن الرّجوع إلى فتوى المجتهد المستخرج فعلا ، وإيجابهم الاحتياط عليه ، يقتضي المنع عن الرجوع إلى الفتوى فيما لو تمكّن من تحصيل العلم بطريق أولى ، وإن كان الحقّ عندنا ـ على ما يظهر ممّا ورد في باب التقليد كتابا وسنّة ـ هو الحكم بالتعميم.

واستظهار التخصيص عندهم ممّا ذكره قدس‌سره من الاهتمام في شأن العاجز عن إعمال القوّة النّظريّة بالفحوى محلّ نظر ؛ إذ عدم اعتبار الفتوى في حقّ المجتهد لا يلازم عدم اعتباره في حقّ العامي الفاقد للملكة كما هو واضح.

وأمّا نقضه بالقطع بالتقريب الّذي ذكره فهو مبنيّ على ما زعمه من كونه مجعولا شرعيّا كالظّن فيتوجّه عليه النّقض ، وأمّا بناء على ما عرفت تحقيق القول

فيه ـ من عدم تعلّق الجعل به من الشّارع بل استحالته ـ فلا يتوجّه عليه النّقض أصلا كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّه ليس هناك بالفرض جعل من الشّارع وحكم غير الحكم الواقعي في مورد القطع حتّى يترتّب عليه نقض الغرض.

وأمّا الإيراد عليه ـ بناء على مذهبه ـ : بأنّ باب هذا الاحتمال منسدّ على القاطع كما في كلام الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ، فمحلّ نظر ؛ إذ ليس مبنى النّقض في كلامه على إحتمال الخطأ عند القاطع بل تحقّقه في نفس الأمر وهذا المقدار كاف في النّقض بناء على مذهبه هذا.

في المناقشة في الجواب الحلّي

وأمّا جوابه الحلّي : فلأنّه مبني في أوّل كلامه إلى قوله : ( ثمّ هذا مبني على ما حقّقناه في محلّه ... إلى آخره ) على ما بنى عليه الأمر في مسألة التحسين والتقبيح في باب الملازمة ـ من أنّ تشريع الأحكام ليس تابعا لجهات المكلّف به دائما ، بل فيما ساعده جهات التكليف والأمر ، فقد يحسن الأمر بالقبيح لجهة في الأمر به كما أنّه قد يحسن النّهي عن الحسن لجهة في النّهي عنه ـ على ما عرفت من كلامه مفصّلا ويستفاد من كلامه في المقام أيضا من أوّله إلى آخره خصوصا قوله : ( فإنّ ثبوت الأحكام عندنا تابع لحسن تشريعها ... إلى آخره ) ـ كما هو واضح.

فالقبيح الواقعي قد يكون هناك ما يقتضي الحكم بحليّته فالتّحليل ليس نقضا للغرض وهكذا في سائر موارد حكم الشارع على خلاف الواقع ، ولازم إجراء ما أفاده في المقام وتطبيقه عليه وابتناء الجواب عليه كما يفصح عنه كلامه ـ عدم ثبوت التحريم واقعا عند قيام الأمارة على الحليّة مثلا وإن كان الفعل قبيحا

في نفس الأمر وهو التصويب الباطل. وكلامه قدس‌سره ـ كما هو صريح قوله في النّقض بالفتوى على ما عرفت ـ مبني على القول الصّواب الّذي عليه مبني كلام ابن قبة أيضا من التخطئة.

وبالجملة : ابتناء الجواب على ما ذكره مستلزم لأمر باطل باعتراف الخصم ، وإن لم يكن مستلزما لمحذور في غير المقام هذا.

وفي قوله : ( ثمّ هذا مبني ... إلى آخره ) تصريح ، سيّما بملاحظة تمثيله بالشّهادة على القول بكون الأمارات من الاعتبارات والعناوين الموجبة لحسن الأفعال وقبحها على ما يستظهر من الشّيخ والعلاّمة قدس‌سرهما في « العدّة » و « النّهاية » على ما سيجيء من كلامهما المنقول في « الكتاب ».
وهذا وإن كان مشتركا مع كلامه الأوّل في استلزامه للتصويب الباطل كما هو ظاهر ، إلاّ أنّه ينافيه من جهة أخرى ، فلا معنى لجعله مبناه ، حيث إنّ حاصل كلامه الأوّل يرجع إلى نفي التّلازم بين التحسين والتّقبيح العقليّين وحكم الشّارع على طبقهما مع الاعتراف بالقبح الواقعي من غير فرق بين الأقوال في مسألة التّحسين والتّقبيح من حيث كونهما ذاتيّين مطلقا ، أو بالوجوه والاعتبار مطلقا ، أو التّفصيل بين القبح والحسن إلى غير ذلك.

وكلامه اللاّحق الّذي جعله مبنى كلامه السّابق ، يرجع حاصله إلى أنّ حسن الفعل ـ بأيّ قول فرض في تلك المسألة ـ مشروط بعدم قيام الأمارة على خلافه كما مثّل به بقوله : « فإذا قامت الأمارة على إباحة ما كان حراما فلا قبح له أصلا ». وهذا غير ما فرضه أوّلا من التّقييد في اقتضاء القبح للتّحريم بما إذا ساعده جهات التكليف.

وبالجملة : لما كان ما أفاده قدس‌سره في الجواب الحلّي لازما للتّصويب الباطل عنده وعند ابن قبة فلا معنى للاعتماد عليه وإن كان المجيب غير ملتفت إلى هذا اللاّزم الباطل ، فالالتزام بالتدارك في الجواب الحلّي لا بدّ أن يكون على وجه لا يستلزمه اللاّزم الباطل كما عرفته من المحقّق القمّي قدس‌سره إجمالا وستعرف من شرح القول فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره من تفصيل الكلام في وجوه جعل الأمارة الغير العلميّة.

(115) قوله قدس‌سره : ( والأولى أن يقال : إنّه إن أراد ... إلى آخره ). ( ج 1 / 107 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الأولويّة التّعيين ، إذ قد عرفت فساد الجواب الحلّي من المجيب بما لا مزيد عليه. وإن كان ما أفاده قدس‌سره من الجواب على تقدير إرادة الامتناع أيضا يرجع إلى التصويب في وجه ، إلاّ أنّه أصلحه بالبيان الّذي ذكره في شرح وجوه جعل الأمارة الغير العلميّة.

ثمّ إنّ مراده قدس‌سره من المسألة الّتي انسدّ فيها باب العلم هي المسألة الكليّة النّوعيّة لا الشّخصيّة ، أو الشخصيّة من حيث كونها من أكثر المسائل الّتي فرض انسداد باب العلم فيها لا الانسداد الشخصي ـ وإن لم يفرق في توجيه ما أفاده عليه بين الفرضين ـ كما هو واضح ، إلاّ أنّ استظهار إرادة صورة الانفتاح من حيث كونه أسبق من السيّد وأتباعه يقتضي حمل كلامه قدس‌سره على ما ذكرنا فتدبّر واغتنم.

(116) قوله : ( وعلى الثّاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي ... إلى آخره ). ( ج 1 / 108 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) مبنيّ على كون المراد من عدم ثبوت الحكم في الواقعة المنسد فيها باب العلم هو عدم ثبوت الحكم الفعلي لا

عدم ثبوت الحكم الواقعي وإلاّ لم يجامع مع قوله بعده : ( فإن التزم .. إلى آخره ). وإن كان ما ذكرنا خلاف ظاهر التّشبيه بالبهائم والمجانين ، إلاّ أنّ المراد معلوم. فلا يرد إذن النّقض عليه : بأنّه بعد فرض كون المكلّف كالبهائم في الواقعة المنسدّ فيها باب العلم فلا يلزم عليه تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الظّاهري.

(117) قوله : ( بل الظّاهر أنّه يدعي ... إلى آخره ). ( ج 1 / 108 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه : بأنّ السيّد وغيره لم يدّعيا انفتاح باب العلم بالنّسبة إلى جميع جهات الأدلة حتّى دلالتها فيما كانت من الكتاب والسنّة. نعم ، بعض من لا خبرة له من الأخباريّين ادّعى قطعيّة دلالة الأخبار أيضا.

وأيضا المراد من الانسداد ليس هو الانسداد الغالبي وبالنّسبة إلى أكثر المسائل ـ حتّى ينافيه قول من يدّعي الانفتاح ـ بل المراد هو الانسداد ولو في مسألة شخصيّة حسبما هو ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة أيضا ، ومن المعلوم أنّ الانسداد الشّخصي ممّا ليس محلاّ لإنكار أحد ، ولذا ذكر كلّ من ادّعى الانفتاح من المجتهدين : أنّا نرجع فيما لا سبيل لنا فيه إلى العلم من المسائل القليلة ، إلى ما يحكم به العقل. ومن الأخباريّين : أنّا نحكم بالتّوقف والاحتياط فيه وهو واضح لمن راجع إلى كلمات الفريقين.

(118) قوله : ( بحيث لا يلاحظ فيه المصلحة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 109 )

أقول : لا يخفى أنّ جعل الكشف الظنّي من المصالح ، قد يستشكل عليه فالأولى أن يسقط لفظ « المصلحة ».
(119) قوله : ( الثّاني أنّه يجب العمل به لأجل أنّه يحدث ... إلى آخره ). ( ج 1 / 109 )

أقول : ظاهر هذا الكلام بل صريحه ـ كما لا يخفى على من تأمّل في جميع أطرافه من أوّله إلى آخره ـ هو كون قيام الأمارة موجبا لحدوث المصلحة فيما قام عليه ، لا أن يكون المصلحة في سلوكها أو الأمر بها ، فليكن هذا على ذكر منك لينفعك فيما بعد.

(120) قوله : ( قال في النّهاية في هذا المقام ... إلى آخره ). ( ج 1 / 110 )

أقول : حاصل ما ذكره : هو أنّ الجهات المقتضية لجعل الأحكام الشّرعيّة في الأفعال لا تلزم أن تكون ذاتيّة لها في جميعها ، بل يمكن أن يكون باعتبار الوجوه والاعتبارات المفارقة ، الّتي منها أوصاف المكلّف ، الّتي منها الظّن فإنّ للظّن كالعلم تعلّقا بالظّان وتعلّقا بالمظنون ، فمن الحيثيّة الأولى من الأوصاف ومن الثّانية من الطّرق والكواشف ، فلا يمنع إذن أن يكون الفعل حسنا ونحن ظانين بصدق الرّاوي مثلا.

فإذا كان الأمر كذلك فلا قبح في أمر الشّارع بسلوكه في زمان التمكّن من تحصيل الواقع ؛ لأنّ المفروض أنّ بواسطة قيام الظّن تحدث مصلحة ـ فيما قام عليه ـ غالبة على مفسدة فوت الواقع على تقدير مخالفة الأمارة ، فلا يلزم تفويت للمصلحة ونقض للغرض هذا.

ولكن لا يخفى عليك أنّ ظاهر كلام العلاّمة هذا هو حدوث المصلحة في المظنون بواسطة قيام الظّن مطلقا ، لا على تقدير المخالفة فالاستشهاد بكلامهما إنّما هو لمجرّد عدم امتناع إيجاب الظّن لحدوث المصلحة فيما قام عليه ولو في الجملة فتأمّل.

ومن هنا ذكر العلاّمة : أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم .. على ما ستقف على تفصيل القول في عدم التّنافي بينهما على التقدير المذكور.

(121) قوله قدس‌سره : ( وأغمضنا النّظر عمّا سيجيء ... إلى آخره ). ( ج 1 / 111 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما يحكم بعدم كونه تصويبا فيما سيجيء لا دخل له بالمشار إليه وما هو محلّ السّؤال والفرض ؛ لأنّ ما يحكم بعدم كونه تصويبا فيما سيجيء إنّما هو فيما لو فرض وجود المصلحة الجابرة في سلوك الأمارة أو أمر الشّارع بالعمل بها لا فيما قامت عليه حسبما ستقف عليه. وما هو محلّ السّؤال والفرض إنّما هو فيما لو فرض حدوث المصلحة فيما قامت عليه بواسطة قيامها حسبما عرفت الإشارة إليه منّا.

ولا إشكال في كون الثّاني تصويبا مجمعا على بطلانه عدا ما عرفت من العلاّمة حسبما اعترف به الأستاذ العلاّمة فيما سيجيء كما أنّه لا إشكال في عدم كون الأوّل تصويبا على ما ستقف عليه.

(122) قوله : ( من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل ). ( ج 1 / 111 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما سيذكره فيما بعد من فرض المصلحة في سلوك الطّريق على تقدير كونه تصويبا لا يكون الدّليل على بطلانه غير الإجماع. وأمّا التّصويب بمعناه المعروف فلا إشكال في استحالته عقلا عندهم في الجملة حسبما يقف عليه المراجع إلى كلماتهم في مسألة التّصويب والتخطئة وإن كان لنا طريق إلى تصويره فيما سيجيء يخرجه عن الاستحالة.

(123) قوله قدس‌سره : ( إلاّ أن يقال : إنّ كلامه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 111 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ كلام ابن قبة الّذي هو من أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم مبنيّ على بطلان التّصويب ؛ لأنّه لا يتصوّر على مذهب المصوّبة تحريم الحلال وتحليل الحرام كما هو واضح.

[ التعبّد بالأمارات غير العلميّة ]

(124) قوله : ( والثّاني : أن يكون ذلك ... إلى آخره ). ( ج 1 / 112 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام فرض وجود المصلحة الجابرة في سلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤدّاها ، لا وجودها فيما قامت عليه فليكن هذا في ذكرك لينفعك فيما بعد.

(125) قوله : ( أمّا القسم الأوّل : فالوجه فيه لا يخلو عن أمور ). ( ج 1 / 112 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه بقي هنا قسم رابع لم يتعرّض له الأستاذ العلاّمة وهو أن يكون الأمارة مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف من حيث المطابقة للواقع. ولا إشكال في استقلال العقل بجواز أمر الشّارع بسلوك الأمارة على هذا التّقدير ومن باب مجرّد الطّريقيّة ؛ لعدم جريان دليل القبح وهو كون أمره بسلوك الأمارة في معرض تفويت الواقع ونقض الغرض.

نعم ، يحتاج الجعل على تقدير المساوات ودوام المطابقة إلى مرجّح وإن لم يترتّب عليه نقض الغرض ، لكنّه مطلب آخر غير تفويت الواقع ، ونقض الغرض المترتّب على جعل الأمارة على تقدير المخالفة للواقع ، كما أنّ صلاحيّة فرض الدّوام للجعل إنّما هو عند الاحتمال وعدم انحصار المصحّح فيه ، وإلاّ لم يعقل

هناك جعل كما هو واضح ، كما أنّ غير الاحتمال الأوّل إنّما هو في حقّ نوع المكلّفين لا في حقّ كلّ مكلّف حتّى المحتمل ، وإلاّ أشكل الأمر على ما عرفت بعض الكلام فيه سابقا.

ثمّ إنّه قد يقال بالتّدافع بين كلاميه في مقام الإجمال والتّفصيل في معنى الانفتاح فتدبّر.

(126) قوله : ( والثّاني : لا يصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم ... إلى آخره ). ( ج 1 / 113 )

أقول : لا إشكال فيما ذكره (1) ( دام ظلّه ) فلو ورد أمر من الشّارع بسلوك أمارة في زمان الانفتاح والتّمكّن من تحصيل العلم مع العلم بكون أمره مبنيّا على

__________________

(1) قال الأصولي المحقق المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدس‌سره :

وللنّظر فيه مواقع نشير إلى بعضها :
منها : أن الأقسام ليست مشتركة في المقسم ؛ ضرورة أنّ الأمارة إمّا أن تلاحظ في نفسها أو بالنسبة إلى غيرها. وعلى الأوّل : تنقسم على خمسة أقسام : ما لا يطابق الواقع أصلا ، وما يطابقه دائما ، وما يتساوى فيه الأمران ، وما يزيد فيه أحدهما على الآخر.
وعلى الثاني : إلى ثلاثة : ما يتساوى فيه الأمران ، وما يزيد فيه أحدهما على الآخر فالأغلب ليس قسيما للدائم والغالب.
ومنها : قوله : ( والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر ... إلى آخره ) ، فإن إيجاب دوام المطابقة للأمر بالعمل مطلقا ممنوع فإنه يمكن أن يكون السبب المفيد للقطع أيضا كذلك فيتساويان بل يمكن أن لا يجوز حيث يكون موارد إصابة الأمارة ممّا لا يضرّ خفائه على المكلّف كالمندوبات والمكروهات والمباحات مع كون سبب القطع على خلاف ذلك فحينئذ لا يجوز الأمر مع المساوات أيضا ، وكذلك الحال إذا كان موارد إصابة القطع أهم فتفطّن. والظّاهر أن تعذّر الباب غلط من الكاتب. انتهى محجّة العلماء : ج 1 / 53
الطّريقيّة المحضة ، فلا بدّ أن يحمل على غير الوجه الثّاني من الوجهين اللّذين ذكرهما الأستاذ العلاّمة والوجه الّذي ذكرنا.

(127) قوله : ( أحدها : أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 113 )

في الإشارة الى التخطئة والتصويب

أقول : المراد من الإطلاق ـ كما هو ظاهر كون المقتضي لجعل الحكم فيما قامت عليه الأمارة ـ نفس الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالمين أو قامت على خلافه ، من حيث سببيّتها لحدوث المصلحة فيما قامت عليه كذلك ، بحيث يكون مع قطع النّظر عن قيام الأمارة عليه خاليا عن المصلحة بكلّ وجه.

فالحكم الواقعي مختص في الواقع بمن كان عالما به من حيث اختصاص المصلحة الموجبة لجعله في حقّ العالمين. فالجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة ، لا حكم له أصلا ، بناء على كون الجعل تابعا للأمارة بمعنى تأخّره عن وجود الأمارة ولو طبعا ، أو محكوم بما يعلم الله تعالى أنّ الأمارة تؤدّي إليه ، فيكون قيام الأمارة إذن كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ؛ ضرورة تقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود ، فعلى كلّ تقدير : يكون الحكم الواقعي مختصّا بالعالمين به وإن اتّفق اشتراك الجاهلين معهم في بعض التّقادير من حيث اقتضاء سبب جعل الحكم في حقّهم ذلك أحيانا من باب الاتّفاق فهو نظير توافق السّببين بحسب الاقتضاء في مورد من باب الاتفاق.

وهذا المعنى ـ كما ترى ـ تصويب باطل لم يستشكل أحد في بطلانه من الخاصّة وإن كان ربّما يوهم عبارة العلاّمة جوازه ، بل هو أفحش من جميع ما يتصور من المعاني للتّصويب لعدم الإشكال في استحالته عقلا من وجوه غير مخفيّة على المتأمّل.

(128) قوله : ( الثّاني : أن يكون الحكم الفعلي تابعا لتلك الأمارة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 114 )

في الوجه الثاني من وجوه جعل الطرق (1)
أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الفعلي في المقام ليس ما هو المراد منه في سائر المقامات ـ من معناه المعروف : الّذي يكون مقابلا للحكم الشأني أي : ما يكون هو المناط في استحقاق الثّواب والعقاب في مقابل ما يكون موجودا في الواقع حتّى في حقّ من قامت الأمارة على خلافه غير مؤثّر في استحقاق الثّواب والعقاب مؤثرا في غيرهما ـ بل المراد منه تبعيّة الحكم الواقعي في الواقع لقيام الأمارة في الجملة ، كما إذا قامت على خلاف ما هو المجعول في الواقع بمعنى : أنّ في كلّ واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكلّ منهما بشرط عدم قيام أمارة على خلافه بحيث يكون قيام الأمارة على الخلاف مانعا من تأثيرها في الواقع ؛ فإنّ قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة في

__________________

(1) قال سيّد العروة في حاشيته على الفرائد :
هذا الوجه مختار صاحب الفصول ومرجعه إلى التصويب الباطل. حاشية الفرائد : ج 1 / 284.
الفعل غالبة على مصلحة الواقع فلا يعقل إذن بقاء الحكم الثّابت للعالم في حقّ الجاهل الظّان بخلافه. ومن هنا ذكر الأستاذ العلاّمة : أنّ هذا أيضا كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظّان بخلافه.

نعم ، لو قامت على طبق الحكم الثّابت للعالم لم يكن له أثر بالنّسبة إلى أصل الحكم المجعول بل هو من مقتضيات المصلحة الواقعيّة المشتركة بين العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على الخلاف.

نعم ، له أثر في المنع عن وجود الظّن بالخلاف الّذي يسمّى مانعا مسامحة ما دام الوجود لاستحالة اجتماع الظّنين على طرفي النّقيض أو قيامهما على المتضادّين كما هو غنيّ عن النظر.

وهذا الوجه كما ترى أيضا راجع إلى التّصويب في الجملة. ولا يبعد قيام الإجماع على بطلانه كالوجه الأوّل ، إلاّ أنّ مخالفة الشّيخ والعلاّمة قدس‌سرهما ربّما يوهن الإجماع. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ غرضهما مجرّد إبداء احتمال الإمكان العقلي لا الوقوع في الشّرعيّات ، أو الوقوع مع الغفلة عن لزوم التصويب ـ وإن كان مستبعدا ممّن دونهما في الشّأن.

وكيف ما كان ليس هذا الوجه كالوجه الأوّل في لزوم المحال ؛ فإنّ الأمارات تحكي عن الحكم في حقّ العالمين لا عن الحكم في حقّ الظّان. والحكم الأوّلي أيضا مجعول في حقّ المكلّف بشرط عدم قيام الظّن على خلافه ، فلا يلزم دور أصلا.

وهذا بخلاف الوجه الأوّل فإنّ اختصاص الحكم الأوّلي بالعالم مع تأخّر العلم عن المعلوم لا ينفك عن الدّور ، إلاّ أن يجعل المراد من الحكم المختصّ

بالعالم ما يكشف عنه الخطابات أي الإرادة النفسانية لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسي. فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر ، وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم ، فلا يلزم دور هذا.

وأمّا دعوى أنّ القائلين بالتّصويب إنّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم في حقّ المتأخّرين عن زمن الخطاب لا مطلقا فلا يلزم دور ـ ففاسدة جدّا كما لا يخفى على المتأمّل.

(129) قوله قدس‌سره : ( الثّالث : أن لا يكون للأمارة القائمة (1) ... إلى آخره ). ( ج 1 / 114 )

__________________

(1) قال سيّد العروة في حاشيته على الفرائد :
قوله قدس‌سره [ الثالث : أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة إلاّ أن العمل على طبق تلك الأمارة و ... إلى آخره ].
هكذا يوجد في النسخ القديمة وفي بعض النسخ المتأخرة قد أقحم لفظة « الأمر » بين أنّ وأسمها هكذا : إلاّ أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة ... إلى آخره ، وكذا في كلّ ما عبّر بمثل هذه العبارة ـ فيما بعد ـ زيد لفظ « الأمر » وهو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به ولا يخفى أن الصحيح هو الأوّل بشهادة قوله فيما بعد : « وتلك المصلحه لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ... إلى آخره ».
إذ لا ريب أن مصلحة الأمر لا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ولا يلزم أن يكون حكمة الأمر مصلحة راجعة إلى المكلف ، ولكن لو جعلنا الأمر تابعا لمصلحة المأمور به فلا بد من أن يكون في المأمور به ولو بعنوانه الثانوي أو العنوان الأعم من عنوان الحكم الواقعي الأولي مصلحة ، فيتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، ويتّضح ما ذكرنا بملاحظة كلام 
__________________
المتن [ الفرائد ] إلى آخر المبحث ، فتدبر. إنتهى حاشية الفرائد : 1 / 286.

* * *

* وقال المحقق الميرزا النائيني قدس‌سره في الفوائد تحت عنوان : تنبيه [ والعبارة لمقرّره الكاظمي ] :
نقل شيخنا الاستاذ [ النائيني ] مد ظله : أن العبارة التي صدرت من قلم الشيخ قدس‌سره في الوجه الثالث كانت هكذا : « الثالث : ... إلاّ أن بالعمل على طبق الأمارة والإلتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع ... » ولم يكن في أصل العبارة لفظ « الأمر » وإنّما أضافها بعض أصحابه ، وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب.
والإنصاف : أن زيادة لفظ « الأمر » ممّا لا حاجة إليه لو لم يكن مخلاّ بالمقصود.
ولعلّ نظر من أضافها إلى أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الحجّيّة والطريقيّة ، وهي من الأحكام الوضعيّة التي لا تتعلّق بعمل المكلّف ابتداء ، فليس في البين عمل يمكن اشتماله على المصلحة ، بل لا بدّ وأن تكون المصلحة في نفس الأمر والجعل ، بخلاف الأحكام التكليفيّة ؛ فإنّه لمّا كان الأمر يتعلّق بعمل المكلّف إبتداء ، فيمكن أن تكون المصلحة في العمل هذا.
ولكن لا يخفى ما فيه ؛ فإنه ـ مضافا إلى ما تقدم في مباحث القطع : من أنه لا معنى لاشتمال نفس الأمر على المصلحة ـ يرد عليه :
أنه إن قلنا : بأن الأحكام الوضعيّة منتزعة عن الأحكام التكليفيّة ـ كما عليه الشيخ قدس‌سره ـ فالحكم التكليفي الذي ينتزع عنه الحجّيّة والطريقيّة لا بدّ وأن يتعلّق بعمل المكلف ، وذلك العمل هو الذي يشتمل على المصلحة السلوكيّة.
وإن قلنا : إنّ الأحكام الوضعيّة متأصّلة في الجعل ـ كما هو الحق عندنا على ما سيأتي بيانه ـ فالمصلحة إنّما تكون في المجعول لا نفس الجعل ؛ بداهة أن النجاسة أو الطهارة المجعولة هي 
__________________
التي على المفسدة والمصلحة ، لا أن المصلحة في نفس جعل النجاسة والطهارة ، وكذا الحال في سائر الأحكام الوضعيّة.

فالإنصاف : أن إضافة لفظ « الأمر » في العبارة كان بلا موجب ، بل لعلّه يخلّ بما هو المقصود :
من كون المصلحة في السلوك وتطبيق العمل على المؤدّي. إنتهى.
فوائد الأصول : ج 3 / 98 ـ 99.
* * *

* وعلّق المحقق آغا ضياء العراقي على قول المحقق النائيني هنا بقوله :
أقول : غرض من أضاف « الأمر » في المقام إنّما هو إمكان الجعل ولو لمصلحة في التسهيل على العباد بلا لزوم الإلتزام بمصلحة في عملهم على طبق الأمارة لمصلحة في المؤدى أو لمصلحة في سلوكها ومن البديهي : أن مصلحة التسهيل إنّما كانت قائمة بفعل الشارع ، وليس ذلك إلاّ جعل الطريق من دون أن يكون مفاد جعله حكما تكليفيا أو وضعيّا منتزعا من التكليف أو أصيلا ، فالغرض من أمره نفس جعله بإنشاء أمر أو إنشاء حكم وضعي ، وعليه : ففي زيادة « الأمر » توسعة في نحو الجعل لا مخلّ به كما لا يخفى على الدقيق.
ويا ليت لم يوجّه كلام من زاد « الأمر » بما أفاد كي يرد عليه إشكاله ، فتدبر. وما أفيد أيضا من عدم معقوليّة المصلحة في نفس الأمر إنّما يصحّ في الأوامر الغير الطريقيّة ، وإلاّ ففي الأوامر الطريقيّة إنّما المصلحة في نفسها في فرض مخالفتها ، وفي هذا الفرض لا يكون مفادها إلاّ ترخيصا على خلاف المرام بملاحظة الصبر على المكروه إمكانه كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار. إنتهى.
أنظر تعليق المحقق العراقي على الفوائد : ج 3 / 98 ـ 99.
* * *

* وقال المحقق الإصفهاني بعد كلام طويل له : 
في الوجه الثالث من وجوه جعل الطرق

أقول : لا يخفى عليك وضوح المراد من هذا الوجه ؛ فإنّ المقصود منه : عدم تأثير قيام الأمارة على حكم الفعل الّذي تضمّنت حكمه فيه أصلا ومطلقا ، سواء قامت على طبق حكم العالم أو على خلافه ، بمعنى كون الحكم الواقعي للفعل مستندا إلى مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل بحيث لا يؤثّر قيام الأمارة على خلافه بالنّسبة إليها أصلا.

فالحكم الواقعي الثّابت في حقّ العالم ثابت وفعليّ في حقّ الجاهل سواء قامت عنده أمارة على خلافه أو على وفقه أو لم يقم عنده أمارة أصلا. والمراد من الفعليّة : هو وجود الحكم الثّابت للعالم في حقّه على كلّ تقدير وإن لم يؤخذ بمقتضاه كذلك مع وجود مصلحة في حكم الشّارع وأمره بسلوك مقتضى الأمارة وجعله مؤدّاه حكما ظاهريّا وإيجابه البناء على كون مفادها هو الواقع ، فمقتضاه جعل حكم ظاهري في حق من قامت عنده مطلقا ؛ إذ كما قد يكون في الفعل

__________________
إن ما في بعض نسخ فرائد الشيخ الأجل قدس‌سره من فرض المصلحة في الأمر غير صحيح.
أمّا أوّلا : فلأن مصلحة الأمر غير استيفائيّة للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتكون موجبة لتدارك ما فات من مصلحة الواقع.
وأمّا ثانيا : فلأنّ متعلّق الأمر إذا لم يكن فيه بنفسه مصلحة يستحيل أن يتعلق به بعث ؛ فإن البعث إيجاد تسبيبي من المولى لفعل المكلف المحصّل للملاك الموافق لغرض الآمر ، والغرض متعلق بحيثيّة صدوره عن المكلف لا بحيثيّة صدوره من المولى.
لاحظ نهاية الدراية : ج 3 / 138.
مصلحة لجعل حكم واقعي من الشّارع كذلك قد يكون في تشريع الشّارع الحكيم وأمره ـ ولو كان ظاهريّا ـ مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع من جهة إطاعته. فإذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب هو الظّهر في الواقع ، فنلتزم بوجوب أمرين صلاة الظّهر في مرحلة الواقع وصلاة الجمعة في مرحلة الظّاهر.

وهذا كما ترى ، لا يلزمه التّصويب وغيره من المحظورات بل الالتزام به مناف للتّصويب كيف! والمصوّبة ينكرون وجود الحكم المشترك على الوجه المذكور. إذ المفروض أنّ المصلحة في الحكم لا تؤثر في الحكم الواقعي أصلا.

نعم ، لا بدّ من أن يكون تلك المصلحة قابلة لجبر مفسدة فوت الواقع بواسطة سلوكها ، لو فرض اقتضاؤها لإيجاب الشّارع العمل عليها ولو مع التّمكّن من تحصيل الحكم الواقعي على سبيل العلم واليقين ، كما هو الشّأن في أكثر الظّنون الخاصّة بل كلّها ، فإنّه ممّا ثبت اعتباره حتّى في زمان انفتاح باب العلم.

(130) قوله : ( فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الّذي مرجعه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 115 )

في بيان سؤال الفرق بين الوجهين (1)
أقول : لا يخفى عليك : أنّ حاصل هذا السّؤال يرجع إلى أنّ فرض وجود المصلحة في حكم الشّارع في أمره بالعمل بالأمارة لا يجدي في الفرق بين هذا الوجه والوجه السّابق ؛ من حيث استلزامه للتّصويب الباطل عند أهل الصّواب من المخطّئة ، وعدم استلزام هذا الوجه له.

فإنّ معنى العمل بالأمارة إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلا ليس إلاّ فعلها من حيث إخبار العادل بوجوبها أو قيام أمارة أخرى عليه ، بناء على اعتبار هذه الحيثيّة فلا بدّ إذن أن يكون في فعل الجمعة مصلحة فائقة على مفسدة ترك الظّهر على تقدير وجوبها واقعا ؛ لأنّه إن لم يكن فيه مصلحة كذلك كان الأمر بالعمل بالأمارة قبيحا من حيث استلزامه لتفويت الواقع فإذا كانت فيه مصلحة كذلك فلا محالة يكون فعل الظّهر في حقّ من قامت عنده الأمارة على وجوب الجمعة خاليا عن المصلحة الملزمة ، فيقبح إذن الأمر بها من الشّارع ـ بناء على ما استقرّت عليه طريقة العدليّة من تبعيّة الأحكام للجهات الكائنة في الأفعال ـ
__________________

(1) قال سيّد العروة في حاشيته على الفرائد :
لا كرامة في هذا السؤال لكمال وضوح الفرق بين الوجه الثاني والثالث بحيث لا يكون محلاّ للتوهّم كيف؟ والحكم تابع للأمارة في الوجه الثاني ، ومع قطع النظر عن الأمارة ليس سوى المقتضي والشأنيّة ، وفي الوجه الثالث هنا حكمان : أحدهما متعلّق بنفس الفعل. وثانيهما :
متعلّق بتصديق العادل وبتطبيق العمل على الأمارة. انتهى حاشية فرائد الأصول : ج 1 / 287
فيلزمه انحصار الحكم في المفرض بوجوب صلاة الجمعة وهو التّصويب الباطل ؛ لأنّ هذا الانحصار إنّما حصل من الأمارة.

توضيح ما ذكر ـ على سبيل الإجمال ـ : هو أنّه إذا فرض قيام الأمارة على وجوب ما يكون حراما في الواقع أو حرمة ما يكون واجبا في الواقع :

فإمّا أن نقول بوجود كلّ من الجهتين المقتضيتين للحكمين المتضادّين أي :

الجهة الكائنة في العمل بالأمارة والكائنة في الواقع فيلزم اجتماع الضّدين ولزوم التكليف بما لا يطاق. وبطلان التّالي كالملازمة ظاهر.

وإمّا أن نقول بوجود الجهة في الواقع دون العمل بالأمارة فيكون الأمر به إذا لغوا وقبيحا على الحكيم تعالى فلا بدّ على هذا التّقدير من الالتزام بعدم تعلّق الأمر بالعمل بالأمارة وهو خلف.

وإمّا أن نقول بوجود الجهة في العمل بالطّريق دون الواقع فيلزم التّصويب الباطل ، وهذا ليس إلاّ مفاد الوجه الثّاني. هذا حاصل ما يقال في بيان السؤال المذكور.

(131) قوله : ( قلت : أمّا رجوع الوجه الثّالث إلى الوجه الثّاني ... إلى آخره ). ( ج 1 / 116 )

في بيان الفرق بين الوجه الثالث والثاني

أقول : وضوح الفرق بين الوجهين ممّا لا يكاد أن يخفى ـ على الأوائل فضلا عن الأواسط والأواخر ـ فإنّ مرجع الوجه الثّاني : إلى إنكار وجود الحكم الواقعي في حقّ من قامت الأمارة على خلافه في الواقع من جهة عدم وجود الجهة المقتضية له واقعا ، لفرض اشتراط وجوده بعدم قيام الأمارة على الخلاف ،

فيكون الحكم الواقعي في حقّه ما أفادته الأمارة.

ومرجع الوجه الثّالث : إلى بقاء الحكم الواقعي على حاله حتّى في حقّ من قامت الأمارة على خلافه ؛ لكون الجهة المقتضية له غير مقيّدة بعدم قيام الأمارة على الخلاف. وأمّا وجود المصلحة في الأمر بالعمل بالطّريق فهو غير مانع عن وجود المفسدة واقعا فيما قام على حكمه.

لأن معنى التدارك ليس منع المتدارك بالكسر ـ عن وجود المتدارك ـ بالفتح ـ كيف! وهو خلاف قضيّة معنى التّدارك كما هو واضح ـ على من له أدنى خبرة ـ بل جبر ما وقع المكلّف فيه من المفسدة من جهة سلوك الأمارة ، فكيف يعقل إذن أن يكون وجود المصلحة مانعا عن أصل وجود الجهة في الفعل واقعا؟
وبعبارة أخرى :

مرجع الوجه الثّاني : إلى جعل مدلول الأمارة في حقّ من قامت عنده أمارة على خلاف حكم العالمين حكما واقعيّا بحيث لو فرض زوال جهل المكلّف وعلمه بالتّكليف لم يكن عليه شيء أصلا ؛ لإتيانه بما هو المكلّف به له في الواقع بالفرض. فيكون انقلاب علمه بالجهل ، نظير صيرورة المسافر حاضرا بعد الإتيان بصلاة القصر.

ومرجع الوجه الثّالث : إلى وجوب ترتيب آثار الواجب الواقعي على ما قامت أمارة على وجوبه ما دامت قائمة. أي : ما لم يعلم المكلّف بالواقع الّذي يعبّر عنه بالحكم الظّاهري المجعول في حقّ الجاهل بالحكم الثّابت له في الواقع من حيث جهله له. فيجب إذا علم به ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّى الأمارة والالتزام بكون مؤدّاها هو الواقع النّفس الأمري من حيث ترتيب آثاره عليه ما

دامت الأمارة قائمة ؛ لأنّه معنى طريقيّته إلى الواقع وكون مؤدّاها منزّلا منزلة الواقع بالجعل الظّاهري. فيجب إذن ترتيب جميع آثار الواجب الواقعي ، قبل الإتيان من جواز الدخول فيه بقصد الوجوب ونحوه ، وبعده من جواز فعل النّافلة ونحوه بعده إن قلنا بكون الموضوع في النّافلة في وقت الفريضة ، الفريضة الواقعيّة.

وأمّا إن قلنا بكون الموضوع فيه الفريضة الفعليّة المنجزة فجواز الإتيان بالنّافلة بعده ليس من البناء على كونه الفريضة الواقعيّة حتّى يكون حكما ظاهريّا بل من حيث تحقّق موضوعه قطعا ، فيكون حكما واقعيّا فإذا فقدت : بأن علم من قامت عنده بالحكم الواقعي فلا يخلو الأمر من أنّها : إمّا أن يكون قائمة على وفق حكم العالمين ، أو على خلافه.

وعلى الأوّل فلا إشكال ، لعدم وجوب وجود المصلحة في سلوك الطّريق حتى يتكلّم فيه.

وعلى الثّاني : فلا يخلو الأمر من أنّه : إمّا أن يفرض عمل المكلّف بمقتضى الأمارة وفوق شيء من المصلحة الواقعيّة بواسطة سلوكها ، وإمّا أن لا يفرض ذلك. وعلى الثّاني فلا إشكال أيضا لما عرفت.

وعلى الأوّل : فيجب أن يكون في سلوك الأمارة ما تدارك به ما فات من مصلحة الواقع من الجاهل وما وصل إليه من مفاسد المحرّمات الواقعيّة الّتي ينافي وقت الواجب كفعل النّافلة بناء على شمول ما دلّ على المنع عنها في وقت الفريضة ، الفريضة الواقعيّة ونحوه لا مثل قصد الوجوب فيما ليس بواجب ؛ فإنّه جائز واقعا.

فإنّ الوجوب الّذي يقصده الجاهل في الفرض هو الوجوب الظّاهري

المتحقّق قطعا فليس فيه مفسدة من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ، لكن يجب عليه أن يترتّب إذن أحكام عدم الإتيان بالواقع من أوّل الأمر ، لكون قضيّة اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل بقاء الأمر الواقعي في حقّه ، لو فرض عدم فوته بواسطة سلوك الأمارة القائمة على خلافه ، ومع فوته قد فات عنه الواجب الواقعي بواسطة سلوك الأمارة وهو لا يمكن ، إلاّ بفرض بقاء الحكم الواقعي على كلّ تقدير. فكيف يمكن مع هذا القول برجوع الوجه الثّالث إلى الوجه الثّاني؟
(132) قوله : ( فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر ... إلى آخره ). ( ج 1 / 118 )

في ملازمة التخطئة والتصويب للإجزاء وعدمه

أقول : لمّا كان مقتضى جعل الأمارة على الوجه الثّالث بقاء الأمر الواقعي ما دام موضوعه باقيا ـ لعدم تصرّف الأمارة القائمة على خلافه شيئا فيه بالفرض وتدارك المصلحة الموجودة في سلوكه ما فات من المكلّف به ـ يلزمه بحكم العقل ـ مع قطع النّظر عن قيام الدّليل الشّرعي على الخلاف الرّافع لموضوع حكم العقل ـ الإتيان بمقتضى الأمر الواقعي في الوقت ، لو كان انكشاف الخلاف فيه لبقائه المقتضي للامتثال بحكم العقل.

كما أنّه يلزمه بحكم العقل وجود مصلحة في سلوكه بقدر ما يتدارك به المصلحة الفائتة من المكلّف في فعل الواجب في أوّل وقته ثمّ الأقرب إليه فالأقرب.

ومن هنا قلنا تبعا للمحقّقين إنّ امتثال الأمر الظّاهري الشّرعيّ لا يقتضي

الإجزاء عن الأمر الواقعي ـ بالنّظر إلى القاعدة بالنّسبة إلى حكم الإعادة ـ وإن جوّز العقل ورود الدّليل على الإجزاء من حيث كشفه عن وجود مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الواجب فتأمّل.

إلاّ أنّه ليس ممّا يحكم به العقل قبل ورود الدّليل على الإجزاء ؛ لأن الذي يحكم به لزوم وجود مصلحة فيه يتدارك بها مقدار ما فات من مصلحة الواجب في أوّل الوقت واحتماله لا يجدي في رفع حكم العقل كما هو ظاهر.

كما أنّه يلزمه الإتيان به في خارج الوقت على القول بكون القضاء بالأمر الأوّل لو كان انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت مع وجود مصلحة في أمر الشّارع بسلوك الأمارة يتدارك بها ما يفوت من الجاهل بواسطة ترك الفريضة في آخر وقتها. ومن هنا يعلم : أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا ، بناء على هذا القول.

وأمّا على القول بكونه بالأمر الجديد الدّال على وجوب تدارك ما فاتت في الوقت ، كما هو قضيّة التحقيق الّذي عليه المحقّقون نظرا إلى كون الوقت قيدا لأصل المطلوب بالأمر الأوّلي.

فإن قلنا : بأنّ المراد من الفوت هو مجرّد عدم الإتيان بالواجب وتركه في وقته ـ وإن تدارك ما فات من مصلحة فعله في الوقت زائدا على تدارك المصلحة الزائدة الغير الملزمة الثّابتة في أوّل وقته ـ فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل عدم الإجزاء أيضا بالنسبة إلى القضاء.

وإن قلنا : بأنّ المراد من الفوت : هو ترك الواجب في الوقت من حيث إنّ فيه مصلحة غير متداركة ، فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل الإجزاء بالنسبة إلى القضاء ،

إلاّ على وجه أشار إليه شيخنا الأستاذ العلاّمة فيما ستقف عليه من كلامه.

فعلم من ذلك كلّه : أنّ لازم جعل الطريق على الوجه الأوّل والثّاني الذي ذهب إليه مخالفونا ـ هو الإجزاء مطلقا. بل لا يعقل عدم الإجزاء بناء عليه ولازم جعل الطريق على الوجه الثّالث ـ عدم الإجزاء.

ومن هنا ذكر جماعة من الأصحاب منهم : ثاني الشّهيدين من ثمرات القول بالتّصويب والتخطئة الإجزاء وعدمه (1).
نعم ، ناقش شيخنا الأستاذ العلاّمة ( أدام الله إظلاله ) فيما سيجيء من كلامه في كلام ثاني الشهيدين في « تمهيد القواعد » من حيث التّمثيل. وقال : ( وإن كان لتمثيله لذلك بالموضوعات محلّ نظر ) (2).
وهو كما ترى في محلّه ؛ لاختصاص النّزاع في مسألة التخطئة والتصويب بالأمارات القائمة على الأحكام الشرعية الفرعيّة لاتفاقهم على كون المصيب في الموضوعات واحدا ؛ إذ ليست قابلة للجعل الشّرعي حتّى يقال بتعلّق الجعل بها عند قيام ظنّ المجتهد بها أو قبله على طبقه حسبما يعلم الله تعالى أنّ الأمارة تؤدّي إليه بحسب حصول الظّن للمجتهدين المختلفين كما اتّفقوا على كون المصيب في العقليّات من المجتهدين المختلفين وفي مداليل الكتاب والسّنة واحدا ؛ إذ ليست ممّا يتعلّق بها الجعل ويقبل الاختلاف باختلاف الآراء وإنّما الاختلاف والنّزاع بين أهل الصّواب من المخطّئة وأهل الخطأ من المصوّبة في

__________________

(1) تمهيد القواعد : 322 ـ 323.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 119.
الأمارات القائمة على الأحكام الشّرعيّة الكليّة.

(133) قوله قدس‌سره : ( إلاّ أن يراد غاية ما يلتزم به في المقام ... إلى آخره ) (1). ( ج 1 / 119 )

في ان القضاء مترتب على مجرد الفوت أم لا؟
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يتوهّم من العبارة كون المراد من الحكم الظّاهري عنده قدس‌سره مجرّد المعذوريّة.

لكنّه كما ترى توهّم فاسد لا يليق بأدنى جاهل على ما عرفت سابقا ، بل المراد كون العذر لازما عقليّا للحكم الظّاهري.

وكيف كان : فتوضيح ما أفاده قدس‌سره من النّظر في عدم وجوب القضاء على تقدير ترتّبه على الفوت بمعنى فوات مصلحة الواجب ـ : هو أنّ الّذي يحكم العقل بلزوم وجوده في تشريع الحكم الظّاهري وأمر الشّارع بسلوك الأمارة هو مطلق ما يرفع قبح الجعل من الشّارع مع التّمكن من الواقع ، ويكفي فيه محض تسهيل الأمر على المكلّفين القادرين ، الّذي هو لازم الوجود لجعل الحكم الظّاهري.

ضرورة أن تعيين تحصيل العلم بالواقع لا يخلو من حرج وضيق نوعيّ وإن لم يكن حرجا في جميع الموارد ، وهذا المقدار يكفي في تشريع الحكم الظّاهري ، كما أنّه قد يكتفى به في تشريع الحكم الواقعي على خلاف ما فيه المصلحة الملزمة والّذي يعود إلى المكلّف في تشريع ما يكون مبنيّا على التّخفيف ورفع الحرج هي مصلحة سائر التّكاليف السّهلة ونوع أحكام الشّرع. بل الحكمة في تشريع

__________________

(1) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : « إلاّ أن يقال : إن غاية ما يلزم في المقام ... إلى آخره ».
الأحكام وتبليغها على وجه التّدريج هي ما ذكرنا.

ومن هنا ورد أنّه : « لم يمت بمكّة بعد البعثة في عشر سنين من أظهر التوحيد واعتقد به وبالنبوّة إلاّ أدخله الله تعالى الجنّة » (1) حيث لم يقع التّكليف إلاّ بالشّهادتين من حيث الإرفاق والمداراة حتّى تميل النّفوس بالإسلام ويرجع إليهم فائدة الإيمان. ومن هنا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّي بعثت على السّمحة السّهلة ) (2).
والمصلحة المذكورة كما ترى لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب في مورد مخالفة الأمارة للواقع فيمكن أن يقال ـ علي هذا ـ : كون مقتضى القاعدة : وجوب القضاء على تقدير ترتّبه على الفوت بالمعنى الّذي عرفته فافهم.

فإن شئت قلت : إنّ مرجع ما ذكر إلى عدم لزوم المصلحة المتداركة في موارد الفوت أصلا ، وإنّ المسوغ

لجعل الحكم الظّاهري ـ والوسائط بين الحجّة وخلقه ممّا يفضي إلى تفويت الواقع أحيانا ـ إدراك مصالح سائر الأحكام. وهذا كما ترى لا يختلف فيه الحال بين أنحاء انكشاف الخلاف.

(134) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ هذا كلّه على ما اخترنا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 119 )

في وجه القول بإقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء

أقول : لا يخفى عليك أنّ القائل باقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء من المخطّئة لا بدّ من أن يقول : بأنّ المقدار المتقدّم من المصلحة في تشريع الأحكام

__________________

(1) أنظر أصول الكافي : ج 1 / 53 « باب » ـ ح 1511 ط دار الأسوة.
(2) بحار الأنوار : ج 30 / 548.
الظّاهريّة المجامع للتخطئة يكفي في جبر مصلحة الواجب ولو انكشف الخطأ في الوقت فضلا عن خارجه. وإن لم يكن مستقيما عندنا ، كما أنّه لا مناص لنا من الالتزام به بعد قيام الدّليل على الإجزاء في مورد من الموارد ؛ فإنّه أمر معقول ممكن عند شيخنا الأستاذ العلاّمة وإن كان مقتضى الأصل عدمه ، فإذا قام الدّليل عليه في مورد كيف يتخلّص من لزوم التصويب الباطل؟ فالإيراد مشترك الورود.

فلا بدّ من تصوير الإجزاء على وجه لا يلزمه التّصويب : بأن يقال : إنّ الشّارع رفع اليد عن المصلحة الملزمة من جهة التّسهيل وإن كان هذا محتاجا إلى الدّليل فيكون مقتضى الأصل عدم الإجزاء. فامتثال الحكم الظّاهري مع كونه ظاهريّا يجزي عن الواقع مع إطلاقه وعدم اشتراطه بشيء بعد قيام الدّليل على القناعة والكفاية فلا يلزمه التّصويب فتأمّل.

فالتسهيل وإن كان قابلا لأن يلاحظه الشّارع في رفع التكليف إلاّ أنّ مجرّد القابليّة والإمكان لا ينفع ما لم يقم دليل على الإجزاء فافهم.

(135) قوله ( دام ظلّه ) : ( وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 120 )

أقول : قد عرفت اتّفاق الفريقين على التّخطئة في الموضوعات وأنّ الأمارة القائمة عليها لا يوجب جعلها من جهة استحالة تعلّق الجعل بها ، وأنّ مرجع حجيّة الأمارة القائمة عليها هو ترتيب أحكامها على مؤدّاها ظاهرا ما دامت قائمة ببقاء جهل من قامت عنده الأمارة على الموضوع وأن مآل الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الأحكام الشّرعيّة أيضا على مذهب المخطئة إلى وجوب الالتزام بها بآثارها في الظّاهر بحيث لا يوجب قيام الأمارة تأثيرا في الأحكام الواقعيّة أصلا.

فلا إشكال إذن فيما أفاده ( دام ظلّه ) ، وإن كان هنا فرق واضح بين مورد

الأمارة في المقامين : فإنّ الموضوع الخارجي ليس مجعولا ويستحيل تعلّق الجعل بها بخلاف الحكم الشّرعي ؛ فإنّه يستحيل وجوده بدون الجعل واقعيّا كان أو ظاهريّا.

إلاّ أنّ جعل الحكم الواقعي الّذي يحكي عنه الأمارة سابق على جعل الحكم الظّاهري ، ويستحيل جعله بنفس الأمر بالعمل بالأمارة القائمة عليه على ما عرفت توضيح القول فيه في أوّل التّعليقة.

(136) قوله : ( دام ظلّه ) : وحاصل الكلام ... إلى آخره ). ( ج 1 / 121 )

في أنّ الحكم الظاهري واقعي باعتبار

أقول : لمّا كان الحكم الظّاهري أيضا له واقعيّة في حياله ؛ لأنّ ثبوت كلّ محمول لما هو الموضوع له على تقدير الثّبوت والتحقّق لا يمكن أن يكون ظاهريّا إلاّ بظاهريّة أصل ثبوته وإلاّ فقول الشّارع : يجب تطبيق العمل على مقتضى قول العادل كقوله عليه‌السلام ـ يجب الاجتناب عن الخمر ـ له واقعيّة لا يمكن الفرق بينهما من هذه الجهة ، إلاّ أنّه قد أخذ في أحدهما الجهل بحكم آخر فسمّي ظاهريّا في اصطلاح ، ولم يؤخذ في الآخر ذلك فسمي واقعيّا في الاصطلاح بقول مطلق ، على ما ستقف عليه مشروحا في الجزء الثّاني من التعليقة (1) إن شاء الله تعالى.

ومن هنا ذكر الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) ـ في حاصل الفرق بين جعل الأمارة على الوجهين الأوّلين والوجه الأخير ـ : أنّ مرجع الوجهين الأوّلين إلى جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا بحيث لا يكون للجاهل غير مؤدّى الأمارة حكم

__________________

(1) بحر الفوائد : ج 2 / 3 ط حجرية.
أصلا ومرجع الوجه الأخير إلى جعل وجوب تطبيق العمل بمقتضى الأمارة ترتيب آثار الحكم عليه في الواقع ما دامت الأمارة قائمة.

(137) قوله : ( وأمّا توهّم أنّ مرجع تدارك ... إلى آخره ). ( ج 1 / 121 )

أقول : قد عرفت : أنّ الحكم الواقعي على الوجه الثّالث موجود على الإطلاق كما أنّ مصلحته باقية كذلك. والتّدارك المفروض ـ بمصلحة جعل الأمارة الّتي قد عرفتها من كونها التّسهيل على العباد ـ لا ينافي وجود المصلحة الملزمة ، بل يلازم وجودها على ما عرفت تفصيل القول فيه.

(138) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يعقل عندهم إيجاب العمل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 121 )

أقول : لا إشكال في صحّة ما أفاده ( دام ظلّه ) بعد التّأمل في كيفيّة الجعل على الوجه الأخير ، فمعنى حجيّة الأمارات بناء على مذهب العامّة ليس هو وجوب تطبيق العمل عليها وجعلها طريقا إلى الواقع ؛ لعدم تعقّل ذلك بناء على مذهبهم. بل وجوب العمل عليها والقطع بأنّ مؤدّاها حكم واقعي وهذا أمر واضح.

والإشكال إنّما هو في تصوير متعلّق الظّن عندهم مع إنكارهم الحكم الواقعي بالمعنى الذي نحن نقول ، فلا يمكن تعلّقه بالحكم المجعول للموضوع من حيث هو. كيف! وهم ينكرون الجعل بهذا المعنى وإلاّ لم يقولوا بالتّصويب. بل لا بدّ من تعلّقه بالحكم المجعول في حقّ العالمين على ما عرفت الإشارة إليه.

(139) قوله : ( ففيه : أنّ المراد بالحكم الواقعي الّذي يلزم بقاؤه ... إلى آخره ). ( ج 1 / 122 )

في منع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري

أقول : لا يخفى عليك أنّ مرجع ما أفاده ( دام ظلّه ) إلى اختيار بقاء الوجوب واقعا مع كون الفعل حراما في الظّاهر ومنع التضاد بينهما ؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة وإن كانت متضادّة بأسرها فيستحيل اجتماعها ، إلاّ أنّ التّضاد إنّما هو بين الأحكام الفعليّة لا الواقعيّة مع الفعليّة ، ولذا أجمعوا على صحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة مع الجهل بالموضوع أو الحكم في الجملة.

بل في نسيان الحكم والموضوع أيضا مع عدم التّقصير ، وإن خالف فيه العلاّمة قدس‌سره فيما سيجيء من كلامه في الجزء الثّاني من « الكتاب » مع عدم ارتفاع الحرمة الواقعيّة بالجهل ، أو النّسيان ، وإن قلنا بارتفاع القبح العقلي في الجهل بالموضوع أو نسيانه ، بل في الجهل بالحكم مع عدم التقصير ؛ من حيث إنّ تبعيّة القبح العقلي للعلم بالعنوان وعدم معذوريّة الفاعل عند العقل ، لا يلازم تقييد الحكم الشّرعي بهما ، وإن قلنا بالتلازم كما هو واضح. وسيجيء شرح القول فيه في الجزء الثّالث.

فإنّ الحكم الواقعي ـ الّذي جعل لكلّ واقعة في حقّ كلّ أحد ويلزم بقاؤه مع العلم أو الجهل به عند المخطئة ـ وإن كان حكما وإنشاء في حياله وليس مجرّد الشّأنيّة والمصلحة المقتضية له ـ كيف! واشتراطه بالعلم به مستلزم للدور كما هو ظاهر ـ إلاّ أنّه ليس بمجرّده لازم الامتثال ، ما لم يكن للمكلّف طريق إليه ؛

لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على ما لم يكن للمكلّف طريق إليه.

ولا يسمّى تكليفا حقيقة ؛ لأنّ التّكليف ليس مجرّد الفعل والإنشاء من المكلّف ولو لم يكن حاملا للمكلّف ـ بالفتح ـ وواصلا إليه ، بل هو الإنشاء المقرون بالحمل بالوصول إليه ، كما في كثير من الأفعال التي هذا شأنها ، كالإقباض والتسليم والإكراه ونحوها. وإن أطلق عليه التّكليف مسامحة ـ كما يطلق الإقباض على ما يلزم حصوله من طرف في تحقق القبض ـ إلاّ أنّه لا تضادّ بينه وبين الحكم الفعلي المنجّز على المكلّف.

فإذا لم يكن تضادّ بينه وبين الحكم الواقعي المنجّز على خلافه ـ كما في المثال الّذي عرفته ؛ فإنّ صحّة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة ، بل واقعيّة ـ فعدم التّضادّ بينه وبين الحكم الظّاهري على خلافه بطريق أولى.

في الإشارة الى الإشكال في إجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري

وبعبارة أخرى : إن كان الوجه في عدم جواز اجتماع الوجوب الواقعي والحرمة الظّاهريّة عدم إمكان امتثالهما للمكلّف فهو غير وجيه قطعا ، لعدم وجوب امتثال الحكم الواقعي على المكلّف كما عرفت.

وإن كان الوجه تضادّ أنفسهما وإن لم يلزم امتثال الحكم الواقعي. ففيه : منع التّضادّ بينهما لا لكون الحكم الواقعي عبارة عن المصلحة أو شأنيّة الحكم والإنشاء كيف! وقد عرفت فساده بل هو عبارة عن مدلول الخطابات الواردة في الشّريعة التي يتعلّق بها العلم والظّن والجهل ، ولا ريب في كونها من مقولة الحكم والإنشاء وليست إنشائيتها متوقّفة على العلم ، إلا أنّه لا تضادّ بينها وبين الحكم

الظّاهري على خلافها لاختلاف الموضوع فيهما.

لأنّ الموضوع للحكم الواقعي نفس الشّيء بلحاظ التّجرد ، وللحكم الظّاهري الشّيء بلحاظ الظّن أو الجهل بالحكم الواقعي. بل قد عرفت : عدم التضادّ بين الحرمة الواقعيّة والوجوب الفعلي في الصّلاة في الدّار المغصوبة في الجملة.

فكيف بالحكم الواقعي والظّاهري على خلافه؟
هذا ملخّص ما استفدناه من إفادة شيخنا الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) ـ وهو مطلب مسلّم بين الأصحاب لم يخالف فيه أحد قد عرفت بعض الكلام فيه في أوّل التّعليقة وستقف على تفصيل القول فيه في طيّ أجزاء التّعليقة إن شاء الله تعالى ـ إلاّ أنّه مع ذلك كلّه لا يحصل اليقين للنّفس بذلك ولا تدفع عنه شبهة :

أنّه إذا كان نفس الطّلب الوجوبي مضادّا للطّلب التّحريمي فكيف يجوز اجتماعهما؟ مع كون أحدهما واقعيّا والآخر فعليّا أو ظاهريّا ؛ لأنّ اتصاف الفعل بالوجوب والتّحريم يستحيل عقلا سواء كانا واقعيّين أو فعليّين أو مختلفين ؛ لأنّ فعليّة الحكم وشأنيّته إنّما هما من شؤونه ومراتبه بملاحظة حكم العقل بكونه ممّا يستحقّ مخالفة العقاب ولا يستحقّه ، فالحكم الفعلي هو شأنيّ ذاتا وبحسب الحقيقة ، وإلاّ فليسا إنشاءين من الشّارع مختلفي الموضوع.

نعم ، لو رجع الحكم الواقعي إلى الطّلب المشروط أو كان صرف الشّأنيّة بمعنى وجود المصلحة المقتضية لجعل الحكم أو منع التّضادّ بين الأحكام بحسب أنفسها ـ وإنّما هو باعتبار تعلّقها بالمكلّف ولزوم امتثالها عليه ـ صحّ اجتماعه مع الحكم الفعلي على خلافه.

ولكنّها كما ترى والله العالم. هذا ما يقال في توجيه الإشكال في اجتماع

الحكم الواقعي والفعلي على خلافه ودفعه.

وأمّا اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظّاهري على خلافه ، فله وجه قد عرفت الإشارة إليه بقولنا : ( لاختلاف الموضوع فيهما ) وستقف على شرح القول فيه وما يتوجّه عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(140) قوله قدس‌سره : ( وتلخّص من جميع ما ذكرنا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 123 )

أقول : قد عرفت : أنّ محلّ البحث في كلماته هو التعبّد بالخبر إلاّ أنّ مقتضى دليله الثّاني إلحاق غيره من مطلق الأمارات بل الأصول الحكميّة والموضوعيّة به في الجملة ؛ ضرورة أنّ تفويت الواقع اللاّزم من جعل الحكم الظّاهري في الجملة لا يختصّ بموارد الأمارات.

نعم ، في مورد الاحتياط والتّخيير العقلي لا يتصوّر تفويت الواقع من جعل الحكم الظّاهري ؛ لأنّ مرجع الأوّل إلى إحراز الواقع المحتمل أو المقطوع والثّاني إلى الأخذ باحتمال الواقع فيما لا يمكن إحرازه. فكيف يتصوّر تفويت الواقع فيه من جعل الشّارع؟
والّذي يدفع به الإشكال ـ عن جعل الحكم الظّاهري في موارد الأصول فيما يتوجّه عليه ـ هو الوجه الثّاني ؛ لعدم ملاحظة الطّريقيّة في الأصول وإلاّ لم يكن أصلا. نعم ، فيما لم يكن هناك إلاّ مجرّد رفع المؤاخذة والعقاب عقلا كما في موارد البراءة العقليّة ، لا يلزم هناك ملاحظة مصلحة كما هو واضح.

(141) قوله : ( ثمّ إنّه ربّما ينسب إلى بعض ... إلى آخره ). ( ج 1 / 123 )

نقل كلام بعض العامة في وجوه التعبّد بالخبر

أقول : ذلك البعض من العامّة كالعقال وابن الشّريح (1) وأبي الحسين

__________________

(1) كذا والصحيح في الأوّل : القفّال وفي الثاني : ابن سريج.
* أما القفّال فهو : أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيّ الشافعيّ القفّال الكبير إمام وقته بما وراء النهر وصاحب التصانيف.
وله مصنّفات كثيرة ليس لأحد مثلها وهو أول من صنّف الجدل الحسن من الفقهاء وله كتاب في أصول الفقه وله « شرح الرسالة » وعنه انتشر فقه الشافعيّ بما وراء النّهر.
أرّخ الحاكم وفاته في آخر سنة خمس وستين وثلاثمائة بالشاش وكانت ولادته [ على ما ورّخه السمعاني ] في سنة إحدى وتسعين ومائتين.
ثم إن عندهم قفّالا آخر لا ينبغي الخلط بينهما.
وهو : أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيّ الخراساني شيخ الشافعيّة المعروف بالقفّال الصغير المتوفى سنة 417 ه‍.
قال الشيخ محي الدين النواوي في [ تهذيب الأسماء واللغات 2 / 282 ] :
إذا ذكر القفّال الشاشي فالمراد هو [ القفّال الكبير ] وإذا قيل : القفّال المروزي فهو القفّال الصغير الذي كان بعد الأربعمائة.
قال : ثم إن الشاشي يتكرّر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام ، وأمّا المروزيّ فيتكرّر في الفقهيّات.
أنظر سير أعلام النبلاء : ج 12 / 373.
* وأما ابن سريج :

فهو فقيه العراقين أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي المولود سنة 
البصري (1) ومستندهم على ما حكي وجهان :

أحدهما : أنّ ترك العمل بخبر الواحد مظنّة للضّرر ، ودفع الضّرر المظنون واجب عقلا.

ثانيهما : أنّه لو لم يجب العمل بخبر الواحد للزم خلوّ أكثر الوقائع عن الحكم. واللاّزم قبيح ، فكذا المقدّم. والقبيح محال على الحكيم تعالى هذا. والعنوان في كلامهم وإن كان خصوص خبر الواحد إلاّ أنّ قضيّة دليلهم التّعميم كما لا يخفى.

ويرد على الأوّل : أنّه إن أراد إثبات ذلك حيث يعلم بقاء التّكليف وانسداد باب العلم وغيرهما من مقدّمات دليل الانسداد ، فهو حسن على ما عليه المشهور

__________________

بضع وأربعين ومائتين.

قال أبو اسحاق في طبقات الفقهاء : « كان يقال لابن سريج : الباز الأشهب ، ولي القضاء بشيراز وكان يفضّل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني ».
وبه إنتشر مذهب الشافعي ببغداد وتخرّج به الأصحاب.
ومات ابن سريج في سنة 303 ه‍.
أنظر سير أعلام النبلاء : ج 11 / 245.
(1) أبو الحسين البصري وهو شيخ المعتزلة :
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيّب البصري صاحب التصانيف الكلاميّة على مذاهب المعتزلة ، سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته.
كان فصيحا بليغا عذب العبارة يتوقّد ذكاء وله إطلاع كبير. مات ببغداد في يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعمائة.
له كتاب « المعتمد في أصول الفقه » وكتاب « تصفّح الأدلّة » إلى غير ذلك. إنتهي.
أنظر تاريخ بغداد : ج 3 / 39 برقم 1412 وكذا « سير أعلام النبلاء » ج 13 / 382.
من إنتاجها حجيّة الظّن بحكم العقل إلاّ أنّه خروج عن محلّ البحث ، فإنّ الكلام إنّما هو في صورة الانفتاح ، مضافا إلى أنّ قضيّته ليس وجوب الجعل على الشّارع كما ستقف عليه ، وإن أراد إثبات ذلك مطلقا ففساده غنّي عن البيان هذا.

وأمّا الجواب عن الثاني : فيظهر بإمعان النّظر فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة.

(142) قوله : ( فإن أريد وجوب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 123 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام منه دام ظلّه مبنيّ على ما هو المعروف من إفادة مقدّمات الانسداد لحجيّة مطلق الظّن أو الظّن في الجملة ، لا على ما سيبني عليه من عدم إفادة مقدّمات الانسداد لحجيّة الظّن مطلقا.

(143) قوله : ( إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في أمارة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 124 )

أقول : قد يمنع وجوب الجعل على الشّارع على هذا الفرض أيضا ؛ إذ غاية ما هناك صلاحيّة الأمارة حينئذ لتعلّق الجعل بها من الشّارع. وأمّا وجوبه عليه مع فرض إمكان تحصيل الواقع ـ كما هو المفروض ـ فلا دليل يقضي به هذا.

ولكنّك خبير بضعف ذلك ؛ إذ الأفعال في حقّه تعالى إمّا واجب الوجود أو ممتنع الوجود وليس ما يكون في حقّه جائزا أو ممكنا بالنّظر إلى الحكمة الإلهيّة ، كما برهن عليه في محلّه وإن كان الممكن بالذّات في حقّه تعالى فوق حدّ الإحصاء.

(144) قوله : ( اللهمّ إلاّ أن يكون ... إلى آخره ). ( ج 1 / 124 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه :

بأنّه إن أريد من الجرح ما يوجب الاختلال الذي يستقلّ العقل بقبح جعل الحكيم ما يؤدّي إليه ـ كما ربّما يستظهر من العبارة ـ
ففيه : أنّه مع هذا الفرض يستقلّ بحجيّة الظّن مطلقا أو في الجملة ؛ إذ هذا رجوع في الحقيقة إلى فرض الانسداد. وحكم العقل بحجيّة الظن ليس مختصّا بزمان الغيبة ، بل يدور مدار وجود مقدّمات برهان الانسداد متى كان ، فلا يحكم في هذا الفرض أيضا بوجوب الجعل على الشّارع بل يستقلّ العقل بالحكم بحجيّة الظّن.

وإن أريد ما نفاه الشّارع بالعمومات النّافية للحرج ممّا لم يصل إلى المرتبة الموجبة لاختلال النّظم ـ بناء على ما هو المحقّق عندنا تبعا للمحقّقين ـ من كون نفي هذا النّحو من الحرج بالشّرع ، ولذا وقع كثيرا ـ لا بالعقل ـ كما ربّما يتوهّم من حيث كون جعل الحكم الموجب له خلاف اللّطف.

ففيه : أنّ المنفي بأدلّة نفي الحرج ـ كما سيأتي التّصريح منه عليه في طي مقدّمات الانسداد ـ وجوب تحصيل العلم. وأمّا وجوب العمل بالظّن ، فلا يستفاد منه. بل لا بدّ فيه من الرّجوع إلى العقل ؛ لأنّه المرجع في طريق الإطاعة فيستقلّ بحجيّة الظّن على فرض تماميّة مقدّمات الانسداد فلا دخل للشّرع فيه أصلا.

وبالجملة : حال زمان الانفتاح مع الفرض المذكور حال زمان الانسداد في وجوب الرّجوع إلى العقل لا الشّرع بل المرجع مطلقا في باب طريق الإطاعة العقل لا الشّرع.

ولو نوقش فيما ذكرنا : بأنّ العقل إنّما يحكم في باب الطّريق فيما إذا لم يحتمل أقربيّة بعض الأمارات عند الشّارع وإلاّ فيتوقّف عن الحكم ـ يجاب عنه ـ
بعد الغضّ عن عدم اعتناء العقل باحتمال الأقربيّة عند الشّارع لبعض الأمارات الموجبة لاختصاصها بالجعل الشّرعي كما ستقف عليه إن شاء الله ـ : بأنّ المناقشة المذكورة واردة بالنّسبة إلى زمان الانسداد أيضا.

والحاصل : أنّا كلّما نتأمّل لا نعقل فرقا على التّقدير المفروض بين زماني حضور الإمام عليه‌السلام وغيبته.

في وقوع التعبّد بالظّن

(145) قوله : ( دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله تعالى ... إلى آخره ). ( ج 1 / 125 )

في الآيات الدالّة على أن الأصل حرمة العمل بالظن

أقول : قد يورد على ما أفاده : بأنّ الآية إنّما تدلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله تعالى واقعا فهو افتراء. لا أنّ ما لم يعلم الإذن فيه من الله تعالى مع احتمال الإذن فهو افتراء. والمدّعى إنّما هو الثّاني ، والّذي يدلّ عليه الآية هو الأوّل. وعدم التّعرض لحكم الفرض في الآية إنّما هو من جهة ثبوت عدم الإذن الواقعي لهم ، فلا تدلّ على كونه داخلا في الافتراء.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المستفاد من قوله تعالى : ( لَكُمْ )(1) ـ : هو العلم بصدور الإذن وبلوغه إلى المخاطبين ، لا مجرّد الإذن الواقعي ، وإلاّ تحقّق هناك واسطة بين الأمرين فتأمّل هذا.

ودعوى : أنّ الافتراء هو الكذب عن عمد فلا يتحقّق إلاّ مع العلم بعدم الإذن ولا يكتفي عدم العلم بالإذن فاسدة ؛ فإنّ المراد منه ـ بقرينة المقابلة في المقام ـ : هو المعنى الثّاني فتأمّل.

__________________

(1) يونس : 59.
هذا كلّه مضافا إلى ما يقال : من أنّ نسبة شيء إلى الغير بحسب القول مع الشّك في ثبوته قبيح وحرام كالكذب ، وهذا بخلاف مجرّد العمل بشيء ، ولكنّك خبير بفساد الإيراد الثّاني.

(146) قوله : ( ومن السّنة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 126 )

أقول : الحديث ما روي عن مولانا الصّادق عليه‌السلام من أنّه قال : « القضاة أربعة ثلاثة في النّار وواحدة (1) في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم به ، فهو في النّار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنّه قضى بجور ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم ، فهو في الجنّة ) (2).
وقد يورد على الاستدلال به : بأنّ الحديث الشّريف لا يدلّ على حرمة العمل بغير العلم من حيث التّشريع والتّدين ، بل الظّاهر منه : أنّ مجرّد العمل بغير العلم حرام ذاتا وإن صادف الواقع هذا. وفيه ما لا يخفى.

وقد يناقش أيضا : بأنّ المراد من الحديث الشّريف : من لا يكون وظيفته القضاء من جهة عدم أهليّته لذلك من حيث فقدانه للملكة العلميّة ، كما أنّه قد يناقش في جميع ما ظاهره النّهي عن القول بغير العلم ـ من الآيات والأخبار أو العمل بغير العلم ـ : بأنّ المراد : هو النّهي الإرشادي من حيث كونهما في معرض خلاف الواقع

__________________

(1) كذا والصحيح : واحد.
(2) الكافي : ج 7 / 407 باب « أصناف القضاة » ـ ح 1 ، والتهذيب : ج 6 / 218 باب « من اليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين » ـ ح 513 / 5 ، والفقيه : ج 3 / 4 باب « أصناف القضاة ووجوه الحكم » ـ ح 3221 / 1 ، عنها الوسائل : ج 27 / 22 الباب 4 من أبواب صفات القاضي ـ ح 6.
كما أنّه يحمل الأمر بوجوب تحصيل العلم كتابا وسنّة على الإرشاد ؛ من حيث تحصيل الواقع لا الوجوب النّفسي كما زعمه بعض الأصحاب فتدبّر.

(147) قوله : ( ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني ... إلى آخره ). ( ج 1 / 126 )

في الإجماع والعقل الدالّين على الأصل

أقول : لا يخفى عليك أنّ المقصود ليس التّمسك بالإجماع المنقول في المقام حتّى يورد عليه بوجوه من الإيرادات أو وجهين ، بل الإجماع المنقول الّذي نعلم بصدقه من جهة القرائن الخارجيّة والاعتضاد بنقل سائر الأعلام ، فيخرج عن التمسّك بنقل الإجماع بخبر الواحد الغير العلمي.

وأمّا التمسّك بالكتاب والسّنة فإنّما هو بعد ثبوت اعتبارهما من حيث التضافر والتّعاضد الموجب لحصول القطع فإنّ ما لم يذكره الأستاذ العلاّمة من الآيات والأخبار كثير جدّا أو من حيث كونها من الظنون الخاصّة الّتي قام الدّليل القطعي على اعتبارها ، فلا يقال : إنّ مرجع الاستدلال إلى التمسّك بغير العلم على منع التعبّد بغير العلم ، وهو محال ظاهر.

(148) قوله قدّه : ( ومن العقل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 126 )

أقول : قد يجعل الدّليل في المقام حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل ، حيث إنّه لا يحصل من الاقتصار بالظّن القطع بالواقع.

ويورد عليه : بالمنع من حكم العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل ، وإنّما المسلّم حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون ومن هنا يجعل الأصل الأوّلي جواز

العمل بالظّن وحجيّته. ويستفاد هذا كلّه من المحقّق القمّي قدس‌سره في « القوانين » (1).
وفيه ـ مضافا إلى استقلال العقل بلزوم دفع الضّرر المحتمل الأخروي ـ : أنّ الدّليل على وجوب تحصيل العلم في الشرعيات وعدم جواز الاقتصار بالظّن في مقام التّمكن ليس منحصرا في حكم العقل ، بل الأدلّة الشّرعيّة صريحة في ذلك.

ولعلّنا نتكلّم في ذلك فيما سيتلى عليك بعض الكلام زائدا على ذلك إن شاء الله تعالى.

(149) قوله : ( ولو كان عن جهل مع التّقصير ... إلى آخره ). ( ج 1 / 126 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يورد عليه : بأنّه لا فرق في المسألة بين الجاهل القاصر والمقصّر ؛ لأنّ من يدّعي كون الأصل حرمة العمل بالظن ـ كما هو قضيّة دليله أيضا من العقل والنّقل ـ لا يفرق بين الجاهلين ، فإنّ من اجتهد في تحصيل الدّليل على اعتبار ظنّ وبذل وسعه في طلبه ولم يقف عليه ، يحرم عليه العمل به متديّنا بمقتضاه ؛ لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحقّق موضوعه أينما كان ، ولا فرق في تحقّق التشريع ـ إذا كان العمل عن استناد إلى المولى ـ بين الجهلين كما هو ظاهر هذا.

ولكن قد يذبّ عن الإيراد : بأنّ المراد من الجهل هنا ليس هو الجهل البسيط كي يتوجّه عليه ما ذكر ، بل الجهل المركّب. ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر في حقّ الجاهل القاصر بهذا المعنى التشريع. نعم ، يمكن تحقّقه في حقّ المقصّر كما ربّما نشاهد في حقّ العوام الذين يهديهم العالمون إلى سواء الطريق مع ذلك يسلكون ما

__________________

(1) قوانين الأصول : ج 1 / 447.
اعتقدوه بالتّقليد من آبائهم وأستاذهم غير معتنين إلى قول العالم الّذي يرشدهم إلى الحقّ معرضين عنه ، وهذا أمر واضح لمن شاهد طريقة العوام المتعصّبين ، بل كثيرا ما يعلم ذلك من نفسه في عالم الجهالة.

والّذي يدلّ على إرادة ما ذكرنا قوله : « عن جهل » فإن تكلّف الجاهل البسيط ليس ناشئا عن جهله ومستندا إليه ، مضافا إلى أنّ إرادة الجهل البسيط ينطبق على قوله : « بما لا يعلم بوروده من المولى ». فلا معنى إذن لقوله : « ولو كان عن جهل ». فتعيّن إرادة الجهل المركّب وإن كانت إرادته من قوله : « بما لا يعلم » غير خالية عن التكلّف كما لا يخفى. وببالي أنّ شيخنا ( دام ظلّه العالي ) يذبّ عن الإيراد المذكور في مجلس البحث بما عرفت.

(150) قوله : ( نعم ، قد يتوهّم متوهّم : أنّ الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج 1 / 126 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد وقع في هذا الوهم جماعة ممّن لا يحسن التّصريح باسمهم ، وهو في كمال الضّعف والسّقوط ؛ فإنّ الاحتياط رافع لموضوع التّشريع وضدّ له ، فكيف يمكن أن يصير من أفراده؟ فالعمل بالظّن إذا كان على وجه الاحتياط لا يعقل أن يكون تشريعا.

(151) قوله : ( والحاصل أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم ... إلى آخره ). ( ج 1 / 126 )

في ان حرمة العمل بغير علم تشريعيّة لا ذاتيّة

أقول : لا يخفى عليك أنّه أراد ( دام ظلّه ) بذلك الكلام : بيان الحرمة الثّابتة لغير العلم ما لم يقم دليل على ورود التعبّد به من الشّارع ، ردّا على ما ربّما توهّم من كلام جماعة : من كون حرمة العمل بالظّن ذاتيّة كسائر المحرّمات الذاتيّة فيلزمه

عدم تحقّق الاحتياط فيه موضوعا كما هو ظاهر ؛ فإنّ العمل بما لم يكن حجّة واقعا إذا كان محرّم العمل من حيث هو كان احتمال عدم الحجيّة موجبا لاحتمال التّحريم الذاتي الرّافع لموضوع الاحتياط بالفعل كما هو ظاهر.

ونقول توضيحا : أنّ العمل بما لم يعلم ورود التعبّد به من الشّارع يقع على أنحاء :

أحدها : ما إذا كان على وجه التّديّن والاستناد إلى الشّارع سواء كان على خلاف الأصل أو الدّليل الموجود في المسألة ممّا يجب الأخذ به من الشّارع أو موجبا لطرح الواقع الأوّلي احتمالا أولا.

ثانيها : ما إذا كان على وجه الاحتياط واحتمال اعتباره عند الشّارع مع عدم إيجابه لطرح الواقع الأوّلي أو الثّانوي قطعا أو احتمالا.

ثالثها : ما إذا كان لا على وجه التّدين بمقتضاه ، ولا على وجه الاحتياط مع عدم إيجابه لطرح أحد الواقعين على أحد الوجهين.

رابعها : ما إذا كان على أحد الوجهين الأخيرين مع إيجاب الأخذ به طرح أحد الحكمين على أحد الوجهين. هذا كلّه بناء على القول بوجود الاحتياط موضوعا بدون القيد المذكور ، بناء على كون المراد منه العمل بالشّيء لاحتمال كونه مطلوبا واقعا.

وأمّا بناء على القول بعدم تحقّقه بدونه موضوعا ـ نظرا إلى كونه ممّا يستقلّ به العقل فيما كان المورد خاليا عن احتمال المضرّة فضلا عن القطع به ـ فلا معنى لرفع الاحتياط في القسم الأخير.

ثمّ إنّه لمّا لم يقم برهان ودليل عندنا على حرمة العمل بما ليس بحجّة ذاتا حتّى في الظّنون الّتي ثبت عدم حجيتها بالدّليل القطعي كالقياس وأشباهه بل كان مقتضى الدّليل خلافه ، وكان العقل مستقلاّ على سبيل البداهة بقبح التشريع وحرمته ـ فضلا عن تطابق الأدلّة النّقليّة عليه ـ وكان متحقّقا في صورة الشّك أيضا ـ على ما هو قضيّة التّحقيق تبعا للمحقّقين وإن خالف فيه بعض حسبما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ـ كما أنّه يستقلّ بحسن الاحتياط أينما يتحقّق تعيّن الحكم بحرمة العمل بما لم يرد التعبّد به من الشّارع ولو بلسان العقل على الوجه الأوّل ، كما أنّه تعيّن القول برجحان العمل به على الوجه الثّاني وجواز العمل به على الوجه الثّالث.

وأمّا العمل عليه على الوجه الرّابع فلا إشكال في عدم جواز العمل به ، سواء كان موجبا لطرح الواقع الأوّلي على سبيل الاحتمال ـ كما إذا عمل به مع التمكن من تحصيل الواقع على سبيل اليقين ـ أو الواقع الثّانوي على سبيل اليقين أو الاحتمال ـ كما إذا عمل بالظّن المشكوك الاعتبار مع عدم الفحص عن وجود الأصل أو الدليل في المسألة المخالفين للظّن بحسب المفاد بناء على أنّه لا يجب الاستناد إلى الأصل أو الدّليل في صورة التوافق على ما هو التّحقيق ، فالعمل بغير العلم قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا من جهة وقد يكون مرجوحا من جهتين وقد يكون متساويا.

إنّما الكلام والإشكال في أنّه هل يستحقّ العقاب على العمل بالظّن حينئذ فيما لم يكن عدم جواز العمل به من جهة مجرّد احتمال ترتّب خلاف الواقع عليه؟ فإنّه لا إشكال في أنّ عدم جواز العمل به حينئذ إنّما هو من باب حكم العقل من

جهة محض الإرشاد ، فلا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على مخالفة الواقع على تقدير المصادفة.

فالّذي يظهر من كلام الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : هو استحقاق العقاب عليه فيما لو كان العمل به على خلاف ما يجب التعبّد به من الشّارع من الأصل العملي أو اللّفظي أو الدّليل.

ولكنّه محلّ نظر لو كان المراد منه ما هو ظاهره من ترتّب العقاب على نفس العمل بالظّن ؛ فإنّ الحرمة من هذه الجهة حرمة تبعيّة لا تورث استحقاق العقوبة والمؤاخذة. والقول : بأنّ العمل بالظّن عين مخالفة دليل العمل بالأصل أو الدّليل ـ لا أن يكون مستلزما له ـ كما ترى.

ولكن من المعلوم أنّ المراد منه ليس ما يتراءى منه في باديء النّظر ، بل المراد : استحقاق العقاب من جهة العمل بالظّن ، لو لم يكن على العمل به بل على ترك ما كان مسبّبا منه من الأصل أو الدّليل. فالمقصود وجود جهة استحقاق العقوبة في العمل بالظّن في بعض الأحيان من غير جهة التّشريع والتديّن.

ثمّ إنّ هذا كلّه مبنيّ على القول باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الظّاهري من حيث هو ـ من غير جهة التّجري ـ كما هو ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة هنا وفاقا لجمع.

وأمّا على القول : بأنّ استحقاق العقوبة عليها مبنيّ على القول بحرمة التّجري ـ كما هو صريح كلام الأستاذ ( دام ظلّه ) في آخر الجزء الثّاني من « الكتاب » في بيان حكم الجاهل ـ فلا معنى للقول باستحقاق العقاب على نفس مخالفة الأصل والدّليل مع عدم القول بحرمة التّجري الّذي هو عنوان مستقلّ.

نعم ، لا إشكال في استحقاقه العقوبة على مخالفة الواقع الأوّلي الذي فرض ثبوت الطريق إليه زائدا على عقاب التّشريع حتّى فيما لم يكن الدّليل المعتبر أيضا موافقا له ، كما هو واضح لوجود البيان المصحح للعقاب على مخالفة الواقع.

في التفصيل بين الأمارات والأصول

وهاهنا قول بالتفصيل بين الأمارات والأصول المعتبرة ليس ببعيد وهو : أنّه إن كان اعتبار الأمارة من باب مجرّد الكاشفيّة والأقربيّة إلى الواقع ـ كما هو حال الظّن الذي يستقلّ العقل بحجيّته في زمان الانسداد ـ فلا يترتّب على مخالفته من حيث هي عقوبة ؛ لرجوع الأمر بالعمل به حينئذ إلى مجرّد الإرشاد ، كما هو ظاهر.

وإن كان اعتبارها لا من الجهة المذكورة بل من جهة وجود المصلحة في سلوكها أو كان من الأصول الّتي تكون عريّة عن جهة الطّريقيّة ، فيترتّب استحقاق العقاب على مخالفته ؛ لأنّ مخالفة أمر الشّارع وحكمه الإلزامي إذا لم يكن مبنيّا على الإرشاد تورث استحقاق العقوبة أيّا ما كان ، واقعيّا كان أو ظاهريّا فتأمّل. ولعلّك تقف على زيادة بيان لهذا في طيّ كلماتنا الآتية إن شاء الله تعالى.

(152) قوله : ( في تسمية هذا عملا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 127 )

في أن المعتبر في العمل الإستناد

أقول : لا يخفى عليك وجه التّسامح في الإطلاق المذكور وكونه مبنيّا على التّوسعة ؛ فإنّ الظّاهر من العمل بالظّن : هو الاستناد إليه والتّدين به ، لا مجرّد العمل المطابق له وإن لم يكن عن استناد إليه. وهو المراد من جميع ما ورد في باب العمل بغير العلم والظّن إثباتا ونفيا ، حتّى ما ورد في باب القياس والعقول الظّنيّة وما ورد

في باب التّقليد أصولا وفروعا جوازا ومنعا وهكذا ما ورد في حكم سائر الأمارات والأصول في الأحكام والموضوعات كما هو واضح.

(153) قوله : ( وفيه : أنّ الأصل وإن كان ذلك ... إلى آخره ). ( ج 1 / 127 )

أقول : لا يخفى عليك أنّه ربّما يستظهر من هذا الكلام : تسليم الأستاذ العلاّمة جريان أصالة العدم هنا وكونها ممّا يستغنى عنه لكفاية مجرّد الشّك في الحجيّة في الحكم بعدمها من غير افتقار إلى إحراز عدمها بأصالة العدم.

ولكن التّحقيق خلاف ذلك ؛ فإنّ الأصل لا يجري في المقام وأمثاله ـ ممّا كان الحكم فيه مترتّبا على نفس الشّك أو عنوان صادق عليه ولو في الجملة ـ كما لا يجري فيما كان الحكم مترتّبا في الشّرع على المعلوم أو المظنون أو عنوان صادق عليهما كما سمعنا منه ( دام ظلّه ) غير مرّة في مجلس البحث وغيره. وقد اعترف بأنّ العبارة في المقام تحتاج إلى زيادة توضيح.

تمهيد عام النّفع

وتحقيق القول في المقام وتوضيحه بحيث يرفع الغبار عن وجه المرام يتوقّف على تمهيد مقدّمة دقيقة شريفة عامّة النّفع وهي مشتملة على أمور :

أنحاء تعلق الحكم بالموضوع

الأوّل : أنّ تعلّق الحكم بالموضوع بحسب جعل الجاعل لا يخلو عن أنحاء أربعة : فإنّه إمّا أن يترتّب على وجود الشّيء أو عدمه الواقعيين من غير مدخليّة العلم والجهل في تعلّق الحكم بها ـ كما هو الشّأن في أكثر الأحكام الشّرعيّة ـ وقد يترتّب الحكم على شيء بوصف العلم به بمعنى كونه جزءا للموضوع واقعا لا في

ظاهر الدليل ، مع انكشاف خلافه.

ويلحق به الحكم المترتّب على نفس صفة العلم ، ومثله الحكم المترتّب على المظنون بالمعنى الّذي عرفته ، وقد يترتّب الحكم على شيء بوصف الجهل به بمعنى كونه جزءا للموضوع ، وقد يترتّب على عنوان صادق في صورة العلم بشيء والشّك فيه ، بمعنى كون وجوده منطبقا على العلم بهذا الشّيء والشّك فيه في الجملة.

فإن كان تعلّقه على النّحو الأوّل فلا إشكال في عدم جواز الحكم بثبوته إلاّ بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل ، وإن كان معنى جريانه في الموضوع هو الالتزام بحكمه ؛ لأنّه بعد فرض كون الحكم من محمولات نفس الواقع لا يكون معنى لإثباته من دون إحراز موضوعه ولو بالطريق الظّاهري على ما هو الشّأن بالنّسبة إلى جميع المحمولات بالنّسبة إلى موضوعاتها ، فالالتزام بأحكام الحياة الواقعيّة مثلا ممّا لا معنى له بعد فرض عدم إحراز الحياة ولو بالطّريق الظّاهري.

نقل شبهة صعبة

نعم ، هنا شبهة قد أصعبت حلّها على كثير ، بل لم أقف على من حلّها وهي :
أنّ الحكم المترتّب على الموضوع الواقعي إن أريد إثباته بالاستصحاب فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه مع الشّك في موضوعه ؛ لعدم تحقق الاستصحاب موضوعا مع الشك في بقاء الموضوع. وأمّا أصل الحكم بثبوت حكم شيء في الظّاهر مع الشّك فيه ، فممّا لم يقم برهان على استحالته بل الأمر في كثير من القواعد الشّرعيّة كأصالة الطّهارة والحليّة ونحوهما مبنيّ على ذلك.

ولكن كان الأستاذ العلاّمة ـ في سالف الزّمان على ما هو ببالي ـ ملتزما بالتّصرف في القضايا الواردة في الشّريعة الظّاهرة في جعل الحكم مع الشّك في الموضوع ، بأنّ المراد منها : هو البناء على تحقّق موضوع الحكم في الظّاهر ، فمرجع حكم الشّارع بالطهارة والحلّية في الشّبهات الموضوعيّة إلى وجوب البناء على كون المشتبه هو الموضوع المحلّل أو الطّاهر ، فهو جعل للحكم بلسان وجود الموضوع جعلا التزاميّا كما هو الشّأن في استصحاب الموضوع أيضا.

ومن هنا استظهر قدس‌سره ممّا ورد في باب الصّيد والذّباحة من الأخبار الدالة على حرمة الحيوان ـ فيما شك في تحقق تذكيته ـ الإرجاع إلى أصالة عدم التّذكية ، في قبال من زعم : أنّ أصالة الحرمة في الحيوان واللّحوم أصل برأسه.

ولكن التّحقيق : عدم خلوّ ما أفاده عن النّظر ولعلّنا نتكلّم فيه في الجزء الثّالث من التعليقة إن شاء الله تعالى (1). وكيف كان لا إشكال بل لا خلاف في عدم تعقّل ذلك في الاستصحاب.

وإن كان على النحو الثّاني ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في صورة الشك ؛ للعلم بارتفاع الموضوع يقينا ، فلا مجال لتحقّق الاستصحاب موضوعا. نعم ، هاهنا كلام في جريان الاستصحاب في ما كان أخذ العلم في الموضوع بلحاظ الطريقيّة قد مضى الكلام فيه في أوّل التّعليقة عند الكلام في أحكام العلم فراجع إليه.

ومثله ما لو تعلّق الحكم واقعا على المظنون ؛ فإنّه لا معنى لاستصحابه عند

__________________

(1) بحر الفوائد : ج 3 / 101.
زوال الظّن إلاّ فيما أفاد الاستصحاب الظّن فيعمل به ويحكم ببقاء الحكم واقعا لا من جهة اعتبار الاستصحاب بل من جهة حصول الظّن منه.

وإن كان على النّحو الثّالث فلا إشكال أيضا في عدم تعقّل جريان الاستصحاب بالنّسبة إليه للقطع ببقائه عند الشّك.

نعم ، لو فرض الشّك في بقاء الحكم من جهة النّسخ ، جرى فيه أصالة عدم النّسخ التي هي من أقسام الاستصحاب عند المشهور ـ وإن لم يكن الأمر كذلك عندنا حسبما ستقف عليه في محلّه إن شاء الله تعالى ـ. كما أنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب بهذا المعنى في القسم الثّاني ـ كما إذا شك في نسخ الحكم المترتّب على الموضوع المعلوم في الشّريعة ـ ولكن هذا خروج عن محلّ البحث ؛ فإنّ الكلام في الشّك في بقاء الحكم من جهة الشّك في بقاء موضوعه.

في معنى وقوع الموضوع موردا لتنزيل الشارع إثباتا ونفيا

وإن كان على النّحو الرّابع فلا إشكال أيضا في عدم جريان الاستصحاب فيه ؛ للقطع بوجود ما هو المناط فيه في صورة الشّك ـ كما يقطع بوجوده في صورة العلم ـ فلا يعقل إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع الواقعي المجامع لهذا المناط في حالتي العلم به والشّك فيه.

توضيح ذلك : أنّ المقرر في باب الاستصحاب ـ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ـ وغيره : أنّ الموضوع الخارجي ممّا لا يقبل تعلّق الجعل الشّرعي به لعدم كونه من مقولة الإنشاء والحكم ، وإن كان مخلوقا للشّارع من حيث كونه خالقا. بل مرجع حكم الشّارع ببقائه أو رفعه أو حجيّته ما قام عليه من الأمارات إلى وجوب

الالتزام بما يترتّب عليه في الشرعية من الأحكام ؛ الّذي يرجع إلى الجعل الظّاهري لهذه الأحكام ، وهذا معنى ظاهريّة الموضوعات ، وإلاّ فليست من قبيل الأحكام الّتي لأنفسها وجود ظاهري وإن لم يترتّب عليها أحكام أخر.

فإذا كان الموضوع ممّا يترتّب عليه الحكم في الشريعة فيمكن حكم الشّارع بالبناء على ثبوته في صورة الشّك من الأعدام والوجودات ، وإلاّ فلا يعقل تعلّق الحكم الشّرعي به ، فإذا فرضنا في الفرض عدم تعلّق الحكم الشّرعي بالموضوع الّذي يراد استصحابه لم يمكن إجراء الاستصحاب فيه فالموضوع المشكوك ممّا لم يترتب عليه حكم حتى يمكن استصحابه ، والذي يترتّب عليه الحكم لم يشك في بقائه.

نعم ، فيما حكمنا بعدم جريان الاستصحاب فيه لو فرض هناك حكم ومحمول آخر ـ غير ما فرضنا تعلّقه بالموضوعات بملاحظة العنوانات المسطورة ـ متعلّق بذات الموضوع لم يكن إشكال في جريان استصحاب الموضوع ، ليترتب الحكم المفروض عليه ، فقد يكون لموضوع حكمان بالاعتبارين يجري استصحابه بملاحظة أحدهما عند الشّك في الموضوع دون الآخر ، كما هو واضح.

[ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ]

الثّاني : أنّك قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة (1) : أنّ حرمة العمل بما ليس بطريق وحجّة في حكم الشّارع ليست ذاتيّة ، بل هي تشريعيّة. فلذا حكمنا بإمكان

__________________

(1) أنظر ص 373.
الاحتياط فيه في صورة الشّك في الحجيّة وعدم حرمة العمل به إذا لم يكن العمل على وجه الالتزام إذا لم يكن ثمّة محذور آخر.

نقل كلماتهم في معنى التشريع

الثّالث : أنّه اختلفت كلمة الأصحاب في الجملة في موضوع التشريع بعد اتّفاقهم على حرمته بالأدلّة الأربعة. فعن المشهور المنصور عند الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : أنّه إدخال ما لم يعلم أنّه من الدّين في الدّين بقصد أنّه من الدّين ، بمعنى كون عمله على وجه ينسبه إلى صاحب الدّين سواء علم عدم كونه منه أو شك فيه.

والمراد من عدم العلم أعمّ من العلم واقعا وظاهرا أو غير العلم المنتهي إلى العلم. فالتشريع عنوان يجامع العلم بالعدم والشّك إذا لم يكن أخذ المكلّف بأحد الطّرفين بمقتضى الدليل المعتبر ، وإلاّ فلا يكون تشريعا قطعا ، كما عرفت من بيان حده.

نعم ، لو أتى المكلّف في صورة الشّك في هذا الفرض بأحد الطّرفين الذي قام الدليل عليه بعنوان كونه الواقع الأوّلي ، كان تشريعا أيضا كما هو ظاهر هذا.

ويظهر من غير واحد أنّ التشريع لا يجامع العلم بالعدم بل الشّك ؛ لعدم تأتّي القصد فيهما بل هو عبارة عن إدخال ما علم أنّه من الدّين ، في الدّين بقصد أنّه من الدّين مع كون العلم حاصلا عن تقصير كما في أكثر علوم العوام على خلاف الواقع.

قال في « الروضة » ـ في مسألة استيعاب الرّأس بالمسح ـ : « نعم ، يكره

الاستيعاب إلاّ إذا اعتقد شرعيّته (1) ». انتهى.

وقال المحقّق الخونساري ـ في محكي شرحه عليها ـ : « أي : وجوبه أو استحبابه فيحرم فعله بهذه النّسبة لحرمة كلّ عبادة لم تكن متلقّاة من الشّارع أو يحرم ذلك الاعتقاد ». ثمّ تأمّل في الوجهين بما يطول المقام بذكره من أراد الوقوف عليه فليراجعه (2).
وقال بعض أفاضل من قارب عصرنا ـ في جملة كلام له يطعن فيه على ظاهر كلمات القوم :

« وبالجملة : الفعل الّذي لم يدلّ دليل فاعله على شرعيّته ، إمّا يفعله من غير اعتقاد شرعيّته فلا دليل على حرمته ولو تصوّر أو خطر بباله الشّرعيّة. أو يفعله باعتقادها ولا يمكن أن يكون ذلك إلاّ بدليل ». انتهى كلامه.

وقال ـ بعد جملة كلام له ساقه في حكم المقام ـ :

« والتّحقيق : أنّ كلّ فعل لم يثبت من الشّارع ، لا يمكن الإتيان به باعتقاد أنّه من الشّارع. ولكن يمكن فعله بإراءة أنّه من الشّارع أو جعله شرعا للغير ، وهو تشريع وإدخال في الدّين وإن لم يعتقده المشرّع ، وهذا هو البدعة ولذا يطلق البدعة على ما ابتدعه خلفاء الجور كالأذان الثّالث في يوم الجمعة ، وغسل الرّجلين ، وتثليث غسل الوجه في الوضوء ، وصلاة الضّحى ، والجماعة في النّوافل ، ونحو ذلك. مع أنّهم ما كانوا يعتقدون ثبوته من الشارع وإنّما أدخلوه في الدّين

__________________

(1) الروضة البهيّة : ج 1 / 325.
(2) حاشية آغا جمال الخوانساري على الروضة : 32.
إدخالا ، بل وإن اعتقدوها أيضا (1) ». انتهى كلامه رفع الله في الخلد مقامه.

فتلخّص من جميع ذلك : أنّ المستفاد من كلام هؤلاء عدم تحقق التّشريع إلاّ مع الاعتقاد بأنّه من الدّين ، اعتقادا لا يعذر فيه المعتقد سواء كان عاميّا أو مجتهدا. وهو كما ترى ؛ لأنّ هذا الوهم نشأ من أخذ قيد القصد في تعريف التّشريع وهو لا يمكن مع عدم العلم بكون الشّيء من الدّين.

ولكنّك خبير : بأنّ المراد من القصد ليس ما يتراءى منه في باديء النّظر ، بل المراد منه : الإتيان بالفعل على وجه ينسبه إلى الشّارع إمّا بالقصد ـ كما إذا كان معتقدا كما يتحقّق ذلك في بعض الصور ـ أو بالقول ـ كما إذا أفتى النّاس بما يعلم عدم ثبوته من الشّارع ـ أو بالفعل ـ كما إذا أظهر للنّاس أنّه من الشّارع ـ فالتّشريع يتحقّق في صورة العلم بأنّه ليس من الدّين فضلا عن صورة الشّك هذا.

وبإزاء التوهم المذكور توهّم آخر أضعف منه قد نشأ من بعض الأفاضل هو : أن التّشريع لا يتحقّق إلاّ مع العلم بأنّ الشّيء ليس من الدّين ؛ لأنّ مع الاعتقاد لا يتحقّق التشريع سواء كان المكلّف معذورا فيه أو لا. غاية الأمر كونه مستحقا للعقوبة على فعله إذا كان على خلاف الواقع في الأخير. ولكنّه ليس من جهة التّشريع ، وإلاّ لم يعتبر فيه المخالفة للواقع كما هو ظاهر.

وبالجملة : مجرّد التّقصير مع الاعتقاد لا يوجب تحقّق التّشريع وإلاّ كان المجتهد الغير الباذل وسعه مع حصول الاعتقاد له ، مشرّعا وهو كما ترى هذا.

ولكنّه محلّ مناقشة أيضا ؛ لتحقّق التّشريع بالوجدان في حقّ أكثر العوام المعتقدين المقصّرين.

__________________

(1) عوائد الأيام : 325.
فتبيّن ممّا ذكرنا : أنّ الحقّ هو تعميم التشريع بالنّسبة إلى الأحوالات الثّلاثة في الجملة ، وأنّ القولين في طرفي الإفراط والتفريط.

في أنه قد يقال بجريان أصالة عدم الحجية لإثبات الحرمة التشريعيّة

إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمة الشّريفة ، علمت الوجه فيما ذكرنا ـ في قبال ظاهر كلام الأستاذ العلاّمة في « الكتاب » ـ من عدم جريان أصالة عدم الحجيّة ؛ لأنّ الحرمة ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة حتّى يجري فيه الاستصحاب بل من أحكام التّشريع المتحقّق في صورة الشّك قطعا ، كما في صورة العلم بعدم الحجيّة ، بل لا يتفاوت الحال فيما ذكرنا على جميع الأقوال في التشريع كما هو واضح على من له أدنى دراية هذا.

ولكن قد يقال : بجريان أصالة عدم الحجيّة ؛ نظرا إلى تعلّق الحرمة الشّرعيّة الواقعيّة بموضع التعبّد والتّدين بما لم يجعله الشّارع حجّة وواجب العمل في نفس الأمر لا به بوصف أمر وجداني مقطوع البقاء أو الارتفاع.

توضيح ذلك : أنّك قد عرفت ـ من مطاوي كلمات شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره وكلماتنا ـ : أنّ التشريع الّذي ليس له ذكر في الكتاب والسّنة ، وإنّما ذكره الفقهاء في أبواب العبادات والمعاملات بل في الأصول أيضا واتّفقوا على حرمته.

ولا يبعد مساواته للبدعة المذكورة في الأخبار في وجه كما يتحقّق فيما لو اعتقد الشّرعيّة في الجملة كذلك يتحقّق فيما لو اعتقد عدم الشّرعيّة غاية ما هناك من الفرق بينهما : أنّ التّشريع القصدي يمكن في الأوّل كالقولي والفعلي بخلاف الثّاني : فإنّه لا يمكن فيه التّشريع القصدي إلاّ إذا جعل القصد مجرّد التصوّر

وإخطار صورة العمل في الذّهن وإن لم يكن معه النيّة والدّاعي أصلا. لكنّه لا معنى له ولم يقل به أحد.

فإذا تحقّق التّشريع في صورتي الاعتقاد فلا يخلو الأمر : إمّا من أن يقال باختلاف حقيقة التّشريع وإنّ له حقيقتين : إحداهما : إدخال ما لم يعلم. الثانية :

إدخال ما علم أنّه من الدّين بالجهل المركّب الناشئ عن التقصير. وإمّا أن يقال بأنّ له حقيقة واحدة لا اختلاف فيها أصلا.

والأوّل فاسد جدّا بحيث لا يزعمه جاهل ، فتعين الثّاني. ولا جامع بينهما إلاّ الإدخال في الدّين. فإذا كان هو الجامع بينهما فلا محالة يجري الأصل عند الشّك في الجعل والحجيّة.

نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها

لا يقال : لم لا يجعل الجامع الإدخال مع الاعتقاد سواء تعلّق بالشّرعيّة أو بعدمها؟
لأنّا نقول : جعل الجامع ما ذكر ، إنّما يستقيم فيما لم نقل بشمول التّشريع لما شك في حجيّته كما هو صريح كلام شيخنا العلاّمة قدس‌سره. وإلاّ فلا بدّ من أن يجعل الجامع غيره ، وليس إلاّ ما ذكرناه.

لا يقال : جعل الجامع ما ذكرته وإن اقتضى جريان الأصل بالنّسبة إلى المشكوك إلاّ أن لازمه الحكم بالتّسوية في الجاهل المركّب بين القاصر والمقصّر مع أنّه خلاف قضيّة كلماتهم ، إذ لم يقل أحد : بأنّ المجتهدين المخطئين في الأصول والفروع مشرّعون ومبدعون فيما اجتهدوا وحكموا به. وكذا العامي القاصر

المخطئ في الاعتقاد أصولا وفروعا.

لأنّا نقول : أمّا أوّلا : فلأنّه لا مضايقة في ذلك غاية الأمر أنّهم معذورون مع القصور. ألا ترى أنّا نحكم بأنّ السّابّين لمولانا ومولى العالمين من الجنّة والنّاس والملائكة أجمعين أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ـ صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته الطاهرة وأولاده المعصومين المظلومين من زمن المعاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز ـ من أهل البدع والتّشريع؟ مع أنّ فيهم من يعتقد كون سبّه من السّنن بل الفرائض ، مع قصوره في ذلك الاعتقاد الفاسد المخالف لضرورة الكتاب والسّنة والإجماع والعقل. كيف! وقد ثبت بها أنّ حبّه وولاءه من الإيمان ، وأنّ بغضه موبقة مهلكة وإن لم نقل بكونه وصيّا.

وأمّا ثانيا : فلأنّ عدم حكمهم بذلك إنّما هو من جهة ظهور النّسبة في التّعمد والالتفات إلى العنوان. ألا ترى أنّ الكذب عند المشهور هو الخبر المخالف للواقع من غير مدخل للاعتقاد فيه أصلا؟ ومع ذلك لا يرتابون في ظهور نسبة الكذب إلى الشّخص في كونه ملتفتا إلى العنوان ؛ ولذا يتأثّر من ينسب الكذب إليه بمجرّد النّسبة فتأمل.

لا يقال : لازم ما ذكرت من التّعميم ثبوت عقابات متعدّدة في صورة الجهل المركّب مع التّقصير عقاب مخالفة الواقع وعقاب التّشريع والبدعة وعقاب التجري على القول به.

لأنّا نقول : لا ضير في الالتزام بذلك ؛ فإنّه كما يلزمنا ذلك يلزمك أيضا : فإنّك تقول بمعصيته مع الجهل المركّب الناشئ عن التّقصير ، بل ذلك لازم على كلّ قول فإنّه على تقدير كونه التّدين بما لم يعلم أنّه من الدّين وإن علم كونه ليس منه على

مخالفة العمل للواقع في صورة الشّك عقابات متعدّدة وكذا إذا قلنا : بأنّه التّدين بما علم أنّه ليس من الدّين أو بما علم أنّه منه مع التّقصير في الاعتقاد كما هو واضح.

لا يقال : ما ذكرته إنّما يستقيم فيما لو كان عنوان حرمة التعبّد بغير العلم منحصرا في التّشريع ، لم لا تجعل له عنوانين أحدهما : التّشريع بالمعنى الّذي ذكرته. ثانيهما : نفس العنوان المذكور في الكتاب والسّنة؟ مثل قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً )(1) وقوله عليه‌السلام : ( حقّ الله على العباد أن يقولوا بما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون ) (2) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الظّاهرة في تعلّق الحرمة الواقعيّة بنفس عنوان عدم العلم. فإذا كان التّديّن بما لا يعلم حراما واقعيّا بالنّظر إلى الكتاب والسّنة فلا معنى لإجراء أصالة عدم الحجيّة في مورد الشّك الرّاجع إلى جعل الحكم الظّاهري ، فإنّ ما كان حراما واقعيّا لا معنى لجعل الحرمة الظّاهريّة له.

لأنّا نقول : ما ذكر توهّم.

أمّا أوّلا : فلأنّه بعد جعل التّشريع بالمعنى الذي ذكرناه فلا مناص من حمل ما دلّ على حرمة التعبّد بغير العلم من الكتاب والسّنة على إرادة الحرمة الظّاهريّة على ما يستظهر من قوله عليه‌السلام : « حقّ الله على العباد أن يقفوا عند ما لا يعلمون » كما هو واضح.

__________________

(1) الإسراء : 36.
(2) المحاسن : ج 1 / 204 باب « حق الله عز وجل على خلقه » ، عنه الوسائل : ج 27 / 168 باب « وجوب التوقف والإحتياط » ـ ح 49. باختلاف.
فيمكن أن يكون المراد منه الحرمة المستندة إلى أصالة عدم الحجيّة ، فيكون دليلا على حجيّتها ؛ نظرا إلى عدم المعنى في الحكم الفعلي بالحرمة الظّاهريّة من جهتين ، مع كون إحدى الجهتين ملازمة للجهة الأخرى دائما. وإنّما يتصوّر ذلك فيما كان هناك انفكاك بينهما في الجملة كما في الحكم بالطّهارة الظّاهريّة من جهة نفس الشّك في الطّهارة الأعم ممّا كان له حالة سابقة وما ليس له حالة سابقة.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لا مانع ـ بعد الغضّ عمّا استظهرنا من إرادة الحرمة الظّاهريّة المنطبقة على استصحاب عدم الحجيّة ـ من جعل الحرمة الواقعيّة لما كان له حرمة ظاهريّة من جهة عنوان آخر.

ألا ترى أنّه يحكم بالحرمة الظّاهريّة من جهة استصحاب النّجاسة فيما كان له حرمة واقعيّة من جهة أخرى كالغصبيّة مثلا؟ فتأمّل.

لا يقال : إنّ المستصحب في استصحاب عدم الحجيّة ليس ممّا يترتّب عليه الحرمة بلا واسطة فإنّ الموضوع للحرمة التّشريع بمعنى الإدخال الملازم لعدم الحجيّة.

لأنّا نقول : التّعبّد بما ليس بحجّة من مصاديق التّشريع وجزئيّاته وليس ممّا يلازمه وإن هو إلاّ كاستصحاب الإذن للتصرف المأذون فيه مثلا أو استصحاب العدوان في التّصرف العادي فتدبر.

لا يقال : ما ذكرته إنّما يستقيم في التّشريع المحرّم شرعا وأمّا الّذي يحكم العقل بقبحه فهو الإدخال المعلوم عند العقل فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه.

لأنّا نقول : مورد الاستصحاب الموضوع للحكم الشّرعي لا العقلي وإن هو إلاّ نظير استصحاب الضّرر ؛ فإنّه يترتّب عليه الحكم الشّرعي بالحرمة لا الحكم

العقلي بالقبح ، ولا ينافي ذلك ثبوت التّلازم بين الحكمين حسبما ستقف عليه في الجزء الثّالث من التّعليقة (1) إن شاء الله تعالى.

هذا بعض الكلام في المقام وعليك بالتّأمّل فيه فإنّي لم أجد الكلام محرّرا فيه كما هو حقّه في كلمات الأعلام.

في ان ما ذكر يجري في موارد البراءة والإشتغال

ثمّ إنّ ما ذكرنا ليس مختصّا بالمقام بل يجري في جميع ما كان الأمر فيه كما عرفته فيه كما في موارد جريان أصالة البراءة والاشتغال ونحوهما من الأصول المتحقق موضوعها في صورة الشّك يقينا ؛ لأنّ حكم العقل بقبح المؤاخذة في باب البراءة مترتّب على نفس عدم وصول البيان إلى المكلّف وعدم علمه بالتّكلف المتوجّه إليه واقعا.

وهذا المناط كما لا إشكال في وجوده في صورة العلم بعدم البيان كذلك لا إشكال في وجوده في صورة الشّك. وليس حكم العقل في باب البراءة مبنيّا على عدم التّكليف واقعا وكذلك حكم العقل في مورد الاشتغال مبنيّ على وجوب دفع الضّرر اليقيني أو المحتمل.

وبعبارة أخرى : لزوم التخلّص عن العقاب على وجه اليقين ؛ فإنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة اليقينيّة للأمر المتوجّه من المولى إلى العبد مبنيّ على وجوب التخلّص عن العقاب لا على وجود الحكم الواقعي. ومن المعلوم وجود هذا المناط في صورة الشّك في حصول البراءة عن التّكليف اليقيني ، فلا معنى إذن

__________________

(1) بحر الفوائد : ج 3 / 113.
لاستصحاب عدم التّكليف الواقعي ، أو التّكليف الواقعي. ومن هنا يعرف النّظر فيما اشتهر بينهم من استصحاب البراءة والاشتغال.

نعم ، لو كان حكم العقل في البابين مترتّبا على عدم التّكليف واقعا أو وجوده كذلك صحّ ما ذكروه ولكنّه كما ترى لا معنى للقول به.

في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة

فإن قلت : كيف تحكم بأنّ إجراء الاستصحاب في المقام وأشباهه ممّا لا معنى له؟ مع أنّ من المشهورات المسلّمات الّتي لا ينكرها أحد استصحاب الطّهارة في الشّيء المسبوق بها.

مع أنّ الشبهة المذكورة تجري فيه أيضا ؛ فإنّ نفس الشّك في الطّهارة والنجاسة موضوع لحكم الشّارع بالطّهارة في قاعدة الطّهارة ، فلو صحّ ما ذكر لمنع من إجراء استصحاب الطّهارة أيضا ، فليجعل قاعدة البراءة واستصحابها من قبيل قاعدة الطّهارة واستصحابها ، فالمتعيّن إذن القول بكون الاستصحاب في المقام وأشباهه ممّا لا يحتاج إليه ، لا ممّا لا يجري.

قلت : قد عرفت قيام البرهان القطعي على امتناع جريان الاستصحاب في الفرض وأمثاله ولم يكن الأمر فيه من الوضوح بحيث يحتاج إلى البيان والإعادة.

وأمّا النّقض بقاعدة الطّهارة واستصحابها ، ففاسد جدّا ؛ لفساد القياس ووضوح الفرق ؛ لأنّ المتمسّك باستصحاب الطّهارة لا يريد به إبقاء الطّهارة الظّاهريّة المستفادة من قاعدة الطّهارة ، وإنّما يريد إثبات الطّهارة الواقعيّة في صورة الشّك في بقائها فالمستصحب هي الطّهارة الواقعيّة.

نعم ، تصير طهارة ظاهريّة باستصحابها فلم يرد أحد باستصحاب الطّهارة إثبات الطّهارة الّتي كانت ثابتة في موضوع الشّك بمقتضى القاعدة ، وإنّما المراد إثبات الطّهارة الّتي كانت موجودة سابقا ومترتّبة على الموضوع الواقعي مع قطع النّظر عن العلم والجهل.

وبعبارة أخرى : فرق بين المنقوض والمنقوض به ؛ لأنّ الطّهارة ممّا يتّصف بالظّاهريّة والواقعيّة ويكون لها وجود ظاهريّ ووجود واقعي مترتب على الموضوع الواقعي مع قطع النّظر عن العلم والجهل ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الطّهارة الواقعيّة المترتّبة على الموضوع الواقعي ، وإن لم يجر بالنّسبة إلى الطّهارة الظّاهريّة المترتّبة على الموضوع المشكوك.

وهذا بخلاف حكم العقل بحرمة العمل بما وراء العلم من باب التّشريع والافتراء ؛ فإنّه لا ينقسم إلى القسمين بل يكون واقعيّا بقول مطلق ؛ لأنّ حكم العقل بحرمة التشريع لا يعقل له جهة ظاهريّة أصلا ؛ فإنّه بعد العلم بورود الدّليل على المشروعيّة والجواز لا يعقل معنى للتّشريع ، وقبله يكون التشريع المحرّم متحقّقا قطعا حسبما عرفت تفصيل القول فيه.

وكذلك الكلام بالنّسبة إلى حكم العقل في قاعدة الاشتغال والبراءة ، بل الأمر في جميع موارد حكم العقل كذلك. والوجه فيه ؛ أنّ الحكم العقلي لا يتّصف بالظّاهريّة في مورد من الموارد ؛ لأنّ الحكم لا يعقل له جهة اشتباه بالنّسبة إلى نفس الحاكم سواء كان هو العقل أو غيره ، وإنّما يعرض الحكم في القضايا العقليّة على الموضوعات المعلومة الغير المنفكّة عن الحكم ، فإن علم بالموضوع حكم حكما قطعيّا. وإن لم يعلم ، لم يحكم قطعا ؛ فإنّ الموضوع في القضايا العقليّة : هي

العلّة التّامّة هذا.

وقد عرفت بعض الكلام فيه في أوّل التّعليقة وستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من التّعليقة عند التكلّم في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة (1).
ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا من التّفصّي عن النّقض بقاعدة الطّهارة واستصحابها إنّما هو مبني على كون الطّهارة من الأحكام الشّرعيّة المجعولة. أمّا إذا قلنا بأنّها ليست من الأمور المجعولة وإنّما هي من الاعتبارات المنتزعة من الأحكام التكليفيّة أو من الأمور الواقعيّة الّتي كشف عنها الشّارع ـ على ما هو التّحقيق عندنا من عدم تعلّق الجعل بغير الأحكام الخمسة التّكليفية حسبما ستقف عليه في باب الاستصحاب ـ فالتّفصّي من النّقض بهما أيضا ظاهر لمن له أدنى دراية ؛ لأنّ المستصحب على الأوّل : يجعل الحكم الواقعي التّكليفي الّذي يكون منشأ لانتزاع الطّهارة. وعلى الثّاني : الأمر الواقعي الغير المجعول كما في استصحاب جميع الموضوعات الخارجيّة.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه بناء على القول باجتماع القاعدة والاستصحاب وجريانهما في مورد واحد. وأمّا لو قلنا بعدم جريان القاعدة في مسبوق الطّهارة بناء على القول باعتبار الاستصحاب من جهة حكومته على القاعدة ـ بناء على ما هو التّحقيق الّذي ستقف عليه : من أنّ كلّ ما يكون حاكما على غيره في صورة تنافي مدلوليهما ، يكون حاكما عليه في صورة توافق مدلوليهما فالأمر أوضح كما هو واضح.

__________________

(1) ج 3 / 113 ط حجرية.
فإن قلت : ما ذكرته في التّفصّي من النّقض بقاعدة الطّهارة واستصحابها يجري في قاعدة الاشتغال واستصحابه حرفا بحرف ، وإن لم يجر بالنسبة إلى مسألة التشريع ؛ لأنّ الطّهارة كما تكون على قسمين كذلك الاشتغال يكون على قسمين : واقعيّ وظاهريّ ، فلم منعت من عدم جريان استصحاب الاشتغال مقيسا له بأصالة عدم الحجيّة؟
قلت : نمنع من جريان ما ذكرنا في الطّهارة بالنّسبة إلى الاشتغال ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ حكم العقل بلزوم التخلّص عن العقاب حكم واقعي غير مأخوذ فيه الشك ، غاية الأمر : أنّه توجد في صورة الشّك أحيانا من جهة وجود مناطه فيها لا من جهة كون الشّك مأخوذا في موضوعه.

وبالجملة : قد عرفت : أنّه لا معنى لتقسيم حكم العقل إلى الظّاهري والواقعي ؛ لأنّه لا يحكم إلاّ على الموضوعات المعلومة والقضايا الأوليّة ، غاية الأمر ؛ وجود موضوع حكمه في بعض صور الشّك أيضا.

في أن قياس الاصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد

فإن قلت : ما ذكرته في الأصول العقليّة يجري في الأصول الشّرعيّة أيضا طابق النّعل بالنّعل ؛ لأنّ حكم الشّارع بالبناء على طهارة ما لم يعلم قذارته ، حكم واقعيّ لهذا الموضوع يجامع الشّك والظّن بالخلاف في الجملة ، فلا يكون إذن ظاهريّا.

قلت : قياس الأصول الشّرعيّة بالأصول العقليّة قياس فاسد ؛ لأنّا لا نعني بالحكم الظّاهري إلاّ ما كان ثابتا لشيء بوصف عدم العلم بالحكم الواقعي

المجعول له بحيث كان عدم العلم به مأخوذا في موضوعه ، وإلاّ فلا ريب في أنّ كلّ حكم بالنّسبة إلى موضوعه حكم أوّلي له ، ولذا سمّي الحكم الظّاهري واقعيّا ثانويّا أيضا ، لكن هذا لا يصير سببا لخروجه عن الحكم الظّاهري بالمعنى الّذي جرى عليه اصطلاح أهل الفنّ ، وهذا بخلاف حكم العقل فإنّه لم يحكم في موضع بشيء من جهة عدم العلم بالحكم الواقعي المجعول للمكلّف.

نعم ، قد يكون المناط في حكمه أمر يوجد اتّفاقا في صورة الشّك أيضا ، ومجرّد هذا لا يوجب عدّ حكم العقل في الحكم الظّاهري فيقال مثلا : أنّ حرمة التّشريع في صورة الشّك بكون شيء من الدّين حرمة ظاهريّة وفي صورة العلم بعدم كونه منه حرمة واقعيّة.

فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرته فلم أدرجت الاشتغال والبراءة والتّخيير في عداد الأصول الظّاهريّة المقرّرة لبيان حكم الشّاك في الحكم وسمّيتها أصولا وقسّمت الأصول إلى العقليّة والشّرعيّة؟
قلت : تسميتها أصولا مبنيّة على التّسامح ـ بملاحظة وجود مناط حكم العقل في صورة الشّك ـ فتأمّل. أو نقول : تسميتها أصولا باعتبار استفادتها من الشّرع أيضا كما ستقف عليها في محالها فتأمّل.

فإن قلت : ما ذكرته بالنّسبة إلى حكم العقل بوجوب التخلّص عن العقاب أو قبح العقاب من غير إعلام ، أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا لكن المتمسّك باستصحابها لم يرد به استصحاب هذا الحكم العقلي حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل أراد به نفس اشتغال الذّمة وعدم التكليف الواقعي الّذي يعبّر عنه بالبراءة الأصليّة الّتي لا مجال لإنكار وجودها بحسب الواقع مع قطع النّظر عن العلم والجهل ووجودها بحسب

الظّاهر مع عدم وجودها في الواقع ؛ لأنّ الاشتغال والبراءة بهذا المعنى مسبّب عن التّكليف وعدمه فكما أنّ وجود التّكليف وعدمه على نحوين ؛ كذلك وجود الاشتغال والبراءة.

وبعبارة أخرى : الاشتغال والبراءة لهما معنيان : أحدهما : حكم العقل بوجوب التخلّص عن العقاب أو قبح العقاب من غير بيان. ثانيهما : ما هو مسبّب عن حكم الشّارع.

والّذي لا يتصف بالظّاهريّة ولا يجري الاستصحاب فيه هو المعنى الأوّل لا المعنى الثّاني.

في ان وجود المعنيين للبراءة والاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما

قلت : وجود المعنيين لهما وإن كان أمرا مسلّما إلاّ أنّهما بالمعنى الثّاني لا يترتّب عليهما أثر شرعيّ بلا واسطة حتّى يحكم بصحّة جريان الاستصحاب فيهما كما هو ظاهر ، وستقف عليه في الجزء الثّاني من التّعليقة. وإلحاق استصحابهما بأصالة عدم الحجيّة كان مبنيّا على إرادة هذا المعنى منهما ، هذا كلّه مضافا إلى كونهما بالمعنى المذكور من الأمور الاعتباريّة المنتزعة من التّكليف وعدمه ، فلا يصيران مورد الأصول فتأمّل.

وممّا ذكرنا كلّه يعلم : أنّ منع جريان استصحاب الاشتغال والبراءة ليس مبنيّا على كون المدرك في قاعدة الاشتغال والبراءة والتّخيير العقل ، بل يتمّ على تقدير القول بها من جهة الأخبار أيضا والله العالم. هذا بعض ما ساعدنا التّوفيق

من التّكلّم في حكم المقام وبقي فيه بعض شبهات ومطالب أخر يطول المقام بالتّعرض لها فلعلّنا نذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ الوجوه الّتي يذكرها الأستاذ العلامة لتقرير الأصل عن غيره ، بعضها مطابق للمختار بحسب المفاد وبعضها مخالف له وبعضها ممّا يصلح للأمرين ولا معين لأحدهما إلاّ اجتهاد المجتهد.

(154) قوله : ( وفيه على تقدير صدق النّسبة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 128 )

في انه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق

أقول : لا يخفى على من راجع كلام السيّد ظهوره فيما نسب إليه ، كما أنّه لا يخفى على ذو مسكة فساد ما ذكره بظاهره ؛ فإنّ حكم الطّريق لا يمكن أن يكون غير الوجوب ولو تخييرا والحرمة معيّنا ؛ فإنّه لو علم بقيام الدّليل على حجيّته كان واجب العمل. وإن لم يعلم به كان محرّم العمل بحكم العقل المستقلّ. مضافا إلى دلالة الأدلّة النّقليّة عليه أيضا كما هو ظاهر. فلا مورد إذن لأصالة الإباحة الجارية فيما كان خاليا عن المفسدة.

هذا كلّه على تقدير عدم جواز الرّجوع إلى أصالة عدم الحجيّة على ما عرفت ممّا أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة.

وأمّا على ما احتملنا من جواز الرّجوع إليه فلا يجوز الرّجوع إلى أصالة الإباحة أيضا ؛ لورودها عليها على تقدير وحكومتها عليها على تقدير آخر.

ثمّ إنّ مراده قدس‌سره من التّخيير بين الظّن والأصل ليس الغرض منه وقوع ذلك في الشّرعيّات ـ حتّى يورد عليه : بأنّ الأصل لا يقابل بالظّن ولا يكون طرفا له

على كلّ تقدير ـ بل الغرض منه : إثبات الوجوب التّعييني أو التّخييري بأحد الوجوه في الجملة ، من غير أن يكون الغرض متعلّقا لتحقيق الحال في ذلك في هذا المقام.

هذا كلّه إن أراد إجراء الأصل في العمل بغير العلم بمعنى التّدين به كما هو الظّاهر على ما عرفت الإشارة إليه في كلام الأستاذ العلاّمة. وأمّا لو أريد إجراؤه في العمل به من دون التزام به فيما لا يستلزم طرح الأصل أو الدّليل الموجود في مقابله ، فلا إشكال في أنّ الأصل فيه الإباحة.

(155) قوله : ( وفيه منع الدّوران لأنّ عدم العلم ... إلى آخره ). ( ج 1 / 129 )

أقول : الوجه فيما أفاده قدس‌سره ظاهر بعد الوقوف على وجه الحرمة في العمل بما لم يكن حجّة ؛ فإنّ حرمة العمل به إن كانت ذاتيّة لاستقام الحكم بالدّوران. ولكنّك قد عرفت : أنّها تشريعيّة وأنّها توجد قطعا في صورة الشّك في الحجيّة. ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما أفاده في تحقيق المقام وبين ما احتملنا في معنى التّشريع كما هو واضح.

(156) قوله قدس‌سره : ( وفيه أوّلا : أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد ... إلى آخره ). ( ج 1 / 129 )

في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة 
إلاّ من جهة حفظ الأحكام

أقول : قد عرفت الوجه في كون تحصيل الاعتقاد مقدّمة عقليّة للفروع ، وأنّ ذلك إنّما يستقيم في التعبّديّات. وأمّا التوصّليّات فليس تحصيل العلم بها مقدّمة عقليّة للعمل بها بل للعلم بوجودها في الخارج.

كما قد عرفت : أنّ ذلك كلّه مبنيّ على عدم القول بكفاية الاحتياط ، وإلاّ فلا يجب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشّرعيّة أصلا ، لا على وجه العلم ولا على وجه الظّن. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ تحصيل الاعتقاد على هذا القول أيضا مقدّمة إلاّ أنّه ليس مقدّمة منحصرة فتدبّر.

نعم ، قد نبّهناك فيما سبق من كلماتنا إلى أنّ للعلم وجوبا نفسيّا كفائيا من حيث حفظ أحكام الشّرع والدّين بقدر الإمكان. كما أنّه قد أسمعناك : أنّ له وجوبا غيريّا فيما توقّف تشخيص ذات الواجب عليه من غير فرق بين التعبّديّات والتّوصّليّات. وعلى كلّ تقدير لا دوران فيما دلّ على وجوبه على أحد الوجهين كما هو ظاهر.

ثمّ إنّ الوجه فيما أفاده قدس‌سره في عدم تعقّل الدّوران والتردّد في موضوع الحكم بالنّسبة إلى الحاكم من حيث استلزامه للتردّد في الحكم الغير المعقول في حقّ نفس الحاكم ممّا لا شبهة فيه عند من له ذوق سليم. مضافا إلى ما ستقف عليه من تفصيل القول فيه في طيّ أجزاء التّعليقة.

(157) قوله : ( فلأنّ العمل بالظّن في مورد مخالفته ... إلى آخره ). ( ج 1 / 130 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بانحصار محلّ الكلام فيما إذا كان العمل بالظّن على خلاف الأصول لا يخلو عن تأمّل ؛ لأنّ ذلك لم يؤخذ في عنوان المسألة ولا في دليله ، بل ملاحظة كلمات الأستاذ العلاّمة والقوم يوجب حصول القطع بأعمّيّة النّزاع.

وأولى منه بالتّأمل والإشكال : تعليل عدم جواز العمل بالظّن بمخالفته الأصل المتيقّن الاعتبار. وكون التّمسّك بقاعدة الاشتغال في إثبات عدم جواز

العمل بالظن مع التّمكن من تحصيل العلم ، أشبه شيء بالأكل من القفا.

مع أنّ قضيّة التّحقيق عنده وعند غيره من الأصحاب عدم جريان الأصول عند التمكن من تحصيل العلم لفظيّة كانت أو عمليّة ؛ لأنّ جواز العمل بالأصول مطلقا مشروط بالفحص عمّا يقتضي خلافها. ولا يرد ذلك علينا ، حيث إنّا أثبتنا أيضا جهتين للحرمة في العمل بالظّن سابقا تبعا لشيخنا ( دام ظلّه ) ؛ لعدم اختصاص محلّ الكلام في السّابق بما يتمكّن المكلّف من تحصيل العلم به. وهذا بخلاف ما أفاده ( دام ظلّه ) في المقام ، فإنّه مفروض الاختصاص بصورة التّمكّن من تحصيل العلم.

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ في دفع الإشكال ـ : إنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) مبنيّ على ما ذكره الخصم من فرض الدّوران بين وجوب تحصيل العلم بخصوصه أو التّخيير بينه وبين العمل بالظّن ، ويمكن على هذا الفرض القول بجريان الأصول أيضا في صورة التّمكن من تحصيل العلم ؛ لأنّ المانع منه الدّليل الدّال على وجوب تحصيل العلم ، فإذا قلنا بعدم ثبوت هذا الدّليل فلا مانع من الرجوع إلى الأصول أيضا. والقول بأنّ منع الدّليل إنّما هو بالنّسبة إلى العمل بالظّن لا الأصل كما ترى.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ فرض الشّك في وجوب تحصيل العلم معيّنا يوجب الشّك في اعتبار الأصول أيضا فلا يكون التمسّك بها للحكم بعدم جواز العمل بالظّن أولى من التمسّك بقاعدة الاشتغال ، بل المتعيّن التمسّك بها هذا.

الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الاستاذ في المقام

فكان الأولى : أن يذكر الأستاذ العلامة في مقام ما ذكره من الجواب الثّاني أجوبة أخر :

أحدها : منع الدّوران ، لا من جهة القول بأنّ المسألة عقليّة ولا يعقل الدّوران في حكم العقل ، بل إمّا يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص العلم تحصيلا للبراءة اليقينيّة أو يستقلّ بالتخيير بينه وبين العمل بالظّن ؛ بناء على ما ربّما يتوهّم : من أنّ الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة مبنيّ على القول باستقلال العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وهو في محلّ المنع ، بل من جهة استقلاله بحرمة العمل بالظّن من باب التّشريع على ما عرفت تفصيل القول فيه غير مرّة.

ولعلّه لم يذكره الأستاذ العلاّمة من جهة ذكره في الجواب من الوجوه السّابقة عليه ، فاستغنى عن ذكره في الجواب عن هذا الوجه بذكره ثمّة من جهة معلوميّة الأمر فتدبّر.

ثانيها : منع الدّوران بملاحظة الأدلّة النقليّة الدّالة على وجوب تحصيل العلم بالحكم الشّرعي مهما أمكن من الكتاب والسّنة والإجماع ، ودلالة كلّ منها على ذلك ليست محلاّ للإنكار ؛ لأنّها بلغت من الوضوح والظّهور ظهور الشّمس في وسط السّماء هذا. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الكلام في قضيّة الأصل الأوّلي مع قطع النّظر عن الدّليل الوارد فتأمّل.

ثالثها : أنّه على فرض تسليم الدّوران لا معنى لابتناء حكم المسألة على القولين في مسألة دوران الأمر في المكلّف به بين التّعيين والتّخيير ؛ لأنّ الحقّ في مسألتنا هذه هو الحكم بالتّعيين وإن قلنا في تلك المسألة بالتّخيير ؛ لأنّ مرجع الشّك في المسألة إلى الشّك في طريق الإطاعة ، والعقل مستقلّ بوجوب الأخذ بالقدر المتيقّن في باب الإطاعة.

وهذا الوجه وجه مستقلّ لا دخل له بأحد الوجوه المتقدّمة في كلامنا وكلام

الأستاذ العلاّمة دامت إفاداته.

(158) قوله قدس‌سره : ( فحينئذ يكون العمل بالظّن ... إلى آخره ). ( ج 1 / 130 )

أقول : ما أفاده واضح لا غبار فيه أصلا ولا يتوهّم : أنّ النّهي عن العمل بالظّن مبنيّ على القول باقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن ضدّه الخاصّ ؛ ضرورة أنّ العمل بالظّن الّذي لم يثبت اعتباره نقض لليقين بغير اليقين بل بالشّك بالمعنى الأعمّ كما هو واضح.

(159) قوله قدس‌سره : ( فالعمل بالظّن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 131 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الأصل ليس الأصل بقول مطلق بل الأصل في الجملة ، وهو الأصل المثبت للتكليف ، كاستصحاب التّكليف الإلزامي.

وأمّا الأصل بقول مطلق ، فلا يكون تطبيق العمل على الظّن في مقابله ملازما لطرحه ؛ فإنّه إذا ظنّ بالتّكليف الإلزامي في مورد أصالة التّخيير أو أصالة الإباحة لا يكون مجرّد تطبيق العمل عليه طرحا لهما كما لا يخفى.

(160) قوله : وقوله : ( رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ... إلى آخره ). ( ج 1 / 132 )

في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة

أقول : وجه دلالته على الحرمة التّشريعيّة ما عرفت : من كون المراد منه القضاء المتعارف الذي يقضي به القاضي مع بنائه على استحقاقه للحكومة

الشّرعيّة. وأمّا قوله عليه‌السلام : ( رجل قضى بالحقّ ) (1) المشير إلى الجهة الثّانية : فلأنّ المراد من الحقّ هو الحكم الصّادر من الشّارع سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا. فالمراد أنّه يجب ترك العمل بالظّن من حيث كونه في معرض تفويت الحقّ ؛ ضرورة أنّ المراد منه ليس مجرّد الأخبار فكأنّه قال : يجب ترك العمل بالظّن لأنّه ليس بحقّ ولا يغني منه ، وإن كان فيه نوع من الإرشاد ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده فتأمّل.

وأمّا قوله عليه‌السلام : ( من أفتى النّاس بغير علم ) (2) وإن كان له ظهور في الحرمة التّشريعيّة أيضا ، باعتبار لفظ الإفتاء إلاّ أنّه لا بدّ من صرفه عن ظاهره بقرينة قوله :

( كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه ) (3) حيث إنّه لا صلاح في العمل بغير العلم بعنوان التّشريع أصلا ، بل هو فساد محض. وقد أثبت أكثريّة الفساد في الرّواية لا كليّته فلا بدّ من أن يحمل على بيان الحرمة من الجهة الثّانية ، أي : طرح الحقّ الواقعي أو الظّاهري هذا.

وقد يستشكل في البيان المذكور من جهتين :

أحدهما : أنّ الإفتاء للناس بغير العلم لا ينفك عن التّشريع فتدبّر.

ثانيهما : أنّ أكثرية الفساد ـ على تقدير حملها على ما إذا عمل بغير العلم من غير استناد ـ إنّما هو على تقدير كون مخالفة الظن للأصل أكثر من موافقته. اللهمّ

__________________

(1) الكافي : ج 7 / 407 باب « أصناف القضاة » ـ ح 1 ، عنه وسائل الشيعة : ج 27 / 22 باب 4 من أبواب صفات القاضي ـ ح 6 ، وقد أورده الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب وقد مرّت الإشارة إلى تخريجها قريبا فراجع ذيل التعليقة رقم 146.
(2) مستدرك الوسائل : ج 17 / 248 ب 4 « من أبواب صفات القاضي » ـ ح 14.
(3) المصدر السابق بعينه.
إلاّ أن يحمل الأكثريّة على الأكثريّة بحسب الكيف. ولكن حملها عليها ليس بأولى من إبقاء الرّواية على ظاهرها ، مع القول بوجود نفع في الإفتاء بغير العلم من حيث التّديّن إمّا من جهة الدّنيا أو الآخرة فيما إذا اهتدى العوام المقلّدين من جهة إفتاءه إلى الحقّ الواقعي بناء على وجود خاصيّة قهريّة في إهداء النّاس إلى الحقّ فتدبّر.

(161) قوله : ( وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظّن على خلافها (1) ... إلى آخره ). ( ج 1 / 132 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بإرتفاع الحرمة التّشريعيّة ـ على الفرض

__________________

(1) قال المحقق الطهراني أعلى الله تعلى مقامه الشريف :
وفيه : أن اعتبار عدم الظن على الخلاف في الأصول العمليّة لا منشأ لتوهّمه وإنّما يتوهّم هذا بالنسبة إلى الأصول اللفظيّة وهو توهّم سخيف لا يعبأ به كما أن الإكتفاء بالإمتثال الظنّي ممّا لا يتوهّمه جاهل.
والحاصل : أن هذا الكلام فساده أوضح من أن يبيّن ولو تمّ لم ينفع في ثبوت التكليف بالظن على التقدير الآخر ، مع أن المدّعى هو الحجّيّة ، ومقتضاها ثبوت التكليف على تقدير كونه مظنونا ، وأين هذا من عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ؛ فإنه مما ينفع حيث كان المظنون عدم التكليف فتفطن ، مع أن التديّن لا مجوّز له على كلّ تقدير فإن سقوط الأصل عن الإعتبار لقيام الظنّ على خلافه لا يوجب جواز التديّن بما لم يثبت انه من الدّين ، فهذا توهّم سخيف لا يكاد يرجع إلى محصّل.
والحق : ما حققناه من أن حجّيّة العلم بالذات وأن غيره إنّما ينزّل منزلته ولا حقيقة للإعتبار إلاّ ذلك ، فلا بد لاعتبار غيره من الأمارات والأصول من دليل يدلّ على التنزيل المذكور ... إلى آخره.
محجة العلماء : ج 1 / 56.
الّذي ذكره ( دام ظلّه ) في كلّ من صورتي انسداد باب العلم في المسألة وانفتاحه ـ في غاية الإشكال ؛ لأنّ لازم الانسداد في مسألة مع عدم شمول دليل الأصل لما يكون الظّن قائما على خلافه ، ليس هو التّديّن بمقتضى الظّن تعيينا أو تخييرا بينه وبين الأخذ بالأصل على أبعد الوجهين ، بل التوقف في مقام الظّاهر وعدم الحكم بشيء ، لا بمقتضى الأصل ولا بمقتضى الظّن على خلافه ، والرّجوع إلى التّخيير العقلي في مقام العمل من حيث إنّه لا مندوحة للمكلّف من الفعل والتّرك ، لا بمعنى أنّه ينشئ العقل للمكلّف حكما وهو التّخيير ، ولم يقم دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن الحكم الظّاهري إذا لم يحتج إليه. نعم ، لو كان محتاجا إليه كما إذا كان التكليف تعبّديا لم يكن مناص عن البناء على الحكم الظّاهري.

وبالجملة : الذي قام عليه الدّليل ونطق به السّنة والإجماع عدم جواز خلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي. وأمّا عدم جواز خلوّها عن الحكم الظّاهري إذا لم يتوقف العمل عليه ، فلم يقم به دليل أصلا كما اعترف به ( دام ظلّه ) في الجزء الثّاني من « الكتاب » (1) وغيره من أفاضل المتأخّرين.

وإن كان المراد من الانسداد : هو الانسداد الغالبي الّذي جعله المتأخّرون دليلا على حجيّة مطلق الظّن ، ففيه ـ مع أنّه مخالف لظاهر كلام الأستاذ العلاّمة جدّا ـ : أنّ سقوط الأصول من الاعتبار على هذا التّقدير ليس من جهة قيام الظّن على خلافها بل من جهة العلم الإجمالي فتأمّل. مضافا إلى أنّ إنتاج مقدّمات برهان الانسداد لحجيّة الظّن ليس مسلّما عند الأستاذ العلاّمة.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 2 / 185.
والقول : بكون ما ذكره مبنيّا على مذاق القوم ، كما ترى ، هذا بالنّسبة إلى فرض الانسداد.

وأمّا ما ذكره ( دام ظلّه ) على تقدير التّمكّن من تحصيل العلم في المسألة ، ففيه : أنّ حكم العقل بوجوب العمل بالظّن على هذا التّقدير إنّما هو من جهة حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون دون الموهوم ، ومن المعلوم أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون إنّما هو من باب مجرّد الاحتياط والإرشاد ولا يحكم بحجيّة الظّن وجواز التّديّن به قطعا هذا كلّه. مضافا إلى أنّ عدم اعتبار الأصول في الفرض إنّما هو من جهة التمكّن من تحصيل العلم لا من جهة قيام الظّن على الخلاف ، فلا معنى لابتناء منع اعتبارها على هذا القول فتأمّل هذا.

وقد يورد على ما أفاده ( دام ظلّه ) أيضا : بأنّ حكم العقل بوجوب تحصيل العلم من جهة عدم استقلاله بوجوب دفع الضّرر الموهوم لا يوجب الحكم بجواز الأخذ بالظّن مع وجود الأدلّة النّقلية الدّالة على وجوب تحصيل العلم هذا.

ولكنّك خبير بفساد هذا الإيراد ؛ لأنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) ليس مبنيّا على ما اختاره في أصل المسألة بل مبنيّ على مذاق الفاضل القمّي الذّاهب إلى أنّه لا دليل على وجوب تحصيل العلم في الصّدر الأوّل أيضا الحامل لما دلّ على النّهي عن اتباع الظّن على الظّن في الأصول ، ولذا بنى على أصالة حجيّة الظّن هذا كلّه. مضافا إلى أنّ الكلام في قضيّة الأصل الأوّلي ، مع قطع النّظر عن الدّليل الوارد حتّى ما يقتضي وجوب تحصيل العلم مع التّمكّن فتأمّل (1).
__________________

(1) الوجه في التأمّل : أن التمسّك بالأدلّة النقليّة إنّما هو لتأسيس الأصل الأوّلي حسبما عرفت ، 
فالحريّ أن يحرّر المقام مع الغضّ عمّا ذكرنا بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة ... إلى آخره ) (1) مع العطف على ذلك بقولنا : ( وقلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) ثم العطف على قوله : ( وأمّا إذا قلنا ... إلى آخره ) (2) قولنا : ( ولم نقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) فلقائل هذا.

ولكن في نسختي الموجودة عندي المصحّحة في مجلس الدّرس ، إسقاط كلمة ( أمّا ) من قوله : ( أمّا مع عدم تيسّر العلم ... إلى آخره ) (3) وكلمة « فلأنّ » من قوله : ( أمّا مع التمكّن من العلم في المسألة فلأنّ عدم جواز ... إلى آخره ) (4) وإلحاق كلمة ( فاء ) بكلمة ( عدم جواز ) وعلى هذه النّسخة ، تكون الجملة مستقلّة مستأنفة لا يتوجّه عليها الإشكال المتقدّم كما لا يخفى.

(162) قوله قدس‌سره : ( وقد أطالوا الكلام في النّقض والإبرام ... إلى آخره ). ( ج 1 / 133 )

أقول : مثل أنّها واردة في أصول الدّين وأنّ مرجع التمسّك بها إلى التمسّك بالظّن ، وأنّها قاتلة لأنفسها (5) إلى غير ذلك ، من أراد الوقوف عليها فليراجع « القوانين » (6).
__________________

هذا من التمسّك بالدّليل الوارد. ( منه دام ظلّه العالي ).
(1) فرائد الأصول : ج 1 / 132.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر : ج 1 / 133.
(5) يريد انه يلزم من وجودها عدمها.
(6) قوانين الاصول : ج 1 / 398 وانظر : ج 2 / 109.
وإن كان الجواب عن الإشكالات المذكورة وغيرها واضحا عند من كان من أهل النّظر ؛ فإنّ ورود بعضها في الأصول مع عموم الباقي غير مانع ، مع أنّ فيما ورد في الأصول دلالة واضحة : على أنّ وجه المنع عن الظّن في الأصول عنوان الظّن من حيث كونه ظنّا من غير مدخليّة للمورد فتدبّر.

كما أنّ ظنّيتها بحسب الدّلالة مع الاتّفاق على اعتبار الظّواهر لا يمنع من التمسّك بها كما هو واضح كوضوح عدم شمولها لأنفسها هذا. مضافا إلى قطعيّتها من حيث اعتضاد بعضها ببعض.

(163) قوله قدس‌سره : ( فيكفي في ذلك الأدلة الواقعيّة ). ( ج 1 / 133 )

أقول : قد يناقش فيما أفاده قدس‌سره : بأنّ المانع من الاقتصار بالظّن وسلوكه مع التّمكّن من تحصيل العلم بالواقع هو ما قضى بوجوب تحصيل العلم من الأدلّة الشّرعيّة أو حكم العقل بلزومه إرشادا من جهة استقلاله في الحكم بلزوم دفع الضّرر المحتمل الأخروي فيما كان الحكم المحتمل إلزاميّا. وأين هذا من دلالة الأدلّة المثبتة للأحكام الواقعيّة في موضوعاتها؟
بل قد يقال : بامتناع دلالتها على ذلك. اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من كفايتها : دخلها في ذلك من حيث إنّها توجب حدوث موضوع حكم العقل فتأمّل.

(164) قوله قدس‌سره : ( والظّاهر أنّ مضمون الآيات ... إلى آخره ). ( ج 1 / 134 )

أقول : قد يناقش : بأنّ ما أفاده ( طيّب الله رمسه الشّريف ) مناف لما أفاده بقوله : ( وقد أشير في الكتاب والسّنة إلى الجهتين ) كما لا يخفى. اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من الإشارة ما يجامع الدلالة على خلافه فتأمّل هذا.

[ الظنون المعتبرة ]

(165) قوله : ( منها الأمارات المعمولة في استنباط ... إلى آخره ). ( ج 1 / 135 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ظاهر هذا الكلام وإن كان اختصاص النّزاع في مسألة حجيّة الظّن في باب الألفاظ بما يعمل منه في استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة ، والفرق بينه وبين غيره من الظّنون المتعلّقة بالألفاظ ، إلاّ أنّ من المعلوم عدم كون ذلك مرادا لظهور عدم الفرق بين القسمين ، إلاّ أنّه لمّا لم يتعلّق غرض الأصولي بالبحث عن غير الأمارات المتعلّقة باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة خصّ عنوان المسألة والتعبير به : من جهة الإشارة إلى عدم تعلّق غرض الأصولي من حيث هو أصولي بالبحث عن ألفاظ غير الكتاب والسّنة كما هو ظاهر ، لا من جهة الإشارة إلى ثبوت الفرق بين القسمين. كيف! وهو ممّا يعلم فساده كما يشهد به ملاحظة كتب الفريقين.

(166) قوله : ( وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشّائع ... إلى آخره ). ( ج 1 / 135 )

في بيان ما خرج عن تحت الأصل

أقول : لا يخفى عليك أن مرجع التمسّك بغلبة الاستعمال والقرائن المقاميّة أيضا إلى التّمسّك بأصالة عدم القرينة الصّارفة عن ظاهر اللّفظ ، إلاّ أنّه ( دام ظلّه ) أراد بذكره الإشارة إلى أنّ ظهور اللفظ في معنى بحيث لو أراد غيره من دون نصب قرينة مع تعلّق الغرض بإفهامه عدّ ذلك قبيحا منه ، لا ينحصر سببه في الوضع بل قد يكون غيره ، وهذا قد يكون الإطلاق وترك التّقييد ، ويسمّى الظّهور المستفاد منه :

بالتّبادر والظّهور الإطلاقي.

وقد يكون كثرة الاستعمال الّتي هي بنفسها من القرائن الصّارفة في الجملة ؛ فإنّ لاستعمال اللّفظ في خلاف ما وضع له مراتب عديدة ؛ فإنّه قد يبلغ من الكثرة بحيث توجب هجر المعنى الأصلي فيجب الوضع التّعيني ، وقد تبلغ إلى قريب منه ، فيوجب ظهور المعنى المجازي من اللفظ عند الإطلاق بواسطة كثرة الاستعمال ، وقد تبلغ إلى مرتبة أدنى من المرتبة الثّانية ، فيوجب إجمال اللفظ ويرفع الظّهور عنه بالنّسبة إلى المعنى الحقيقي من دون أن يصير موجبا لظهوره في المعنى المجازي ، وقد لا يبلغ إلى شيء من ذلك ، وقد يكون اقتران اللفظ بما يوجب ظهوره في خلاف ما وضع له من القرائن ، وهذا قد يكون جزئيّة بحسب المقامات الخاصّة فلا تدخل تحت ضابطة ، وقد تكون نوعيّة كالقرائن المقاميّة الّتي يعتمد عليها أهل اللّسان.

(167) قوله : ( بالعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ... إلى آخره ). ( ج 1 / 136 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ مرجع القسم الأوّل إلى الظّن بالإرادة الناشئ من أصالة عدم القرينة الصّارفة عند الشّك في قيامها ، مع القطع بإحراز الظّهور بأحد الأسباب المتقدّمة. ومرجع القسم الثّاني إلى الظّن بأصل الظّهور المسبّب من أحد الأسباب المتقدّمة.

(168) قوله : ( والشّك في الأوّل مسبّب ... إلى آخره ). ( ج 1 / 136 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الشّك في الأوّل في هذا البيان والثّاني بحسب أصل التّقسيم ، ليس مسبّبا دائما عن الأوضاع اللغوية والعرفيّة ، بل قد يكون مسبّبا من أمور أخر على ما عرفت الإشارة إليها. اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من الوضع

المعنى الأعم الثّابت في المجازات أيضا هذا.

ولكنّك خبير : بأن هذا التّوجيه على فرض صحّته لا يدفع الإشكال مطلقا ؛ لبقائه بالنّسبة إلى الشّك المسبّب عن الظهور العقلي الّذي أثبتوه لجملة من الألفاظ كالقضايا المشتملة على المفهوم ، مثل القضيّة الشرطيّة والوصفيّة بناء على القول بظهورهما في الانتفاء عند الانتفاء من جهة لزوم اللغويّة ، بل بناء على إثبات المفهوم لهما بتبادر السّببيّة التّامّة الغير المستندة إلى الوضع.

ونظيره ظهور المطلقات في الإطلاق على ما ذهب إليه السّلطان وبعض المحققين وشيخنا الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) ، لا على ما ذهب إليه المشهور القائلون بكون الانتشار مأخوذا في الموضوع له فتأمّل.

(169) قوله : ( فمرجع كلا الخلافين إلى المنع الصّغروي ... إلى آخره ). ( ج 1 / 137 )

أقول : لمّا كان مورد الحكم بالجواز من جهة ؛ الإجماع وغيره ـ الظّواهر المعتبرة عند أهل العرف واللّسان في استكشاف مراداتهم عند التكلّم والتّحاور ، لا مطلق ظواهر ألفاظ الكتاب والسّنة ؛ فلذا كان مرجع كلا الخلافين إلى المنع الصّغروي بمعنى كون المانع يمنع من كون مثل الظّاهر في محلّ النّزاع ممّا يستخرج به المراد عند أهل اللّسان إذا وجد في كلماتهم ، فيقول الأخباريّون : إنّه إذا ورد طومار من المولى العرفي إلى عبيده وفيه تكاليف مع إعلامه العبيد بأني ما أردت تفهيمكم بنفس ما في الطّومار بل بضميمة بيان الفلاني ، لم يكن ريب في عدم بناء العبيد على استخراج مرادات المولى من نفس الخطابات في الطّومار. لو بنوا عليه لاستحقّوا الذّم عند أهل العرف ، ويكون الكتاب العزيز بالنّسبة إلى غير الأئمّة من قبيل الطّومار المذكور.

ويقول الفاضل المحقّق القمّي ـ المخالف في الموضع الثّاني ـ : « أنّ بناء العرف ليس على التمسّك بالظواهر في حقّ غير المقصود بالإفهام في محاوراتهم ، ولا يجوز عندهم أن يستخرج من لا يكون مقصودا بالخطاب مراد المتكلّم في ظاهر خطابه هذا » (1).
والتّحقيق : أنّ مورد الحكم بالجواز لو كان نفس ظواهر الكلام ، كان مرجع خلاف الأخباريّين إلى المنع الصّغروي بمقتضى الوجه الثّاني لهم الّذي يذكره الأستاذ العلاّمة ، بل بمقتضى بعض ما لم يذكره ممّا يستفاد من مطاوي كلماتهم. أمّا خلاف المحقّق القمّي فهو راجع إلى المنع الصّغروي أيضا على هذا التّقدير بالنّظر إلى ما وجّه به كلامه شيخنا الأستاذ العلاّمة كما هو ظاهر.
* * *
__________________

(1) قوانين الاصول : ج 1 / 450.
في حجية ظواهر الكتاب

(170) قوله : ( والجواب عن الاستدلال بها ... إلى آخره ). ( ج 1 / 142 )

في الجواب عن الاستدلال بالاخبار لمنع حجيّة ظواهر الكتاب

أقول : لا يخفى عليك أنّ المستفاد من كلامه في الجواب عن هذا الوجه وجوه :

أحدها : منع صدق التفسير المنهيّ عنه في الأخبار المتقدّمة على العمل بمقتضى ظاهر الكتاب والحكم من جهته بشيء بعد الفحص عمّا يوجب صرفه من الآيات الأخر والرّوايات الواردة من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ؛ لأن التّفسير ـ كما صرّح به جمع من أهل اللّغة ويشهد له التّبادر ـ هو كشف الغطاء. ومن المعلوم أنّ مجرّد حمل اللّفظ على ما يقتضيه ظاهره بعد الفحص عن صارفه في مظانّ وجوده ، لا يصدق عليه كشف الغطاء ، بل يسمّى ترجمة وفرق ظاهر بين التّفسير والتّرجمة ، بل أقول : إنّ مجرّد حمل اللّفظ على ظاهره من دون فحص أيضا عن القرينة الصارفة لا يسمى تفسيرا. وإن لم يكن جائزا من جهة أخرى.

ولكنّك خبير بأنّ هذا الجواب لا يتمّ بالنّسبة إلى الأخبار الغير المشتملة على لفظ التّفسير كالرّواية الثانية ومرسلة شبيب بن أنس وغيرهما ممّا لم يذكره

الأستاذ العلاّمة من الأخبار الغير المشتملة على لفظ التّفسير.

ولكن يمكن الجواب عنها : إمّا بأنّ قضيّة إمعان النظر فيها هو إرادة معنى ينطبق على التّفسير ؛ فإنّه كما يصحّ سلب التّفسير عن العمل بالظّواهر كذلك يصحّ سلب « قوله : من قال في القرآن بغير علم ... ) (1) الحديث ، عنه ؛ لأنّ الظاهر من القول في القرآن هو كشف المراد عنه بغير ما يفهم به المراد أهل العرف ، أو بالضّعف سندا كما في بعض ، أو الإرسال في بعض آخر ، أو إعراض الأصحاب عنها مع تسليم صحّة سندها فتأمّل.

ثانيها : تسليم صدق التّفسير على مطلق حمل اللّفظ على معناه ولو بما يقتضيه ظاهره العرفي ، إلاّ أنّ المنهيّ عنه في الأخبار ليس مطلق التّفسير بل التفسير الخاصّ ، بقرينة وجود لفظ الرأي فيها المقيّد للتّفسير.

والتّفسير بالرّأي لا يصدق على حمل اللّفظ على معناه بمقتضى ظاهره بعد الفحص عمّا يوجب صرفه في مظانّ وجوده ؛ فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالرّأي : إمّا الاعتبار العقلي الرّاجع إلى الاستحسان ، فيكون المراد من التّفسير بالرأي إذا حمل اللّفظ على خلاف ظاهره فيما كان له ظاهر ، أو أحد احتماليه فيما لم يكن له ظاهر بحسب رجحانه في نظره القاصر ، كما يرشد إلى ذلك ما رواه شيخنا عن مولانا الرّضا عليه‌السلام وبعد ملاحظة كون أكثر الأخبار المتقدّمة أيضا واردة في ردّ المخالفين.

وأمّا حمل اللّفظ على ظاهره ، من دون الرّجوع إلى ما يوجب صرفه ـ سيّما الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ـ على أبعد الاحتمالين بالنّظر إلى قضيّة لفظ

__________________

(1) التوحيد للشيخ الصدوق : 91.
الرّأي ، وإن كان يشهد له ما ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة من الأمور الثّلاثة هذا.

ولكن التّحقيق أن يقال : إنّ المستفاد من الأخبار : تحريم أمرين :

أحدهما : تفسير القرآن بالرّأي.

ثانيهما : العمل بظواهره الابتدائيّة من دون تأمّل وفحص عمّا يصرفها من الآيات والأخبار ، لا أن يكون المحرّم أحدهما ويجعل الثّاني من محتملي ما ورد في باب التّفسير مع كمال بعده كما هو واضح.

ثمّ إن الوجه في تخصيص الكتاب بالحكمين المزبورين في الأخبار مع تحريم الأمرين بلا شبهة في السّنة تعارف التّفسير بالرّأي والعمل بالظّواهر من دون فحص وتأمّل في خصوص الكتاب فتأمّل.

ثمّ إنّ هذا الجواب أيضا لا يتمشّى بالنّسبة إلى جميع الأخبار المانعة ؛ لما قد عرفت من عدم اشتمال كلّها على لفظ التّفسير فتدبّر ، بل لا يتمشّى بالنّسبة إلى جميع ما يكون مشتملة عليه أيضا ؛ لعدم اشتمالها بأسرها على لفظ الرّأي ، وليس تعارض أيضا بين ما يكون مشتملا على لفظ الرّأي وبين ما لا يكون مشتملا عليه حتّى يحمل الثّاني على الأوّل كما لا يخفى.

ولكن يمكن الجواب عمّا لا يكون مشتملا عليه ببعض ما ذكرنا سابقا في الجواب عمّا لم يكن مشتملا على لفظ التّفسير مع إمكان أن يدّعى القطع باتّحاد المراد من الأخبار بأسرها فتدبّر.

ثالثها : النّقض بظواهر السّنة الّتي اتّفق الأخباريون على حجيّتها ، بيانه :

أنّه قد علّل في جملة من الأخبار المتقدمة المنع من تفسير القرآن بوجود

المحكم والمتشابه والخاصّ والعام والنّاسخ والمنسوخ فيه ، وهذا يدلّ ـ بضميمة ما دلّ على مساوات السّنة للقرآن في الاشتمال على المذكورات ـ على عدم جواز العمل بظواهر السّنة أيضا فافهم.

رابعها : معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على جواز التمسّك بظواهر القرآن كظواهر السّنة وإن كانت الكثرة غير مجدية لتواتر الأخبار من الطّرفين فلا يمكن التّرجيح بحسب السّند بل يتعيّن التّرجيح بحسب الدّلالة أو غيرها ، نعم ، ربّما يكون الأكثريّة موجبة لقوّة الدّلالة فتدبّر.

في ذكر الاخبار المعارضة للإخبار المتقدّمة

وهذه الأخبار على أقسام كلّ قسم بلغ حدّ التّواتر.

أحدها : ما دلّ على جواز التّمسك بالقرآن من النّبوي المشهور (1) وغيره. ولكنّك خبير بأنّ الاستدلال بها لا يجوز ، بناء على ما سيصرّح به الأستاذ العلاّمة في ردّ تفسير الثّاني من عدم ظهور هذه الأخبار في جواز التّمسك بظواهر القرآن ؛ فإنّ المراد منها وجوب التّمسك به في مقابل طرحه ، ولا إطلاق له لجواز الأخذ بظاهره.

وبعبارة أخرى : قد وردت هذه الأخبار لبيان وجوب إطاعة العترة الطّاهرة وكتاب العزيز وحرمة معصيتهما ، ولم يرد لبيان اعتبار الظّن في تحصيل المراد منهما وإن كان فيما أفاده تأمّل ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) هو حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين أنظر المجلد الأوّل والثاني والثالث من موسوعة نفحات الأزهار ـ القيّمة ـ للعلاّمة الحجة آية الله الأستاذ السيّد علي الميلاني ( دام ظلّه ).
ثانيها : ما دلّ على وجوب عرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه ، وهذا القسم نصّ في جواز التّمسك بظواهر القرآن فإنّ حمله على صورة موافقة الخبر لنصّ القرآن فاسد جدّا ـ لكونه حملا على فرد نادر إن لم يكن على معدوم ، فكيف يجامع مع ورود الأخبار المتواترة؟ كفساد حملها على العمل به بعد التّفسير ، بل هو أفسد.

فإن شئت قلت : إنّ كلّ ما سمّي موافقا للقرآن بحكم العرف فله موضوعيّة بالنّسبة إلى هذه الأخبار. ومن المعلوم أنّ صدق الموافقة لا يتوقّف على كون الخبر موافقا بحسب المضمون لنصّ الكتاب ، بل يشمل ما إذا كان موافقا لظاهره قطعا من دون أن يرد خبر آخر ـ في بيان المراد ـ من الأئمة عليهم‌السلام.

ثالثها : ما دلّ على عرض الشّروط على الكتاب وأنّ ما خالفه فهو فاسد. وهذا القسم أيضا مثل سابقه في الدلالة على المدّعى.

رابعها : ما دلّ من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم‌السلام على جواز التمسك بظاهر القرآن قولا وتقريرا وفعلا ؛ بمعنى تمسّكهم بظاهر القرآن في مقام الاستدلال وكلّ واحد من هذه الثّلاثة كثير جدّا ودلالته على المدّعى ممّا لا يعتريه ريب جزما.

نعم ، في بعضها إشكال ، لا من حيث الدلالة على المدعى بل من حيثيّة أخرى مثل الرّواية الأولى ؛ فإنّ وجود الباء في الآية لا تدلّ على كون المراد التّبعيض فإنّ غاية ما هناك ذهاب الكوفيّين إلى مجيء الباء للتبعيض في قبال سيبويه المنكر له ، وأمّا ظهورها فيه فلم يثبت من أهل العربيّة. فاستدلال الإمام عليه‌السلام على وجوب المسح ببعض الرّأس لمكان الباء لا ينطبق على قواعد الاستدلال هذا.

ولكن ذكر العلاّمة قدس‌سره ـ في « المنتهى » في دفع الإشكال ـ : إنّ الباء إذا كان داخلا على المفعول كان ظاهرا في التبعيض ، كقوله تعالى : ( يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ )(1) ونحوه (2). وهو على تقدير ثبوته يدفع الإشكال جزما.

في أن رواية اسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب

ومثل الرّواية الثّالثة ؛ فإنّ قول الإمام عليه‌السلام لإسماعيل : ( فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم ) (3) كان بعد تفسير الإمام عليه‌السلام الآية بقوله : ( يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ) (4).
ولكن فيه ما لا يخفى ؛ فإنّ الإمام عليه‌السلام ذمّ إسماعيل بعدم تصديقه لمن قال من المؤمنين له : بأنّ الرّجل الّذي ائتمنته شارب للخمر وليس بأمين. ومن المعلوم أنّ المذمّة لا تتوجّه على إسماعيل إلاّ على تقدير اعتبار ظواهر الكتاب. والتّفسير حين المذمّة لا يدلّ على عدم جواز التمسّك بالظّواهر كما هو واضح هذا. مع أنّ قوله عليه‌السلام : ( يقول : يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ) لا يكون تفسيرا للآية كما هو واضح.

ومثل تمسّكه في رواية عبد الأعلى (5) بالآية ـ على وجوب المسح على

__________________

(1) الدهر : 6.
(2) منتهى المطلب : ج 2 / 40.
(3) الكافي : ج 5 / 299 باب « آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة » ـ ح 1 ، عنه الوسائل : ج 19 / 82 باب « كراهة إئتمان شارب الخمر » ـ ح 1. وفيه بدل [ المسلمون ] ، [ المؤمنون ].
(4) نفس المصدر.
(5) الكافي : ج 3 / 33 باب « الجبائر والقروح والجراحات » ـ ح 4 ، عنه الوسائل : ج 1 / 464 باب « 39 من أبواب الوضوء » ـ ح 5.
المرارة بقوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(1) على ما يقتضيه ظاهر الآية ؛ فإنّ السؤال لم يكن عن وجوب المسح على البشرة وعدمه وإنّما هو عن كيفيّة الوضوء ؛ فإنّ الظّاهر من الآية هو نفي الحكم الحرجي وهو : المسح على البشرة في مفروض السؤال لا وجوب المسح على المرارة ؛ فإنّ هذا حكم إثباتيّ لا تدلّ عليه الآية الشّريفة ، وليس وجوب المسح على البشرة منحلاّ إلى تكليفين مترتبين بمقتضى ما دلّ على حكم الوضوء حتّى يبقى أحدهما مع انتفاء الآخر.

واستفادة ذلك ممّا دلّ على وجوب الإتيان بالميسور عند تعذّر المطلوب بتمامه أو تعسّره وحرمة ترك الكلّ عند عدم التّمكن من إدراك الكلّ ونحوهما ليس له دخل بالآية النّافية للحكم العسري. مع أنّ في استفادة الحكم المذكور منها أيضا ما لا يخفى ؛ لأنّ موردها المركّبات الخارجيّة أو الذّهنيّة التي لها مقتضى للثبوت بحكم العرف ، وليس المقام من شيء منهما.

ومنه يعلم النّظر فيما أفاده الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) بقوله : « لكن يعلم عند التّأمل أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح (2) فيمسح على الإصبع المغطّى ) (3).
__________________

(1) الحج : 78.
(2) هنا سقط بالإضافة إلى الأصل ففي المطبوع بعد قوله : ( في المسح ) : « فهو الساقط دون أصل المسح فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطّى ».
(3) فرائد الأصول : ج 1 / 147.
توضيح النّظر : أنّ الآية الدالة على حكم الوضوء لا تدلّ على وجوب الأمرين : أحدهما : أصل المسح. والثّاني : اعتبار مباشرة الماسح للممسوح ، حتّى يقال ببقاء الأوّل بعد ارتفاع الثّاني. بل المستفاد منه : أمر بسيط. وهو وجوب المسح على الرّجل والمفروض تعسّره فالآية النّافية للحكم الحرجي تدلّ على ارتفاع أصل وجوب المسح بعد استظهار حكم المسح ، بل قضيّة القاعدة في الجملة : عدم سقوط التكليف عن أصل الوضوء أيضا في الجملة.

ومنه يعرف التّأمل أيضا في تقريب الاستدلال الّذي ذكره الأستاذ العلاّمة بالآية الشّريفة بقوله : ( فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ... إلى آخر ما ذكره ) (1).
ومن هنا يقرب في النّظر التّصرف في ظاهر قوله عليه‌السلام : ( يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ) (2).
فإنّ الظّاهر منه وإن كان استفادة تمام كيفيّة الوضوء من الآية الشّريفة بحيث يظهر منه : أنّها لم تكن محتاجة إلى السّؤال بعد وجود الآية النّافية للحكم الحرجي في الكتاب.

لكن ـ بعد ملاحظة ما ذكرنا ـ لا بدّ من أن يقال : بأنّ المراد استفادة نفي وجوب المسح على البشرة من ظاهر الكتاب ، وأنّ قوله عليه‌السلام : ( امسح عليه ) (3)
__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 147.
(2) مرّ ذكر المصدر قريبا.
(3) المصدر السابق.
إنشاء ابتدائي من الإمام ، لا كونه مبنيّا على ما يستفاد من الآية الشّريفة.

ولكن يمكن أن يقال ـ بعد التّفصّي عن الإشكال المذكور ، بعد التزام كون المراد استفادة تمام كيفيّة الوضوء من الآية ، وأنّ الآية محمولة على ظاهرها ، والقول بجريان القاعدة المستفادة ممّا دلّ على وجوب الإتيان بالميسور من المأمور به في المقام وأمثاله ـ : بأنّه لما كانت القاعدة المذكورة من المركوزات في أذهان جميع العقلاء فالآية بملاحظة تلك القاعدة المركوزة تدلّ على وجوب المسح على المرارة فتأمّل.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو إشكال في الرّواية على ما يقتضيه ظاهرها ولا دخل له بدلالة الرّواية على المدّعى فإنّها لا إشكال فيها على كلّ تقدير كما هو ظاهر.

(171) قوله : ( والظّاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق ... إلى آخره ). ( ج 1 / 148 )

أقول : قد يورد عليه : بأنّ الإطلاق في المطلقات لا يوجب التصرّف في المقيّد بل المتعيّن حمل المطلق على المقيّد.

ولكنّك خبير بفساد هذا الإيراد ؛ لأنّ المقام ليس ممّا يحمل فيه المطلق على المقيّد فإنّه من دوران الأمر في المقيّد بين أن يكون المراد منه ما يوجب قلّة التّقييد وبين أن يكون المراد منه ما يوجب كثرة التّقييد ، ومن المعلوم لزوم حمل المطلق على الأوّل في أمثال المقام. وهذا لا دخل له بالمسألة المفروضة فتأمّل.

ثمّ إنّه ليس في هذا التّقييد منافات لما ندّعيه ؛ فإنّا لا ندّعي عدم الافتقار إلى التّفسير فيما كان المراد خلاف الظّاهر من الكتاب وإنّما الكلام في حجيّة ظواهر الكتاب.

في علاج تعارض الأخبار المتواترة وكيفيته

ثمّ إنّك بعد ما عرفت التّعارض بين الأخبار وأنّها متواترة من الطّرفين فلا يمكن التّرجيح بينها بحسب السّند فاستمع لما يتلى عليك من الكلام في علاجها فنقول :

إنّه لا ينبغي الرّيب والإشكال في لزوم التّصرف في الأخبار المانعة على فرض تسليم ظهورها في المنع كما هو لازم فرض التّعارض بينها وبين ما دلّ على الجواز ؛ لأنّ الأخبار الدّالة على الجواز نصّ في المدّعى بحيث لا يحتمل إرادة ما ينافي ظاهر الأخبار المجوّزة كما هو ظاهر لمن أعطى حقّ النّظر فيها.

سلّمنا أنّها ليست نصا ، ولكنّها أقوى ظهورا من الأخبار المانعة قطعا فيتعيّن التّصرف فيها أيضا ، وحملها على القول في الكتاب على خلاف ظاهره أو أحد معانيه المحتملة من دون ظهور. سلّمنا عدم أظهريّتها منها ، ولكن من المقرّر عندنا تبعا للمحقّقين لزوم الرّجوع في تعارض الظّاهرين القطعيّين سندا إلى الأصل لا إلى التّخيير.

ومن المعلوم أنّ قضيّة القاعدة ـ المستفادة من أهل اللّسان والعرف ـ هو جواز العمل بظواهر القرآن ، وإن كان قضيّة الأصل الأوّلي حرمة العمل بما وراء العلم مطلقا ـ على ما عرفت تفصيل القول فيه ـ إلاّ أنّه لا يجوز الرجوع إليه ، بعد كون قضيّة القاعدة الثّانويّة ـ في خصوص ظواهر الألفاظ ـ الجواز ، على ما عرفت تفصيل القول فيها.

(172) قوله قدس‌سره : ( قلت : هذه شبهة ربّما تورد ... إلى آخره ). ( ج 1 / 149 )

أقول : لمّا كان مدرك وجوب الفحص عن المخصّص والمقيّد وغيرهما من الصّوارف للظّواهر أمورا كالإجماع القولي والعملي والعلم بوجود الصّوارف للظّواهر ونحوها ، ولم يكن مقتضى الأوّلين سقوط الظّواهر عن الظّهور والاعتبار ـ كيف! ومقتضاهما حجيّة الظّواهر ، فإنّ مبنى وجوب الفحص هو التفحّص عمّا أوجب الشّارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ؛ لأنّه راجع في الحقيقة إلى الفحص عن المعارض للدّليل الشّرعي وكان مقتضى الثّالث سقوط الظّواهر عن الظّهور ؛ لأنّ العلم الإجمالي كما يرفع موضوع الأصول العمليّة كذلك يرفع مناط اعتبار الأصول اللّفظية أيضا ؛ إذا كان من سنخ ما يرفع اعتبار الأصول العمليّة مثل العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة في الجملة وشبهة الكثير في الكثير الّتي ترجع إلى الشّبهة المحصورة حقيقة أو مطلقا على وجه ستقف عليه إن شاء الله تعالى في طيّ أجزاء التّعليقة ، لا أن يكون مقتضيا لوجوب الفحص تعبّدا ـ فلذا تمسّك به للأخباريين في المنع عن جواز العمل بظواهر الكتاب حتّى بعد الفحص كما هو مقتضى السّؤال.

وبيان الشّبهة وتقريرها بعبارة أوضح وأوفى ممّا في « الكتاب » :

أنّه إمّا أن نقول بتأثير العلم الإجمالي بوجود الصّوارف للظّواهر وإيجابه الإجمال فيها ورفع الظّهور عنها كما يرفع اعتبار الأصول العمليّة في الجملة على ما هو التّحقيق عندنا.

وإمّا أن لا نقول بذلك.

فإن قلنا بتأثيره في ذلك فلا أثر للفحص إذا لم يحصل منه القطع بعدم وجود

الصّارف ؛ لأنّ مقتضى كون الشّيء من أطراف العلم الإجمالي هو بقاء أثر العلم الإجمالي ما لم يقطع بخروجه عنها.

ومن المعلوم ضرورة أنّ مورد الرّجوع إلى الأصول اللفظيّة هي صورة الشّك في المراد ، وإلاّ لم يكن أصلا وهو خلف ، فلازم هذا الفرض هو التّوقّف وعدم العمل باللّفظ ؛ لعدم ظهور له ـ سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص ـ لأنّ الفحص إنّما يكون مؤثّرا فيما أوجب العلم بخروج الشيء عن أطراف العلم الإجمالي ـ سواء كان في العمل بالأصول العمليّة أو اللفظيّة على ما عرفت الإشارة إليه ـ ولذا لم يقل أحد بجواز التمسّك باللفظ المجمل بالذّات كالمشترك أو بالعرض كما في المتعارضين بالتّعارض العموم من وجه بالنّسبة إلى مورد الاجتماع بعد الفحص عمّا أراده المتكلّم منه ، ولم يذهب أحد إلى جواز التمسّك بالأصول العمليّة في صورة العلم الإجمالي ممّن قال بإيجابه رفع اعتبارها من جهة التّعارض أو غيره بعد الفحص عن المعلوم بالإجمال بالنّسبة إلى أحد أطراف الشّبهة.

ومن هنا تعرف النّظر فيما عليه جماعة من القول بكفاية الظّن الحاصل من الفحص بعدم الصّارف للظّواهر ، للزوم الحرج وتعطيل الأحكام لو بني على وجوب تحصيل العلم بعدم الصّارف.

توضيح النّظر : أنّ مجرّد لزوم الحرج من تحصيل العلم بعدم الصّارف مع كون اللّفظ من أطراف العلم الإجمالي لا يوجب ظهور اللّفظ في المراد والكشف عنه بنفسه الّذي هو المدار في ظواهر الألفاظ. وأمّا الظّن الحاصل من الفحص بعدم الصّارف المستلزم للظّن بالمراد على تقدير تسليم حصوله والغضّ عمّا أورد عليه :

بأنّ غاية ما يحصل من الفحص الظّن بعدم القرينة فيما بأيدينا لا مطلقا فليس دليل على اعتباره ؛ لأنّه ليس ظنّا مستندا إلى اللّفظ حتّى يدخل في ظواهر الألفاظ المعتبرة من حيث الخصوص ، فإن لم يكن هناك مانع من الرّجوع إلى الأصل براءة أو احتياطا أو غيرهما ، فليرجع إليه بعد التّوقف في مقام الاجتهاد. وإلاّ فيبنى على حجيّة الظّن المذكور من باب الظّن المطلق الثّابت اعتباره بدليل الانسداد.

وهذا خلاف ما يقول به القائلون بالقول المذكور ؛ فإنّ ظاهرهم الالتزام باعتبار الظّن المذكور من حيث دخوله تحت ظواهر الألفاظ الثّابتة اعتبارها من باب الظّن الخاصّ ، مع أنّ قضيّة لزوم الحرج وتعطيل الأحكام ليست تحصيل الظّن بعدم الصّارف ، بل الفحص بمقدار أوجب اليأس عن الوقوف على الصّارف. مع أنّه لا معنى للفرق بين الظّن الحاصل من الفحص وبين الحاصل من غيره من دون فحص بعد ما كان المناط هو حصول الظّن بالمراد ولو من غير اللفظ فتأمّل.

ومنه تبيّن : أنّ القول بلزوم الفحص على تقدير القول بتأثير العلم الإجمالي في الإجمال ممّا لا معنى ولا محصّل له بعد بقاء الإجمال بعد الفحص أيضا ، كما أنّه يعلم منه : أنّ المراد من كون وجوب التّوقف من آثار العلم الإجمالي كونه من آثاره بواسطة إيجابه الإجمال المقتضى للتّوقف ، هذا كله على تقدير القول بتأثير العلم الإجمالي فيما عرفت. 

وإن لم نقل بتأثيره فيما ذكر فلا معنى للقول بلزومه ؛ لأنّه إمّا أن يكون المراد من الوجوب الثّابت له : هو الوجوب النّفسي أو الوجوب الغيري.

فإن كان الأوّل ؛ فيرد عليه ـ مضافا إلى أنّه لم يقل أحد بالوجوب النّفسي للفحص ـ : أنّه لم يقم على وجوب ذلك دليل.

وإن كان المراد : هو الوجوب الغيري لرفع الإجمال. ففيه : أنّ مفروض الكلام على تقدير القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في إجمال الأصول اللفظيّة كما هو مقتضى قول جماعة بالنّسبة إلى العلم الإجمالي القائم على خلاف الأصول العمليّة ، فلا معنى للوجوب الغيري على هذا القول كما هو ظاهر.

ثمّ إنّه لا فرق على تقدير القول الأوّل بين وقوف المجتهد على عدّة من الصّوارف بعد الفحص وبين عدم وقوفه عليها ؛ لأنّ مجرّد الوقوف على الصّوارف بالنّسبة إلى غير المورد الذي يريد فيه التمسّك بالأصل لا يجدي في شيء.

ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال ـ الوارد على المتمسّك لوجوب الفحص في العمل بالأصول اللّفظيّة بالعلم الإجمالي بوجود الصّوارف ـ يرد على المتمسّك على وجوب الفحص في العمل بالأصول العمليّة بالعلم الإجمالي بوجود الأحكام من الحليّة والحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة ؛ إذ العمل بها من دون فحص موجب لطرح العلم الإجمالي بحسب العمل ، وتقرير الإشكال يظهر بملاحظة ما عرفت فلا طائل في إطالة الكلام.

ثمّ إنّ ورود هذا النّقض والإشكال لمّا لم يكن مختصّا بمن تمسّك بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص ، بل هو إشكال يرد على كلّ أحد ممّن قال بانسداد باب العلم في أمثال زماننا ، سواء تمسّك للمطلب المذكور بالعلم الإجمالي أم لا ؛ لأنّ العلم الإجمالي حاصل لنا في أمثال زماننا ـ بل في زمان الحضور في الجملة ـ بوجود الصّوارف للظّواهر وبوجود الأحكام في الشّريعة بل في كلّ شريعة على خلاف الأصول بقول مطلق ، ولم يكن لهذا الإشكال دخل بالأخباري ولا بالأصولي ، فإنّما هو إشكال نشأ ممّا عرفت من غير دخل له بخصوص ظواهر

الكتاب ، بل يرد على ظواهر السّنة أيضا ، فلا مناص عن دفع هذا الإشكال على كلّ من يرى التّأثير للعلم الإجمالي في الإجمال كما هو الظّاهر المتفق عليه بينهم وإن اختلفوا في تأثيره بالنّسبة إلى الأصول العمليّة.

وأمّا الجواب عن استدلال الأخباريّين ، فيكفي فيه النّقض بظواهر السّنة إن لم يدّعوا انفتاح باب العلم ، كما يظهر من بعض غفلتهم ممّن أولع في الطّعن على رؤساء المذهب وأساطين علماء الشّيعة ، فبالحريّ أن نذكر جملة ممّا تفصّوا به عن الإشكال المذكور لتعرّض الأستاذ العلاّمة لبعضها فنقول :

إنّ ما ذكر للتفصّي عنه وجوه :

الأوّل : ما عرفت تضعيفه في تقرير الإشكال : من أنّ الظّن بعدم وجود الصّارف الحاصل من الفحص كالعلم بعدم الصّارف بمقتضى ما دلّ على نفي الحرج ولزوم حفظ الأحكام وهو ظن خاصّ في تعيين الصّارف ، وقد عرفت الإشارة إلى ضعفه ، وأن الظّن المذكور لا يوجب إعادة الظهور للكلام المجمل ، لذا لم يقل أحد بعود الظّهور فيما كان اللفظ مجملا بالذّات أو بالعرض كما في العامّين من وجه ، مع الظّن بإرادة أحد المعاني من اللّفظ بعد الفحص التّام هذا. ويأتي الإشارة إلى ذلك في كلام الأستاذ العلاّمة أيضا في توجيه كلام المحقّق القمّي (1) فتدبّر.

نعم ، لا إشكال في نفع الظّن المذكور بالنّسبة إلى ما لم ينط اعتباره بالظّن والظّهور كالأصول العمليّة ، كما أنّ الأمر في الأصول اللّفظيّة على هذا النّمط ـ على

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 160.
تقدير القول بكون اعتبارها من باب التّعبّد ـ كما يظهر من مطاوي كلمات بعض من تأخّر حسبما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى.

ولكنّه ضعيف في الغاية ، هذا كلّه على تقدير إفادة الفحص للظّن بالمراد من اللّفظ وإلاّ فعدم الاعتماد عليه أوضح.

الثّاني : ما ذكره الأستاذ العلاّمة ـ فيما سيأتي من كلامه ـ في طيّ تقرير الدّليل على حجيّة أخبار الآحاد : من منع حصول العلم الإجمالي والإجمال بالنّسبة إلى جميع العمومات والإطلاقات ونحوهما ، وإنّما هو مختصّ بعمومات وإطلاقات خاصّة. وفيه ما ستقف عليه من ضعفه أيضا.

الثّالث : ما ذكره دام ظلّه في المقام وحاصله : تسليم أنّه لا يجوز الرّجوع إلى الأصل بعد العلم الإجمالي ما لم يقطع بخروج مورده عن أطراف العلم ، ولكنّه في المقام حاصل ، ولا يوجب حصول القطع بالمراد حتّى يمنع من جريان الأصل.

وتوضيح ذلك : أنّ العلم الإجمالي بوجود الصّوارف إن كان متعلقا بجميع الكتب المدوّنة في جميع الأخبار من الموجودة بأيدينا وغيرها ، كان الأمر كما ذكر من عدم الجدوى في الفحص في جواز التّمسك بالظّواهر لبقاء الإجمال ؛ إذ غاية الأمر القطع بعدم الصّوارف فيما بأيدينا من الكتب ، وهو لا يجدي لعدم اختصاص المعلوم بالإجمال بها.

وإن كان متعلّقا بخصوص ما بأيدينا من الكتب فلا إشكال في وجود الجدوى في الفحص ؛ لأنّه بالفحص يحصل القطع بخروج الظّاهر عن أطراف العلم الإجمالي ويجري الأصل بالنّسبة إلى الصّوارف الّتي يحتمل وجودها في غيرها بالشّك البدوي الغير المانع من الرّجوع إلى الأصل ، فهذا نظير ما لو علم الشّخص

بوقوع قطرة من البول مثلا في أحد من الإناءات ، ثمّ حصل له العلم من الفحص أو غيره ، بعدم وقوعها في إناء خاصّ ، لكنّه يحتمل نجاسته بواسطة احتمال وقوع نجاسة أخرى غير النجاسة المعلومة إجمالا ؛ فإنّ أحدا لا يتوهّم ـ على هذا التّقدير ـ : عدم جواز الرّجوع إلى أصالة الطّهارة من جهة هذا الاحتمال ، فهو مع كونه شاكّا متردّدا في النّجاسة يرجع إلى الأصل ، لكنّ المشكوك ليس النّجاسة المتيقّنة.

فمنه يعلم أنّه لا يشترط تحصيل القطع بعدم الصّارف في الواقع ولا الظّن بذلك ، بل يكفي العلم بعدم الصّارف فيما بأيدينا وإن كان الشّك باقيا بالنّسبة إلى أصل وجود الصّارف في الواقع.

ومرجع هذا الجواب ـ كما ترى ـ إلى تخصيص دائرة المعلوم بالإجمال بما يقدر على الوقوف عليه بعد الفحص عنه فيما بأيدينا.

والوجه فيه : أنّ العلم بمصروفيّة الظّواهر عن ظاهرها وكون المراد منها خلاف ما يقتضيه أوضاعها اللّغوية أو العرفيّة ـ إنّما حصل من الرّجوع إلى الكتب الموجودة والوقوف فيها على تلك الصّوارف على سبيل الإجمال ، فعلم من ذلك : عدم بقاء الظّواهر على ظهورها إجمالا. وأمّا سائر الكتب فلم نقف عليها حتّى نعلم بكونها مشتملة على أشياء لم يشتمل عليها هذه الكتب ممّا ورد من الشّارع ، بل الظّاهر اشتمال ما بأيدينا على ما روي فيها ممّا يجب التّعبّد به ، واحتمال خلافه ممّا لا يعتنى به في رفع اليد عن العمل بالأصول اللّفظية ، والعلم الإجمالي بالصّوارف ليس نظير العلم الإجمالي بوجود الأحكام في الشّريعة على خلاف الأصول العمليّة حتّى يقال : بأنّ العلم الضّروري : بأنّ كلّ نبيّ وصاحب دين ، له

أحكام ـ حاصل لكلّ أحد قبل الوقوف على الكتب ، فلا معنى لدعوى اختصاص الأحكام المعلومة إجمالا بما في الكتب الموجودة من الأحكام بحيث يقدر على الوقوف عليها بعد الفحص والتفتيش عنها.

ومن هنا أورد الأستاذ العلاّمة في مطاوي كلماته على التفصّي عن الإشكال الوارد على الرّجوع إلى الأصول العمليّة بعد الفحص ـ بما عرفت : من دعوى اختصاص المعلوم بالإجمال بما بأيدينا ـ : بأن الدّعوى المذكورة ممّا لا معنى له ؛ لأنّ العلم حاصل بطريق الضّرورة بوجود الأحكام لكلّ نبيّ قبل الوقوف على الكتب ؛ لأنّ هذا العلم ليس مختصّا بالخواص المتتبّعين في كتب الأخبار الآثار الواردة من الأئمة الأطهار ( سلام الله عليهم ) وإن تفصّى ( دام ظلّه ) عن الإشكال المذكور بالوجه المزبور بالنّسبة إلى الأصول العمليّة في بعض كلماته الآخر.

نعم ، لو اندرس « نعوذ بالله » أكثر ما بأيدينا من الكتب ، كان لو ورد الإشكال المذكور وجه وجيه ، لكنّه ممّا لم يقع قطّ إن شاء الله تعالى ، هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظلّه ) في المقام.

ولكنّك خبير بأنّه لا يخلو عن تأمّل ، ولذا أورد عليه بما ستقف عليه في مطاوي كلماته : بأنّ الدّعوى المذكورة ضعيفة جدّا بل ذكر ( دام ظلّه ) ـ في موضع من كلامه ستقف عليه عن قريب ـ : أنّ دعوى قلّة ما بأيدينا من الصّوارف وما وقفنا عليه بالنّسبة إلى ما لم نقف عليه ليس ببعيد كلّ البعد بل هي قريبة جدّا فتدبّر.

الرّابع : ما قد يخطر ببالي القاصر في دفع الإشكال من المقامين : من أنّ دعوى اختصاص المعلوم بالإجمال من الأحكام على خلاف الأصول العمليّة

والصّوارف على خلاف الأصول اللّفظيّة بما في أيدينا وإن كانت ضعيفة كما ضعّفها الأستاذ العلاّمة إلاّ أنّا ندّعي دوران الأمر في أصل المعلوم بالإجمال بين الزّائد على خلاف ما نقف عليه بعد الفحص فيما بأيدينا وبينه ، ومن المعلوم : أنّ قضيّة القاعدة العقليّة والشّرعيّة في دوران الأمر بين الزّائد والنّاقص ـ سيّما فيما لم يكونا ارتباطيّين ـ هو البناء على النّاقص.

ولذا لا يمكن لأحد أن يلتزم بالاحتياط عن إناء علم بعدم وقوع القدر المتيقّن من قطرات الدّم فيه واحتمل نجاسته بواسطة احتمال الزيادة فيما لو علم بوقوع قطرات من الدّم في جملة من الإناءات كالعشرة مثلا ولم يعلم أنّها عشر قطرات أو أزيد ، ثمّ قطع من الخارج بعدم وقوع شيء من المقدار المتيقّن في إناء منها ، واحتمل نجاسته بواسطة احتمال الزّيادة في مقدار المعلوم بالإجمال ، بل المتعيّن إذن الرّجوع إلى الأصل.

نعم ، الفرق بين نفي الزّائد بالأصل في الشّبهة الحكميّة وبينه في الشّبهة الموضوعيّة : افتقار الرّجوع إلى الأصل في الشّبهة الحكميّة بالفحص عن مقدار المعلوم بالإجمال ، كما هو الشّأن في جميع الأصول الجارية فيها ، وعدم افتقار الرّجوع إلى الأصل لنفي الزّائد في الشّبهة الموضوعيّة إلى الفحص عن مقدار المعلوم بالإجمال ، كما هو قضيّة القاعدة في جميع الأصول الجارية فيها ويمكن إستفادة هذا الوجه من مطاوي كلماته ( دام ظلّه العالي ) هذا.

ولعلّنا نتكلّم في هذا زيادة على ما عرفت بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(173) قوله : ( وفيه مواقع للنّظر والتأمّل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 153 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ مواقع النّظر في كلامه كثيرة إلاّ أنّا نذكر جملة منها :

أحدها : أنّ جعل مقتضى المقدّمة الثّانية عدم العمل بالظّواهر معلّلا بقوله : ( لأنّ ما صار متشابها ... إلى آخره ) (1) ممّا لا معنى له ؛ لأنّ فرض الكلام في الظّواهر ، لا يجامع التّعليل بعدم حصول الظّن بالمراد ؛ لأنّ الكلام في مفروض البحث ـ بعد حصول الظّهور ـ على أنّ أداء المقصود بالبيان المذكور ، لا يخلو عن شيء ؛ لأنّ مقصوده : أنّ المتشابه أعمّ من المجمل والظّاهر. فالمجمل منه لا يحصل منه الظّن بالمراد ، والظّاهر منه مندرج تحت أصالة حرمة العمل بغير العلم. ومن المعلوم أنّ هذا المقصود لا يستفاد من العبارة المذكورة.

ثانيها : أنّ دعوى مساواة المحكم للنّص ، ممّا لا شاهد لها ؛ لأنّ الظّاهر ، بل المعلوم شمول المحكم للظّاهر أيضا كما بيّن في محلّه.

ثالثها : أنّ التمسّك بالأخبار المانعة عن التّفسير ممّا لا معنى له في المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه.

رابعها : أنّ الخروج من مقتضى المقدّمة الأولى ، بواسطة الأصل الأوّلي ممّا لا معنى له ، بل المتعيّن العكس ؛ لأنّ بناء أهل اللّسان على العمل بظواهر الألفاظ بضميمة ما دلّ بطريق القطع على اتّحاد طريق التّفهيم عند الشارع والعرف رافع لموضوع الأصل الأوّلي كما هو ظاهر.

خامسها : أنّ التمسّك بما دلّ من الآيات على حرمة العمل بالظّن مع كونها من ظواهر الكتاب ممّا لا معنى له ـ لهذا المستدلّ الّذي يمنع من التمسّك بظواهر

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 152 وهو من كلام السيّد صدر الدّين الرضوي القمي في شرح الوافية المخطوط انظر : ص 140 ـ 146 من المخطوطة.
الكتاب ـ إذ الآيات النّاهية عن العمل بما وراء العلم ليست قطعيّة الدّلالة ؛ لاحتمال كون المراد النّهي عن اتّباع الظّن في خصوص أصول الدّين كما ذكره المحقّق القمي قدس‌سره وغيره. اللهم إلاّ أن يكون التّمسك به من باب الإلزام أو بدعوى قطعيّتها عنده أو بدعوى ورود التّفسير لها فتدبّر.

سادسها : أنّ جعل المستند في جواز العمل بظواهر السّنة عمل الصّحابة فارقا به بينها وبين ظواهر السّنة ممّا لا معنى له ؛ لأنّا نعلم أنّ عمل أصحاب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام بظواهر السّنة ، لم يكن لأجل دليل خاصّ تعبّدي وصل إليهم من أئمّتهم بل هو من جهة ما هو المركوز في أنفسهم من العمل بظواهر كلّ كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب إذا لم يكن له طريق مخترع في باب التّفهيم هذا. مع أنّك قد عرفت سابقا أنّ أصحاب الأئمّة كانوا عاملين بظواهر الكتاب أيضا بحيث لا مجال لإنكاره.

سابعها : أنّ مجرّد احتمال كون الظّاهر من المتشابه لا يقتضي رفع اليد عنه ، مع كون مقتضى المقدّمة الأولى جواز العمل بالظّواهر ما لم يقم دليل على خلافه. هذا ما أورد عليه الأستاذ العلاّمة في « الكتاب ».
ولكنّك خبير بأنّ الظّاهر من كلام السّيد دعوى العلم بعدم صدق المحكم على الظّاهر ، لا الشّك فيه حتّى يرد عليه ما ذكره. ودعوى العلم بمساواة المحكم للنّص لا معنى لها إلاّ ما عرفت. ولا يمكن حمله على كون صدقه على النّص متيقّنا وعلى الظّاهر مشكوكا ؛ إذ معلوميّة المساواة للنّص غير معلوميّة الصّدق على الظّاهر ، والمنفي في كلامه : هو عدم الشّمول للظّاهر ، لا عدم العلم به كما هو ظاهر.

(174) قوله : قدس‌سره : ( أو أنّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابهات ). ( ج 1 / 154 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ العبارة لا تخلو عن إجمال وإغلاق ، وإن كان الجاهل ربّما يدّعي وضوحها ؛ فإنّ أقصى ما يمكن أن يوجّه به العبارة أن يقال ـ بعد جعل الواو بمعنى أو ـ أي : بعد احتمال كون ما يحكم بكونه محكما باعتقادنا ، من المتشابه باعتقادهم بناء على ما استفاده الأستاذ العلاّمة من عبارة السيّد الصّدر المتقدّمة.

ولكنّك خبير : بأنّ هذا لا يوجب منع صدق الظّاهر على الظّواهر كما هو المدّعى.

والقول : بأنّ المراد من منع كونها من الظّواهر : منع كونها من الظّواهر المعتبرة ، وكون المراد من الواو هو معناه الظّاهر ، وكونه إشارة إلى تعدّد وجه المنع من كونه من الظّواهر المعتبرة عند أهل اللّسان ، كما ترى هذا.

في الوجوه التي هي محصّل ما حكي عن الاخباريين في وجه المنع

ثمّ إنّ المحصّل ممّا حكي عن الأخباريّين في وجه المنع وجوه :

أحدها : الأصل الأوّلي وكون ظواهر السّنة خارجة بالإجماع أو غيره.

ثانيها : منع كونها من الظّواهر ، إمّا من جهة العلم الإجمالي باختلال الظّواهر أو من جهة كون القرآن منزّلا على وجه خاصّ كما عرفته من السيد الصّدر.

ثالثها : الأخبار المانعة عن تفسير القرآن.

رابعها : الأخبار الحاصرة لعلم القرآن عند أهل الذّكر المفسّر بالأئمّة.

خامسها : احتمال كون الظواهر من المتشابه الّذي ورد المنع من العمل به إلى غير ذلك ممّا يستنبطه العارف من مطاوي كلماتهم.

والجواب عنها ظاهر بعد الرّجوع إلى ما أفاده الأستاذ العلاّمة وإلى ما ذكرنا.

وأمّا المجتهدون فاستدلّوا للجواز أيضا بوجوه ، بعضها مذكور في « الكتاب » وبعضها غير مذكور :

أحدها : الإجماع قولا وعملا ولا يقدح فيه مخالفة جماعة من الأخباريّين.

ثانيها : الأخبار الواردة من الأئمة عليهم‌السلام المنقسمة إلى الأقسام الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب بالوجوه المتعددة الّتي عرفت الإشارة إليها.

ثالثها : الأخبار الواردة من الأئمّة عليهم‌السلام الآمرة بالتّدبّر في القرآن وما ورد من تثليث أمير المؤمنين عليه‌السلام القرآن في احتجاجه على الزّنديق ، وجعله عليه‌السلام من أحد أقسامه ما يعرفه العالم والجاهل.

رابعها : امتناع الخطاب بما قصد خلاف ظاهره ؛ لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق أو الإغراء بالجهل.

خامسها : أنّا نعلم أنّ نزول القرآن على وجه نزول غيره من الخطابات الصادرة من الله تعالى ولم يجعله من قبيل اللّغز والمعمّى حتّى لا يعرفه أهل اللّسان.

سادسها : لزوم المحال من توقّف حجيّة ظواهر القرآن على ورود التفسير.
بيان ذلك : أنّ أصل إثبات الدّين والنّبوة يتوقّف على كون كتاب العزيز حجّة على

الأنام من دون تفسير ؛ فإنّ من أظهر وجوه معجزات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن. وأقوى وجوه إعجازه بلاغته (1) ، وهي موافقة : الكلام الفصيح لمقتضى المقام وهي لا يعرف إلاّ بمعرفة المعاني ، فلو توقف معرفة المعاني على تفسير النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لزم الدّور ؛ إذ لا يصدّق النّبيّ في ذلك إلاّ بعد ثبوت نبوّته.

والقول : بعدم توقّف الإعجاز على البلاغة المتوقّفة على معرفة المراد والمعنى لحصول ذلك في الكتاب بملاحظة الأسلوب ـ كما هو المشاهد بالوجدان ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ حصول الإعجاز بملاحظة الأسلوب ، لا ينفي عدم حصوله بدون معرفة المعاني من جهة البلاغة الّتي اتّفقوا على كونها من أظهر وجوه إعجاز القرآن ، هذا حاصل ما أفاده بعض الأفاضل (2) ـ ممّن أدركنا عصره ـ متابعا غيره (3) في ذلك.

وإن أردت الوقوف على شرح هذا الوجه فراجع إلى ما أفاده قدس‌سره.

سابعها : الآيات الدّالة على ذلك :

كقوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ )(4) وقوله تعالى : ( لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ )(5) وقوله تعالى : ( هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ )(6) و ( إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ )(7)
__________________

(1) وفيه من النظر ما لا يخفى.
(2) صاحب الفصول.
(3) المحقق القمي في القوانين.
(4) النساء : 82.
(5) ص : 29.
(6) آل عمران : 138.
(7) ص : 87.
( هُدىً وَرَحْمَةً ) (1) ( وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ )(2) إلى غير ذلك.

ووجه الاستدلال : أنّ هذه الآيات ونظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه ولو في الجملة ، فهذه الدّلالة قطعيّة فلا يلزم الدّور.

ثمّ إنّه وإن أمكنت المناقشة في بعض هذه الوجوه إلاّ أنّه لا إشكال في تماميّة بعضها ، ففيه غنى وكفاية ومع ذلك لا طائل في إطالة الكلام في ذلك بعد وضوح المرام.

ثمّ إنّ هنا أمرين ينبغي الإشارة إليهما :

أحدهما : أنّ شيخنا الأستاذ العلاّمة لم يشر إلى خلاف جماعة من الأخباريين في حجيّة نصوص القرآن في المقام لخروجه عن محلّ الكلام ؛ لأنّه في حجيّة الظّواهر لا النّصوص ، إلاّ أنّه كان ينبغي التّعرض له في صدر « الكتاب » عند التّعرض لحكم القطع ، ولعلّه لم يتعرّض له لكمال وهن القول به ودليله لأنّه ليس إلاّ إطلاق بعض الأخبار الّذي يتعيّن صرفه في قبال الأدلّة الأربعة.

ثانيهما : أنّه لا إشكال بل لا خلاف عندنا في وجوب الأخذ بما ورد من الرّوايات في تفسير القرآن ، وترك العمل بظاهره وإن لم يعلم كونه تفسيرا للباطن. وأمّا إذا علم كونه تفسيرا للباطن ، فلا يجوز ترك العمل بالظّاهر ، كما هو واضح. فإن

__________________

(1) لقمان : 3.
(2) الحج : 72.
علم أحد الأمرين فلا إشكال ، وأمّا إن لم يعلم ذلك فهل قضيّة الأصل الحمل على المعنى الأوّل أو الثّاني؟ وجهان. أوجههما عند بعض أفاضل من تأخّر : الوجه الأوّل (1). ولا يخلو عن وجه ، والله العالم.

(175) قوله قدس‌سره : ( الأوّل : أنّه ربّما يتوهّم أن الخلاف ). ( ج 1 / 155 )

أقول : المتوهّم الفاضل النّراقي في « المناهج ». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أفاده قدس‌سره في ردّه ـ : أن الانتفاع بالقرآن في باب التّراجيح من أعظم الفوائد ، فكيف يقال : بأن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى؟
نعم ، الاستدلال بما ورد في باب العبادات على القول بالصّحيحي في ألفاظها ، لا يجوز قطعا من غير فرق في ذلك بين ما ورد في باب الصلاة والزّكاة والخمس والصّيام ـ الّذي ليس له ظهور يتمسّك به حتّى على القول بالأعمّ من حيث وروده في مقام الإهمال أو حكم آخر ـ أو غيرها من أبواب الوضوء والغسل والتّيمّم. إلاّ أن يقال بالتّفصيل في المسألة الأصوليّة وهو فاسد عند الأستاذ العلاّمة القائل بالصّحيح فافهم.

(176) قوله : ( مثل قوله : إنّما المشركون نجس ... إلى آخره ). ( ج 1 / 156 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بعدم جواز قرب أهل الكتاب متفرّع (2) على نجاستهم وكفرهم أو مطلق الكافر وإن لم يكن حكما عباديّا إلاّ أنّه ينفع كثيرا في باب العبادات كما ينفع في باب المعاملات بالمعنى الأعم أيضا. ولعلّه المراد

__________________

(1) الفصول : 242.
(2) في الأصل : « متفرّعا » والصحيح ما أثبتناه.
من التّمسك بالآية في العبادات في كلامه قدس‌سره فلا يتوجّه عليه الإيراد المتوهّم فافهم.

(177) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يخلو إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها ... إلى آخره ). ( ج 1 / 157 )

بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات

أقول : بالحريّ أوّلا : أن نتكلّم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول :

المشهور بين الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع ـ في « روض الجنان » (1) لثاني الشّهيدين و « جامع المقاصد » (2) لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة ـ هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها السّبعة. وهم : نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم ، هو الّذي صرّح به في محكي « التّذكرة » (3) ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في « الذّكرى » (4) والشّيخ الطّبرسي وألحق بالسّبعة ـ في محكيّ « الذّكرى » ـ : أبو جعفر ويعقوب وخلف (5).
__________________

(1) روض الجنان : ( ط ق ) 264.
(2) جامع المقاصد : ج 2 / 264.
(3) تذكرة الفقهاء : ج 3 / 141.
(4) ذكرى الشيعة : ج 3 / 305. وفي ( ط ق ) 187.
(5) قوانين الاصول : ج 1 / 406.
وخالف فيه عليّ بن طاوس في « سعد السّعود » (1) ونجم الأئمّة الشّيخ الرّضي عند قول ابن الحاجب : ( وإذا عطف المجرور أعيد الخافض ) (2) وجمع ممّن قارب عصرنا فذهبوا إلى عدم تواتر الثّلاثة الأخيرة.

تحرير محلّ النّزاع

وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من رسم أمور بها يحرّر محلّ النّزاع والخلاف :

الأوّل : أنّ محلّ النّزاع في تواتر القراءات ما إذا كانت جوهريّة تختلف باختلافها المعنى أو أعمّ من ذلك والّذي نسب إلى الأكثر كون الخلاف مختصّا بالاختلاف الجوهري لا مطلق الاختلاف وإن لم يكن جوهريّا ، وهذا هو الظّاهر. وأمّا اعتبار اختلاف المعنى في محلّ النّزاع كما ادّعاه بعض ، فلم يثبت لنا بل ظاهرهم التّعميم.

الثّاني : أنّ المراد من تواتر القراءات من مشايخها هل تواترها عنهم أو عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الله « تبارك وتعالى »؟ وجهان. ظاهر غير واحد وصريح ثاني الشّهيدين في « شرح الألفيّة » الثّاني. بل ربّما يقال ، بل قيل : بأنّه لا معنى للاختلاف في تواتر القراءات عن مشايخها مع عدم تواترها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ إذ هو المدار في ثبوت القرآنيّة.

قال في محكيّ « شرح الألفيّة » واعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه

__________________

(1) سعد السعود : 283 وفي طبعة بوستان كتاب : 255.
(2) شرح الكافية : 1 / 220.
القراءات متواتر ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإنّ بعض ما نقل من السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم ، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشّأن.

والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضها على بعض بحسب العربيّة فيجب مراعاته نحو ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ )(1) فإنّه لا يجوز الرّفع فيهما ولا النّصب وإن كان كلّ منهما متواترا ، بأن يؤخذ رفع ( آدَمُ ) من غير قراءة ابن كثير ، ورفع ( كَلِماتٍ ) من قراءته ؛ فإنّ ذلك لا يصحّ ؛ لفساد المعنى. ونحوه في الفساد ( وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا )(2) بالتشديد مع الرّفع أو بالعكس. وقد نقل ابن الجوزي في « النشر » عن أكثر القرّاء جواز ذلك. أيضا واختار ما ذكرنا.

وأمّا اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السّور فغير واجب قطعا بل لا مستحبّ ؛ فإنّ الكلّ من عند الله نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا من الأمّة وتهوينا على أهل هذه الملّة. وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزّمن السّابق ، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك ؛ خوفا من التباس الأمر. وتوهّم : أنّ المراد من السّبعة : هي الأحرف الّتي ورد في النّقل أنّ القرآن أنزل عليها والأمر ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر (3) ». انتهى المحكي من كلامه رفع في الخلد مقامه.

__________________

(1) البقرة : 37.
(2) آل عمران : 37.
(3) قوانين الاصول : ج 1 / 408.
وظاهر بعض ، الميل إلى الأوّل واستشكل المحقّق القمّي قدس‌سره في المقام ـ كما يفصح عنه كلامه في « القوانين » ـ حيث قال بعد جملة كلام له فيما يتعلّق بالمقام ما هذا لفظه :

« أقول : الظّاهر أنّ مراد الأصحاب ـ ممّن يدّعي تواتر السّبعة أو العشرة ـ : هو تواترها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الله تعالى ، ويشكل ذلك بعد ما عرفت ما نقلناه في القانون السّابق. نعم ، إن كان مرادهم تواترها عن الأئمّة عليهم‌السلام بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها ، فهذا هو الّذي يمكن أن يدّعى معلوميّتها من الشّارع ؛ لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأ النّاس وتقريرهم لأصحابهم على ذلك ، هذا لا ينافي عدم علميّة صدورها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووقوع الزّيادة والنّقصان فيه ، الإذعان بذلك والسّكوت عمّا سواه أوفق بطريقة الاحتياط (1) ». انتهى كلامه رفع مقامه.

وقال السّيّد الجزائري فيما حكي عنه بعد منع التّواتر وذكر موافقة السيّد الأجلّ عليّ بن طاوس وجمع له ما هذا لفظه : « إنّهم نصّوا على أنّه كان لكلّ قار راويان يرويان قراءته. نعم ، اتّفق التّواتر في الطّبقات اللاّحقة. وأيضا تواترها عنهم كيف تفيد؟ وهم من آحاد المخالفين استبدّوا بآرائهم كما تقدّم ، واستنادهم إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن ثبت فلا حجّة فيه مع أنّ كتب القراءة والتّفاسير مشحونة من قولهم قرأ حفص كذا وعاصم كذا وفي قراءة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم‌السلام كذا ، بل ربّما قالوا في قراءة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا كما يظهر من

__________________

(1) قوانين الاصول : ج 1 / 407.
الاختلاف المذكور في قراءة ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ )(1) ». انتهى كلامه.

وهو وإن كان مردودا بما ذكره ثاني الشهيدين قدس‌سرهما في « روض الجنان » بعد جملة كلام له في إثبات التّواتر بقوله : « مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتابا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر ، فيجوز القراءة بها إن شاء الله تعالى » (2) إنتهى.

إلاّ أنّ الغرض من إيراده التّنبيه على اختياره الوجه الأوّل في ظاهر كلامه.

في ان الانصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السبع

والذي يقتضيه الإنصاف : عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السّبعة فضلا عن العشرة فضلا عن غيرهم عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّما المسلّم حصول التّواتر في الجملة ، فإنّ ما ذكره السيّد المتقدّم ذكره من الموهنات ممّا ذكرناه ولم نذكره وإن لم يكن موهنا عند التّأمّل ؛ فإنّ اختيار النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأوصياء بعض القراءات في مقام القراءة من جهة أولويّتها لا ينتفي سائر القراءات إلا أنّه لا دليل هناك على تواترها ، فإنّ أقوى ما يتمسّك به بعد دعوى الإجماع في كلام بعض المعتضدة بالشّهرة بين المتأخّرين على تواتر السّبعة ، ما روي بطرق متعدّدة من « أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف » (3) فإنّه بعد الغضّ عن سنده ـ وإن كان مشهورا بل ادّعى

__________________

(1) الحاكي هو الميرزا القمي في القوانين ج 1 / 407 ، وانظر نور البراهين : ج 1 / 531.
(2) روض الجنان : ( ط ق ) 264.
(3) لا أصل له في تراث الإمامية بل الموجود نفيه من رأس انظر الكافي : ج 2 / 630 باب 
بعض العامّة تواتره ـ لا ظهور له في المدّعى ، فإنّهم اختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولا.

قال ابن الأثير في محكي « نهايته » في الحديث : ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها كاف شاف ) (1) أراد بالحرف اللّغة ، يعني على سبع لغات العرب. أي :

أنّها متفرّقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، على أنّه قد جاء في القرآن ما قرئ بسبعة وعشرة كقوله تعالى : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )(2) و ( عَبَدَ الطَّاغُوتَ )(3) وما يبيّن ذلك قول ابن مسعود : إنّي قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنّما هو كقول أحدكم : هلمّ وتعال وأقبل.

وفيه أقوال غير ذلك وهذه أحسنها (4). انتهى المحكيّ عنه. ومثله ما عن « القاموس » هذا (5).
مع أنّ الكليني روى في الحسن كالصّحيح عن الفضيل بن يسار قال : ( قلت

__________________

النوادر وما جاء في الخصال فمحمول على معنى آخر قد يكون إشارة الى التفويض في بيان الشريعة إلى الأئمة عليهم‌السلام وهو غير ما ذكرته مدرسة الخلفاء فقد ورد في كثير من مصادرهم محمولا على تعدد القراءات وهو باطل كما هو واضح وانظر البيان للسيد المحقق الفقيه الخوئي 161 ط دار الزهراء ، الطبعة الرابعة ، بيروت / لبنان.
(1) النهاية في غريب الحديث : ج 1 / 369.
(2) الفاتحة : 4.
(3) المائدة : 60.
(4) الحاكي هو الميرزا القمي في القوانين : ج 1 / 407.
(5) القاموس المحيط : ج 3 / 127.
لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ النّاس يقولون إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال عليه‌السلام : كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد ) (1). وهو وإن كان بظاهره معارضا لما رواه في « الخصال » عن الصّادق عليه‌السلام : ( أنّ الأحاديث تختلف عنكم قال : فقال : إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ) (2) إلاّ أنّه قد يجمع بينهما بحمل الأحرف في رواية الكليني على القراءات وفي رواية « الخصال » على البطون واللغات أو نحوهما.

ويؤيّد هذا الجمع جملة من الرّوايات الواردة في باب بطون القرآن واشتماله على سبعة أبطن. مثل ما رواه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف لكلّ آية منها ظهر وبطن ولكلّ حرف مصدر ومطلع ) (3). وفي رواية أخرى : ( أنّ للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن ) (4) وإن كان ربّما يستشهد لإرادة القراءات بما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي كما في محكيّ « الخصال » عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاني آت من الله فقال : إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت : يا ربّ وسّع على أمّتي فقال :

__________________

(1) الكافي : ج 2 / 630 باب « النوادر ».
(2) الخصال : ج 2 / 358. باب « نزول القرآن على سبعة أحرف ».
(3) هذا الحديث عامي أورده السيد الشريف الرضي في المجازات النبويّة : 252 ـ ح 200 وعبارته تختلف عما هنا وهي : ما نزل من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مقطع. وانظر مستدرك الوسائل : ج 17 / 331 باختلاف واضح ، والحديث المزبور تجده باختلاف في التعبير في كنز العمال حديث رقم 3086 و 2461 وفي الجامع الصغير : ج 1 ـ ح 2727 ، وفي مسند أبي يعلى : ج 9 / 81 بزيادة مكذوبة قطعا.
(4) عوالي اللالي : ج 4 / 107.
إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ) (1) إلاّ أنّه مع ضعف السّند غير واضح الدّلالة على المراد هذا.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ البحث في المسألة لا دخل له بالبحث في مسألة وقوع التحريف والتّغيير بالزّيادة والنّقص في القرآن. نعم ، ادّعاء تواتر جميع ما في الدّفتين ينافي وقوع الزيادة إلاّ أنّ ظاهرهم الاتّفاق على عدمه ، وإن كان المحكيّ عن بعض الأخباريّين كما سيجيء وقوعها. فما في كلام بعض الأعلام : من جعل النّزاع في وقوع التّحريف والتّغيير موهنا للاتّفاق على التّواتر ، لا بدّ من أن يحمل على ذلك ، وإلاّ كان منظورا فيه.

الثّالث : أنّ المستفاد من صريح كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره وغير واحد وظاهر آخرين : انعقاد الإجماع على جواز القراءة بالقراءات المختلفة وإن لم نقل بتواترها. ولكن المستفاد من كلام ثاني الشّهيدين رحمه‌الله وبعض آخر : ابتناء المسألة على ثبوت التّواتر ؛ فإنّهما قد فرّعا على ثبوت التّواتر جواز القراءة. وهو كما ترى ظاهر فيما استظهرناه من الابتناء كما لا يخفى ، وإن كان ضعيفا. من هنا لم يقع الاستدلال في كلام القائلين بالتّواتر بما ورد مستفيضا : من ( الأمر بالقراءة كما يقرأ النّاس ) (2) على ما ستقف عليه في مسألة التحريف.

ثمّ إنّ جواز القراءة هل يلازم البناء على تواتر كلّ ما يجوز قراءته من

__________________

(1) الخصال : ج 2 / 358 باب نزول القرآن على سبعة أحرف وعنه الوسائل ج 6 / 164 باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة دون الشواذ والمروية ح 6.
(2) الكافي : ج 2 / 633 باب النوادر : ح 23 عنه الوسائل : ج 6 / 163 باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة دون الشواذ والمروية ـ ح 1.
القراءات المختلفة ظاهرا؟ ـ بمعنى إلحاقها بالمتواتر حكما فيبنى على قرآنيّة كلّ واحدة من القراءات فيكون حجّة فعليّة مستقلّة ولو عند التّعارض والاختلاف في المعنى مثل الآيات المتواترة المتعارضة ـ أو لا يلازمه؟
وعلى الثّاني : هل قام دليل على البناء على ذلك من الخارج أم لا؟
وعلى تقدير عدم الملازمة وعدم قيام الدّليل على البناء من الخارج هل يكون المنقول بأخبار الآحاد في المقام كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام ـ في الحكم بحجيّته إذا جامع شرائطها من حيث الشّأن فيمكن إلحاق المتعارضين منها بالمتعارضين من الأخبار في الأحكام ـ أو لا يكون كالمنقول بأخبار الآحاد في الأحكام ـ بمعنى عدم قيام دليل في المقام على حجيّة خبر الواحد ، فهي بمنزلة آية محكيّة بخبر الواحد؟
الظّاهر عدم التّلازم بين جواز القراءة والبناء على القرآنية بالنّسبة إلى سائر الآثار والأحكام كما هو ظاهر ما ورد في جواز القراءة عند التّأمّل ، كما أنّ الظاهر عدم قيام دليل من الخارج على ذلك ، وأمّا الحكم بحجيّة المنقول بالآحاد من القراءات المختلفة كالآية المستقلّة المنقولة بخبر الواحد فلا يبعد على تقدير عموم فيما دلّ على حجيّته كما ستقف على حقيقة القول فيه في محلّه.

ثمّ إنّ لحوق حكم المتعارضين من الأخبار في الأحكام للمتعارضين من القراءات المختلفة على القول بحجيّة النّقل شأنا في المقام فهو مطلب آخر ستقف عليه عن قريب.

الكلام في حكم ما يختلف من القراءات

إذا عرفت ما نبّهناك عليه من الأمور تمهيدا فيقع الكلام في حكم ما يختلف من القراءات على كلّ من الأقوال والتقادير السّابقة.

فنقول : إنّ الاختلاف في القراءة قد لا يوجب الاختلاف في المعنى ( كملك ومالك ) وقد يوجب الاختلاف فيه كقراءة التخفيف والتّشديد في قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(1) حيث إنّ ظاهر تخفيف الفعل حصوله من غير تحصيل فيكون مقتضاه مفهوما جواز المقاربة بعد حصول النّقاء وقبل الغسل. وظاهر تشديده تحصيل المبدأ فيكون مقتضاه منطوقا ـ عدم جواز المقاربة قبل الغسل إن حصل النّقاء.

وكقراءة الجرّ والنّصب في قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ )(2) بناء على عموم البحث لما يشمل المقام من الاختلاف في الهيئة والإعراب هذا. مع قطع النّظر عمّا ثبت في مذهبنا من تعيين قراءة الجرّ من حيث العطف على الرّؤوس ونحوهما من موارد الاختلاف في القراءة الموجب لاختلاف المعنى.

أمّا القسم الأوّل : فالكلام فيه إنّما هو من حيث جواز القراءة المدلول عليه بالأخبار المدّعى عليه الإجماع ، وإن كان الحكم به على الإطلاق حتّى بالنّسبة إلى الشّواذ والقراءات الغير العشرة الّتي لم يتعارف القراءة بها عند النّاس لا يخلو

__________________

(1) البقرة : 222.
(2) المائدة : 6.
عن إشكال ، فالاحتياط لا ينبغي تركه في الصّلاة وغيرها من مواضع وجوب القراءة أو حرمة مسّ ما يكشف منها إذا كان الاختلاف ماديّا أو غيرهما من آثار القرآن وأحكامه ، وإن كان ربّما يقال بكون جواز القراءة ملازما لسائر الأحكام. ولمّا كان المقصود بالبحث شرح القول في القسم الثّاني ، فنطوي بسط القول في حكم هذا القسم ونقتصر على هذا الإجمال.

وأمّا القسم الثّاني : فإن كان بين القراءات المختلفة ما يكون نصّا بحسب الدّلالة أو أقوى دلالة وظهورا بالنّسبة إلى غيره ، فلا إشكال في تعين الأخذ به وصرف الآخر عن ظهوره ، على تقدير القول بحجيّة كلّ قراءة ونقل شأنا كأخبار الآحاد في الأحكام فضلا عن القول بلزوم البناء على قرآنيّة كلّ قراءة وإلحاقه بالمتواتر أو القول بتواتر كلّ قراءة كما هو واضح.

نعم ، على القول بعدم دليل على حجيّة النّقل في المقام على تقدير عدم التّواتر موضوعا وحكما كما هو الظّاهر من حيث إنّ العمدة في إثبات حجيّته الإجماع بكلا قسميه قولا وعملا والأخبار المتواترة معنى وشيء منهما لا يقضي بحجيّة نقل غير السّنة بأقسامها ، لا ينبغي الارتياب في عدم الفرق بين النصّ والظّاهر فضلا عن الأظهر والظّاهر ؛ إذ لحوق حكم التّعارض فرع حجيّة المتعارضين.

ومن هنا يعلم أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم إجراء سائر أحكام التّعارض من الرّجوع إلى سائر المرجّحات عند فقد المرجّح من حيث الدّلالة أو التّخيير عند التعادل. نعم ، إذا علم بصدور بعضها إجمالا فلا محالة يؤخذ بالجامع المستفاد من المجموع ولو كان قضيّة سلبية هذا.

وإن لم يكن بينها ذو مزيّة بحسب الدّلالة كانت متساوية من جهتها فإن قلنا بتواتر القراءات أو إلحاق كلّ واحد بالمتواتر والحكم بقرآنيّة الجميع ، فلا إشكال في الحكم بالإجمال والوقف والرّجوع إلى ما يكون متكفّلا لحكم مورد التّعارض بالعموم أو الإطلاق إن كان موجودا ، وإلاّ فإلى الأصول العمليّة من غير فرق بين أن يكون هناك مرجّح من غير جهة الدّلالة أو لم يكن هناك مرجّح ؛ إذ مرجع التّرجيح من غير جهة الدّلالة إلى الطّرح كالتخيير ، ولو كان من جهة المضمون ولو إجمالا وهو فيما تعيّن طرح أحد المتعارضين ولو من حيث جهة الصّدور.

فإن شئت قلت : المرجع بعد تكافؤهما بحسب الدّلالة في الفرضين القواعد المقرّرة في الشّرع بالمعنى الأعمّ من الأصول اللّفظيّة والعمليّة كلّ في مورده على ما هو التّحقيق وعليه المحقّقون : من عدم جريان التّخيير بين أصالتي الحقيقة ، ولا معنى للرّجوع إلى سائر المرجّحات أو التّخيير من حيث طرح السّند بعد

فرض قطعيتهما ، أو البناء على إلحاقهما بالمتواترين من حيث عدم تطرق الطّرح من حيث السّند فيهما.

وإن لم نقل بتواتر القراءات ولا بإلحاق بالمعنى الّذي عرفته فإن لم نقل بشمول دليل نقل الواحد للنّقل في المقام فقد عرفت حكمه ، وإن قلنا بالشّمول وحجيّة كلّ نقل شأنا ، فالمتعارضان في الفرض كالمتعارضين من الرّوايات في الأحكام قابلان لأن يلحقهما حكمهما من التّرجيح من غير جهة الدّلالة فيما لو فرض هناك مرجّح من سائر الجهات ، والتّخيير من حيث الأخذ بالصّدور فيما لم يكن هناك مرجّح.

فإن قلنا بوجود ما يقضي بالتّرجيح والتّخيير بين مطلق المتعارضين من

الأدلّة من غير فرق بين الرّوايات في الأحكام وغيرها ـ كما يظهر من دعوى العلاّمة قدس‌سره وغيره الإجماع على وجوب الأخذ بأقوى الدّليلين مطلقا ـ فيحكم بالتّرجيح والتخيير في المقام أيضا ، في مورد وجود المزيّة وعدمها.

وإن لم نقل بعموم في دليل التّرجيح والتّخيير لمطلق المتعارضين وأنّ غاية ما هناك قيام الدّليل عليهما في المتعارضين من الرّوايات كالأخبار العلاجيّة فيحكم بالتّوقّف من حيث كونه مقتضى الأصل في تعارض ما كان مناط اعتباره الطّريقيّة والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما على تقدير وجوده ، والتّخيير العقلي على تقدير عدم وجوده كالتّخيير بين الاحتمالين في دوران الأمر بين المحظورين. كما أنّ مقتضى الأصل والقاعدة الحكم بالتّخيير العقلي مطلقا على تقدير القول بالسّببيّة في مناط الاعتبار بالتّخيير الّذي يحكم به في مطلق المتزاحمين من الواجبات.

وإن جوّزنا التّفكيك بين التّرجيح والتّخيير في حكم المتعارضين من غير الرّوايات فيمكن الحكم بالتّرجيح عند وجود المرجّح من غير جهة الدّلالة ، دون التّخيير في المقام نظرا إلى عدم الدّليل ، فيحكم بالتوقّف عند التعادل بالمعنى الّذي عرفته. كما أنّه إذا قلنا بحجيّة المتعارضين من حيث السّببية في مورد ولم يقم هناك دليل على التّرجيح بالمزيّة فيحكم بالتخيير ، وإن كان هناك مرجّح هذا.

قال المحقّق القمّي قدس‌سره في « القوانين » :

« ثمّ إنّ ما توافقت فيه القراءات فلا إشكال ، والمشهور في المختلفات : التّخيير ؛ لعدم المرجّح. ويشكل الأمر فيما يختلف به الحكم في ظاهر اللّفظ مثل ( يَطْهُرْنَ ) و ( يَطْهُرْنَ ) فإن ثبت مرجّح كما ثبت التّخفيف هنا ، فيعمل عليه ،

وممّا يؤيّد ما ذكرنا وقوع الخلاف في هذه الآية ، وإلاّ تعيّن التّخيير في العمل » (1). ثمّ قال بعد نقل كلام العلاّمة قدس‌سره في « المنتهى » (2) في ترجيح قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش وأبي عمرو بن العلاء مع نفيه الخلاف عن صحّة الصّلاة بالقراءة المرجوحة مثل قراءة الحمزة والكسائي ما هذا لفظه :

« لا عمل بالشّواذ ، لعدم ثبوت كونها قرآنا وذهب بعض العامّة إلى أنّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها وهو مشكل ؛ لأنّ إثبات السّنة بخبر الواحد قام الدّليل عليه بخلاف الكتاب. وذلك كقراءة ابن مسعود في كفّارة اليمين ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) متتابعات (3) فهل ينزّل منزلة الخبر لأنّها رواية؟ أم لا ؛ لأنّها لم تنقل خبرا؟ والقرآن لا يثبت بالآحاد ، ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين وعدمه ولكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة (4) ». انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بأنّ قوله في أوّل كلامه : ( لعدم المرجّح ) مشتبه المراد فإنّه لم يعلم كون مراده نفي الذّات ووجود المرجّح في القراءات المختلفة كما يقتضيه الجمود على ظاهر اللّفظ في باديء النّظر ، أو نفي العنوان والوصف؟ أي : نفي التّرجيح بالمزيّة في المقام ، ثمّ على تقدير الثّاني : هل المراد نفي التّرجيح مطلقا؟ حتّى بقوة الدّلالة أو نفي التّرجيح بغيرها؟
__________________

(1) قوانين الاصول : ج 1 / 409.
(2) منتهى المطلب : ط ق / 273 وج 5 / 64 ط الآستانة الرضويّة.
(3) المائدة : 89 ، وفي المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) من دون لفظة « متتابعات ».
(4) قوانين الاصول : ج 1 / 409.
ثمّ إنّ كلامه أخيرا في الإشكال على ما حكاه عن بعض العامة في حكم الشّواذ مبنيّ على القول بحجيّة نقل الواحد من حيث الخصوص ، فإنّه قد يتأمّل في شمول دليله لنقل الكتاب من حيث إنّ عمدته الإجماع بكلا قسميه المفقود في المقام ، والأخبار المتواترة ولا عموم لها لنقل غير السّنة. وأمّا على ما بني عليه الأمر في حجيّة خبر الواحد وغيره من الأدلّة من الظّن المطلق فلا معنى لإشكاله كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا كلّه تعرف المراد ممّا أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره بقوله : ( وعلى الثّاني : فإن ثبت جواز الاستدلال ... إلى آخره ) (1) فإنّ مراده إلحاق كلّ قراءة بالمتواتر وفي جميع الأحكام والحكم بقرآنيّة جميعها. وبقوله : ( وإلاّ فلا بد من التّوقّف في محلّ التّعارض ... إلى آخره ) (2) فإنّ مراده فيما بني على شمول دليل نقل الواحد للنّقل في المقام ، وإلاّ فلا معنى للتّرديد بين صورة وجود المرجّح وعدمه ؛ فإنّه لو بني على عدم الشّمول لم يكن معنى لتأثير المرجّح في المقام كما هو واضح. كما أنّ الأوّل من شقّي التّرديد لا بدّ أن يكون مبنيّا على التّفكيك بين التّرجيح والتخيير في حكم المتعارضين على ما عرفت الإشارة إليه ، وإلاّ لم يكن معنى للتّوقف في المقام.

إذا عرفت هذا فاستمع لما يتلى عليك في بيان حال المثال الّذي أورده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » لما اختلف فيه القراءة وتطبيق ما أفاده

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 158.
(2) نفس المصدر : ج 1 / 158.
على الوجه الكلّي عليه. فنقول :

قد يقال : بوجود المرجّح من حيث الدّلالة لقراءة التّشديد من حيث إنّ المنع المستفاد منها من المقاربة قبل الغسل بالمنطوق ، والجواز المستفاد من قراءة التخفيف من جهة مفهوم الغاية. وهو وإن كان قويّا بالنّسبة إلى جملة من المفاهيم إلاّ أنّه ضعيف بالنّسبة إلى المنطوق نوعا.

وقد يقال : بوجوده لقراءة التّخفيف من حيث إنّ قوله ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(1) في مقام التّأكيد لقوله تعالى قبله ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ )(2) الظّاهر في زمان التّلبّس بالدّم ، فكأنّه ورد لبيان ما يستفاد منه مفهوما من انتفاء وجوب الاعتزال بعد ارتفاع الدّم وحصول النّقاء وإن كان الحدث باقيا وليس تأسيسا لحكم آخر.

ثمّ على تقدير التكافؤ بينهما فالمرجع ـ بعد الحكم بالإجمال في مورد التّعارض على كلّ من الأحوال الثّلاثة فيما اختلف فيه القراءة أي : تواتره وإلحاقه به والبناء على حجيّته شأنا ـ قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(3) بناء على كون كلمة أنّى للزمان كما عن جماعة ، وإن كان بعيدا بالنّظر إلى غالب موارد استعمال الكلمة ، فيصير المعنى أيّ زمان شئتم.

فإنّ الخارج من هذا العموم الزّماني على وجه القطع واليقين : هو زمان

__________________

(1) البقرة : 222.
(2) نفس الآية السابقة.
(3) البقرة : 223.
التّلبّس بالدّم. فيبقى زمان النّقاء قبل الاغتسال مشكوكا من حيث ابتلاء ما يقتضي خروجه بما ينفيه الموجب لإجمالها فيبقى العموم سليما عن المخصّص ؛ نظرا إلى عدم سراية الإجمال في المخصّص المنفصل إلى بيان العام الظّاهر في إرادة تمام الباقي سيّما في الإجمال الطّاريء من جهة المعارضة.

وعلى تقدير عدم جواز التمسّك بالعموم في المقام بتوهّم سراية الإجمال فلا مناص من الرجوع إلى عمومات الحليّة من حيث كون الشّبهة حكميّة.

ثمّ على تقدير الإغماض عنها ، فلا بدّ من الرّجوع إلى أصالة الحليّة الّتي هي الأصل في الأشياء. ولا معنى لتوهّم الرّجوع إلى استصحاب الحرمة الثّابتة قبل النّقاء على هذا التّقدير يقينا ؛ لانقلاب الموضوع وارتفاعه قطعا ؛ نظرا إلى ما فرضنا من ملاحظة الفعل بالنّسبة إلى كلّ قطعة من الزّمان موضوعا مستقلاّ متعلّقا لحكم مستقلّ ، فليس المانع من الرّجوع إليه العموم ؛ حيث إنّ المفروض إجماله ، بل ارتفاع الموضوع ، فلا معنى للتمسّك باستصحاب حكم الخاص في الفرض. هذا على تقدير حمل كلمة أنّى على الزّمان.

وأمّا على تقدير حملها على المحلّ والمكان ، فلا عموم للآية بالنّسبة إلى الأزمنة ؛ بالمعنى الّذي عرفته ، وإن استفيد منها عموم بالنظر إلى الحكمة والإطلاق بمعنى استفادة دوام الحكم وعدم اختصاصه ببعض الأزمنة فليس هنا عموم للآية يتمسّك به بعد الحكم بحرمة المقاربة في زمان التّلبّس بالدّم ، بل يمكن منع العموم الزّماني لعمومات الحليّة أيضا ، فلا مانع من إجراء استصحاب الحرمة مع قطع النّظر عن المناقشة في بقاء الموضوع وكون المرجع في إحرازه العرف ، وهو حاكم على أصالة الحليّة الّتي هي الأصل في الأشياء.

وهو نظير ما لو خرج فرد من العموم الأفرادي وكان المتيقّن خروجه في

زمان بحيث كان بعده مشكوكا ؛ فإنّه يجري استصحاب حكم الخاص في الزّمان المشكوك من حيث عدم المانع منه ؛ فإنّ المفروض عدم جواز التمسّك بالعموم في المقام ؛ حيث إنّه ليس الشك راجعا إلى الشّك في التّخصيص.

ومن هنا حكم غير واحد باستصحاب الخيار فيما شك في فوريته من غير التفات إلى قوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(1) وإن خالف فيه المحقّق الثّاني (2) ؛ نظرا إلى استفادة العموم الزّماني من الآية هذا وسنوضح تفصيل القول في ذلك في الجزء الثّالث من التّعليقة إن شاء الله تعالى (3).
وممّا ذكرنا كلّه يعرف المراد من قول شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره : ( على الوجهين في كون المقام ... إلى آخره ) (4) فإنّه يحمل الوجه الأوّل في كلامه على القول بكون كلمة أنّى للمكان بالتّقريب الّذي عرفته. والوجه الثّاني على كونها للزّمان كما صرّح به في الكتاب. والتّفريع على الوجه الأخير ليس من جهة اختصاص الحكم به ، بل من جهة ثبوته له وإن ثبت للوجهين الأولين أيضا.

نعم ، حقّ التّحرير أن يقول : بدل قوله : ( إذ لم يثبت تواتر التّخفيف ) (5) لفرض الإجمال وعدم قوّة إحدى القراءتين على الأخرى فافهم.

__________________

(1) المائدة : 1.
(2) الفقيه المحقق الجليل الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ـ بفتح الكاف الأولى وسكون الرّاء ـ المتوفّى سنة 940 ه‍.
(3) في تعليقة ص 157 من ج 3 بحر الفوائد الحجري.
(4) فرائد الاصول : ج 1 / 158.
(5) فرائد الاصول : ج 1 / 158.
(178) قوله قدس‌سره : ( الثّالث : أنّ وقوع التّحريف ... إلى آخره ). ( ج 1 / 158 )

في وقوع التحريف في القرآن وعدمه (1)
أقول : ينبغي التكلّم أوّلا : في أصل وقوع التّحريف والتّغيير والنّقيصة والزّيادة في القرآن بعض الكلام ، ثمّ تعقيبه بالكلام في قدح وقوع التّغيير بالمعنى الأعمّ في حجيّة ظواهر آيات الأحكام وعدمه.

فنقول : إنّه لا خلاف بين علماء الشّيعة في أنّه كان لأمير المؤمنين ( عليه وعلى أخيه الرّسول الأمين وأولادهما المنتجبين ألف سلام وصلاة وتحيّة ) قرآن مخصوص جمعه بعد وفات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد عرضه على النّاس والمنحرفين ، وأعرضوا عنه قائلين : إنّه لا حاجة لنا فيه. فحجبه عنهم وأودعه ولده عليه‌السلام يتوارثه إمام عن إمام كسائر خصائص الإمامة والرسالة ، وهو الآن عند الحجّة وإمام العصر عجّل الله فرجه يظهر للنّاس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته ، وقد نطقت به الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى.

كما أنّه لا خلاف بينهم في مخالفته لما في أيدي النّاس في الجملة ولو من حيث التّأليف وترتيب السّور والآيات بل الكلمات ، وإلاّ لم يكن معنى لكونه من

__________________

(1) انظر البحث المشبع في ذلك في كتاب نفي التحريف عن القرآن لسيدنا الأستاذ الأعظم فقيه العصر السيّد محمّد علي الأبطحي أعلى الله تعالى مقامه الشريف وكذا ما كتبه أصحاب السماحة الأستاذ السيّد علي الميلاني والشيخ محمّد هادي المعرفة والسيّد مرتضى العسكري وتفسير آلاء الرحمن للعلاّمة البلاغي وكذلك تفسير الميزان : ج 12 / 108 في أوائل سورة الحجر.
خصائصه عليه‌السلام ويدلّ عليه ـ مضافا إلى وضوحه ـ ما رواه الشّيخ المفيد قدس‌سره في محكيّ « إرشاده » عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ( إذا قام قائم آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرب فساطيط لمن يعلّم النّاس القرآن على ما أنزله الله تعالى ، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التّأليف ) (1) الخبر. وغيره كما أنّهم لا ينكرون مخالفته لما في أيدي النّاس من حيث اشتماله على وجوه التّأويل والتّنزيل والتّفسير والأحاديث القدسيّة كما صرّح به الصّدوق والمفيد عن بعض أهل الإمامة والسيّد الكاظمي الشّارح لل « وافية » وغيرهم قدست أسرارهم.

كلام الصدوق في إعتقاداته

قال الصّدوق في محكيّ « اعتقاداته » : « إنّه قد نزل من الوحي الّذي ليس بقرآن ، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية. وذلك مثل قول جبرئيل للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّ الله تعالى يقول لك : دار خلقي مثل ما أداري ) (2) ومثل قوله : ( اتّق شحناء النّاس وعداوتهم ) (3) ومثل قوله : ( عش ما شئت فإنّك ميّت أحبب ما شئت فإنّك مفارقه واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه وشرف المؤمن صلاته بالليل وعزّه كفّ الأذى عن النّاس ) (4) ومثل قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما زال

__________________

(1) الإرشاد : ج 2 / 386.
(2) الكافي : ج 2 / 96 باب المداراة ـ ح 2 وليس فيه : مثل ما أداري ، عنه الوسائل : ج 12 / 200 باب « استحباب مداراة الناس » ـ ح 3.
(3) الكافي : ج 2 / 228 باب « المراء والخصومة » ـ ح 2 وفيه : شحناء الرّجال ، عنه الوسائل : ج 12 باب « استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم ... » ـ ح 1.
(4) أمالي الصدوق : 194 ، المجلس 42 ـ ح 5 ، وكذا في الخصال : 7 باب الواحد ـ ح 20 
جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت أن أدرد أو أحفر وما زال يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورث وما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلا يعتق فيه ) (1) ومثل قول جبرئيل للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين فرغ من غزوة الخندق : ( يا محمّد إنّ الله تبارك وتعالى يأمرك أن لا تصلّي العصر إلاّ ببني قريظة ) (2) ومثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أمرني بمداراة النّاس كما أمرني بأداء الفرائض ) (3) ومثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نكلّم النّاس إلاّ بمقدار عقولهم ) (4) ومثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّ جبرئيل أتاني من قبل ربّي يأمرني بما قرّت به عيني وفرح به صدري وقلبي ، قال : إنّ الله تعالى يقول : إنّ عليا أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين ) (5) ومثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( نزل عليّ جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ الله تبارك وتعالى قد زوّج فاطمة عليّا من فوق عرشه وأشهد على ذلك خيار ملائكته ، فزوّجها منه في الأرض ، وأشهد على ذلك خيار أمّتك ) (6).
ومثل هذا كثير ، كلّه وحي ليس بقرآن ، ولو كان قرآنا لكان مقرونا به

__________________

باختلاف يسير.
(1) أمالي الصدوق : 349 ، المجلس : 66 ـ ح 1.
(2) تفسير القمي : ج 2 / 189 ، عنه بحار الأنوار : ج 20 / 233.
(3) الكافي : ج 2 / 96 باب المداراة ـ ح 4.
(4) الكافي : ج 1 / 23 كتاب العقل والجهل ـ ح 15 وفيه : أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.
(5) اعتقادات للصدوق : 86.
(6) نفس المصدر : 86.
موصولا إليه غير مفصول عنه ، كما أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام جمعه فلمّا جاءهم به قال : هذا كتاب ربّكم كما أنزل على نبيّكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول : ( فَنَبَذُوهُ )(1) الآية ». انتهى كلامه قدس‌سره (2).
وقوله : ( قد نزل من الوحي ... إلى آخره ) إشارة إلى ما رواه الكليني قدس‌سره وغيره : ( إنّ القرآن الّذي جاء به جبرئيل سبع عشرة ألف آية ) (3) مع أنّ الموجود منه على المعروف ستّة آلاف آية ومائتا آية وستّ وثلاثون آية ، فحملوا القرآن في هذا الخبر على تمام ما أوحى إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سواء كان ممّا أريد بألفاظه الإعجاز أو لا (4).
وقال قدّس الله نفسه الزّكيّة قبل ذلك : « اعتقادنا أنّ القرآن الّذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو ما بين الدفتين ليس أكثر من ذلك ومن نسب إلينا بالقول بأنّه أكثر من ذلك فهو كاذب (5) ». انتهى كلامه رفع مقامه

وأمّا المفيد قدس‌سره ، وإن كان كلامه المحكيّ أوّلا عن « المسائل السّرية » ربّما يستظهر منه : وقوع التّغيير فيما نزل إعجازا ، إلاّ أنّ كلامه أخيرا صريح في حمل ما ورد في هذا الباب على التّغيير من حيث التّأويل والتّنزيل والتّفسير ، ناسبا له إلى

__________________

(1) البقرة : 101.
(2) اعتقادات الصدوق : 84.
(3) أصول الكافي ج 2 / 634 باب النوادر ح 28 والحديث برقم 3583 ص 625 ط دار الأسوة.
(4) وفيه من النظر ما لا يخفى كما هو واضح.
(5) اعتقادات الصدوق : 84.
جماعة من أهل الإمامة ؛ حيث قال علي ما حكي عنه :

« وقال جماعة من أهل الإمامة إنّه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة لكن حذف ما كان مثبتا في صحف أمير المؤمنين عليه‌السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآنا. قال الله تعالى : ( وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً )(1) فسمّى تأويل القرآن قرآنا. وهذا ما ليس فيه بين أهل التّفسير اختلاف (2) ». انتهى كلامه رفع مقامه.

كلام السيد الكاظمي في شرحه على الوافية

وقال السيّد الشارح للوافية في شرحه ما هذا لفظه المحكيّ :

« وما جمعه أمير المؤمنين عليه‌السلام فإنّما كان للذّب عن مناصبهم الّتي ابتزّوها منه والسّتر على فضائحهم الّتي عرفوها فيه ، فقد جاء أنّهم قالوا له : دعه. وقال : إن قتلتموه فاقتلوني معه فإنّ فيه حقّنا ووجوب طاعتنا. وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّي تارك فيكم الثّقلين لن يفترقا. فقال له الثّاني : لا حاجة لنا به خذه معك كيلا يفارقك ، فإنّهم لمّا فتحوه وجدوا فيه فضائح القوم وأسماء المنافقين وأعداء الدّين ، وأسرّوا النّجوى إن قد جاءكم بما فيه فضائح المهاجرين والأنصار ، فردّوه وأبوا أن يأخذوه وذلك لما اشتمل عليه من التّأويل والتّفسير. وقد كان عادة منهم أن يكتبوا

__________________

(1) طه : 114.
(2) أوائل المقالات للشيخ المفيد : 81.
التّأويل مع التّنزيل إلاّ أنّ ذلك كلّه كان في التّنزيل.

والذي يدلّ على ذلك قوله عليه‌السلام في جواب زنديق : ( ولقد جئتكم بالكتاب كملا مشتملا على التّأويل والتّنزيل والمحكم والمتشابه والنّاسخ والمنسوخ ) فإنّه صريح في أنّ الّذي جاءهم به ليس تنزيلا كلّه. ويؤيده : ما اشتهر أنّ الّذي جاءهم به كان مشتملا على جميع ما يحتاج إليه النّاس حتّى أرش الخدش. ومن المعلوم : أنّ صريح القرآن غير مشتمل على ذلك وكلّه وأيّ غرض يدعوهم إلى إسقاط ما يدلّ على الأحكام وسائر العلوم وهم أشدّ النّاس حاجة إلى ذلك ».
إلى أن قال : « على أنّه لو اشتمل على ذلك صريحا لم يبق لمحاجّة الإمام وجه إلى آخر ما أفاده بطوله » (1).
وبالجملة : مخالفة ما عند الإمام عليه‌السلام لما في أيدي النّاس في الجملة ممّا لا ينكره أحد. إنّما الكلام في مخالفة ما بين الدّفتين لما نزل إعجازا من جهة التّحريف والزّيادة والنقيصة في الجملة.

فعن جمهور الأخباريّين (2) وجمع من المحدّثين كالشّيخ الجليل عليّ بن إبراهيم القمّي وتلميذه ثقة الإسلام الكليني وغيرهما قدّس الله أسرارهم ؛ حيث إنّهم نقلوا الأخبار الدّالّة على التغيير من غير قدح فيها سيّما بملاحظة عنوانهم وقوع التّغيير مطلقا.

__________________

(1) شرح الوافية في علم الاصول للسيد محسن الأعرجي الكاظمي مخطوط وانظر المحصول في علم الاصول للسيد الأعرجي نفسه قدس‌سره مخطوط أيضا.
(2) انظر رسالة منبع الحياة للسيّد المحدّث الجزائري : 71.
وعن بعضهم : وقوع التّحريف والنقيصة دون الزّيادة (1) مدّعيا عدم النّزاع فيها. وعن بعضهم : كون النّزاع في زيادة غير السّورة بل الآية فإنّ زيادتهما مناف لكون ما بأيدينا إعجازا يقينا مضافا إلى منافاته لصريح القرآن.

المشهور بين المجتهدين عدم وقوع التغيير مطلقا

والمشهور بين المجتهدين والأصوليّين بل أكثر المحدّثين : عدم وقوع التّغيير مطلقا. (2) بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك ، سيّما بالنّسبة إلى الزّيادة. وعن المولى الفريد البهبهاني (3) وجماعة من المتأخّرين نفي الزيادة وأنّ النقيصة لو كانت واقعة ، فإنّما هي في غير آيات الأحكام. بل استظهر بعضهم : وقوع النقيصة في غير آيات الأحكام (4) ، وكان شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره يميل إلى هذا القول ، أي : وقوع النقيصة في غير الأحكام بعض الميل ، فإنّ القرآن المنزل على ما صرّح به في غير واحد من الأخبار ( أربعة أرباع : ربع في الأئمّة عليهم‌السلام وربع في أعدائهم

__________________

(1) انظر مناهج الأحكام للفاضل النراقي : 155 ووالده المولى مهدي النراقي حيث ادّعى كون النقيصة فيما لا يضرّ بالإعجاز ، أنظر تجريد الأصول مخطوط وكذا مناهج الأحكام لولده : 154 ، ولوامع الأنوار العرشيّة : ج 2 / 37 وحاشية الفرائد لصاحب العروة : ج 1 / 341 ، ومحجّة العلماء : ج 1 / 107 و 141.
(2) منهم : السيد الشريف المرتضى والشيخ الصدوق وأمين الاسلام الطبرسي وجمهور المجتهدين.
(3) انظر مصابيح الظلام : ج 7 / 224.
(4) انظر قوانين الأصول : ج 1 / 406.
وربع في القصص والأمثال وربع في القضايا والأحكام ) (1). والدّاعي للتغيير إنّما هو في الربعين الأوّلين.

وممّن صرّح بالإجماع على عدم التّغيير : علم الهدى قدس‌سره قال ـ في جملة كلام له في تقريب عدم حدوث التغيير في القرآن المنزل للإعجاز ـ ما هذا لفظه المحكيّ : « أنّ القرآن كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجموعا مؤلّفا على ما هو عليه الآن ، فإنّ القرآن كان يحفظ ويدرس جميعه في ذلك الزّمان حتّى عيّن على جماعة من الصّحابة في حفظهم له ، وأنّه كان يعرض على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتلى عليه ، وإنّ جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عدّة ختمات ، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على : أنّه كان مجموعا مترتّبا غير منثور ولا مبثوث ... » إلى آخر ما ذكره (2).
كلام شيخ الطائفة في التبيان

وقال شيخ الطّائفة قدس‌سره في محكي « تبيانه » : « أمّا الكلام في زيادته ونقصانه ، يعني : القرآن ، فممّا لا يليق به ، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه ، والنّقصان منه فالظّاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى قدس‌سره وهو الظّاهر من الرّوايات ، غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة العامّة والخاصّة : بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى

__________________

(1) الكافي : ج 2 / 628 باب النوادر ـ ح 3.
(2) الحاكي هو أمين الاسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان : ج 1 / 43 عن السيد المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيّات.
موضع ، لكن طريقها الآحاد الّتي لا يوجب علما ، فالأولى الإعراض عنها وترك التّشاغل بها ؛ لأنّه يمكن تأويلها ، ولو صحّت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدّفتين ؛ فإنّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الأمّة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالبحث على قراءته والتمسّك بما فيه وردّ ما يرد : من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه ، فما وافقه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولم يلتفت إليه. وقد وردت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رواية لا يدفعها أحد أنّه قال : ( إنّي مخلّف فيكم الثّقلين ـ إن تمسكتم بهما لن تضلّوا ـ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ) (1) وهذا يدلّ على : أنّه موجود في كلّ عصر ؛ لأنّه لا يجوز أن يأمر الأمّة بالتّمسك بما لا يقدر على التمسّك به ، كما أنّ أهل البيت ومن يجب اتباع قوله ، حاصل في كل وقت. وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحّته ، فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه » (2). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

ثمّ إنّ لكلّ من الفريقين وجوها من الأخبار وغيرها يطول المقام بذكرها والنّقض والإبرام فيها ، حتّى أنّ النافين لحدوث التّغيير استدلّوا له : بجملة من الآيات الممنوع دلالتها على المدّعى في وجه ، والأخبار الدّالة بظواهرها على حدوث التغيير (3) وإن كانت كثيرة إلاّ أنّ أكثرها إلاّ ما شذّ ضعيفة السّند. ويمكن

__________________

(1) مرّ تخريج الحديث الشريف.
(2) أنظر تفسير الصافي : ج 1 / 55.
(3) قال المحقق المؤسس الطهراني أعلى الله تعالى مقامه الشريف : 
دعوى تواترها ، فلا يقدح ضعف السّند فيها.

لكن الإنصاف عدم نصوصيّتها فيما ذكره الأخباريّون ، وقوّة احتمال إرادة ما عرفته من وجوه المعاني فيها. وفي جملة من الأخبار إشارة وتلويح بل دلالة عليه عند التّأمل ، ويحتمل قريبا حملها ـ على تقدير عدم الصّارف لها ـ على وقوع النقص فيما ورد في ولاية الأئمّة عليهم‌السلام ومثالب أعدائهم ، فلا تعلّق لها بآيات الأحكام حتّى يتعب النّظر في تنقيحها والكلام عليها ، وخبر الواحد في غير الفروع ليس بحجّة حتّى يلزم البحث عنها (1).
__________________

« التحقيق : ان أكثر ما في هذه الروايات ما بين التفسير وبين الأحرف التي نزل عليها القرآن وما بين الحديث القدسي فما بأيدينا [ من المصحف الذي هو بين الدفتين ] لا إشكال في كونه من الله تعالى من غير تغيير ولا تبديل بوجه من الوجوه ، فعدم كون بعض ما في تلك الروايات قرآنا مما لا يخفى على من له أدنى مسكة مثل : « لو أن لابن آدم واديين من المال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب » و « اللهمّ إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك » ؛ فإنّ عدم كون هذا النحو من الكلام معجزا وفوق طاقة البشر ، بل كونه بالعكس وعدم كونه لائقا بالفصحاء من البديهيّات ويكشف عن ذلك إختلاف الروايات في أمثال هذه الآيات اختلافا شديدا ». انتهى محجّة العلماء : ج 1 / 178.
(1) قلت : عدم حجية خبر الواحد في غير الفروع ، لمن يقول بحجيته تعبدا ، من المشهورات بل المسلّمات المطبق على الإذعان بها بين الأكابر والأصاغر ، مع ان في صحتها كلاما لدى المحققين بل لا ينبغي التأمل في بطلانها ، أصلا وفرعا مع ان الصحيح هو أن الحجيّة تدور مدار الوثوق والإطمئنان بلا فرق بين الاصول والفروع والمعارف التوحيدية والاخلاقية وغيرها كما عليه قدماء أصحابنا « رضوان الله تعالى عليهم » بل هو الذي جرى عليه الناس من آدم الى يومنا هذا بل والى يوم القيامة ولذلك شرح يطول ليس هاهنا محله.
فلعلّه إليه أشار الشّيخ قدس‌سره : من أنّها أخبار آحاد لا يوجب علما ، مع أنّ المسلّم من مذهبه حجيّة خبر الواحد في الفروع ، بل على تقدير تسليم وقوع النّقيصة في آيات الأحكام لا يعلم بقدح النّقص فيما بأيدينا من آيات الأحكام من حيث احتمال كون ما نقص مشتملا على حكم مستقلّ لا دخل له بالأحكام المستفادة من ظواهر ما بأيدينا من الآيات هذا (1).
كلام السيد المحدث الجزائري قدس‌سره في منبع الحياة

وللسيّد الفاضل نعمة الله المحدّث هنا كلام طويل نورد بعضه ، فإنّه استدلّ على وقوع التّغيير في القرآن المنزل للإعجاز في رسالته المحكيّة المسمّاة « بمنبع الحياة » بوجوه :

« منها : الأخبار المستفيضة بل المتواترة مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لمّا سئل عن المناسبة بين قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى )(2) وبين قوله : ( فَانْكِحُوا )(3) فقال : قد سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن. وما روي عن الصّادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ )(4) قال : كيف تكون هذه الأمّة خير أمّة وقتلوا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ ليس هكذا نزلت ، وإنّما نزلت خير أئمة. أي :

__________________

(1) اذا فتحنا باب الإحتمال أمكن أن يقال باحتمال معاكس لهذا الإحتمال مع انه لا داعي للبناء على الإحتمالات.
(2) النساء : 3.
(3) النساء : 3.
(4) آل عمران : 109.
الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومنها : الأخبار المستفيضة في أنّ آية الغدير هكذا نزلت : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ )(1)(2) إلى غير ذلك ممّا لو جمع لصار كتابا كثير الحجم.

ومنها : أنّ القرآن كان نزل منجّما على حسب المصالح والوقائع ، وكتّاب الوحي كانوا أربعة عشر رجلا من الصّحابة وكان رئيسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقد كانوا في الأغلب ما يكتبون إلاّ ما يتعلّق بالأحكام وما يوحى إليه في المحافل والمجامع ، وأمّا الّذي كان يكتب ما ينزل في خلواته ومنازله فليس هو إلاّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لأنّه كان يدور معه كيفما دار ، فكان مصحفه أجمع من غيره من المصاحف. فلمّا مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى لقاء حبيبه وتفرّقت الأهواء بعده ، جمع أمير المؤمنين عليه‌السلام القرآن كما أنزل وشدّ بردائه ، وأتى به إلى المسجد فقال لهم : هذا كتاب ربّكم كما أنزل. فقال لعنه الله : ليس لنا فيه حاجة ، هذا عندنا مصحف عثمان. فقال عليه‌السلام : لن تروه ولن يراه أحد حتّى يظهر القائم عليه‌السلام ) (3).
إلى أن قال ـ بعد جملة كلام له ـ :

« وهذا القرآن كان عند الأئمّة عليهم‌السلام يتلونه في خلواتهم وربّما اطّلعوا عليه بعض خواصّهم ، كما رواه ثقة الإسلام الكليني عطّر الله مرقده بإسناده إلى سالم بن

__________________

(1) المائدة : 67.
(2) تفسير على بن ابراهيم القمي : ج 2 / 201.
(3) وورد ما يقرب منه في بصائر الصفّار / 213 باب « في الأئمة ان عندهم جميع القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ح 3.
سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها النّاس ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : مه! كفّ عن هذه القراءة واقرأ كما يقرؤها النّاس حتّى يقوم القائم عليه‌السلام ، فإذا قام قرأ كتاب الله على حدّه وأخرج المصحف الّذي كتبه علي عليه‌السلام (1).
وقد يوجّه هذا الحديث الشّريف وأمثاله ـ ممّا دلّ على ثبوت شيء آخر نقص من هذا القرآن الّذي في أيدينا ـ بأنّ المراد : إمّا نقص المعنى وتغييره إلى ما ليس مراده تعالى ، أو نقص ما فسّروا به ، يعني : أنّهم كتبوا في مصاحفهم تفسير الآيات ، وكان أصحابهم يتلفّظون بها ، فمنعوهم عن ذلك. أو أنّ أصحابهم كانوا يفسّرون الآيات بما سمعوا من أئمتهم لم يكن إظهاره صلاحا لوقتهم فأمروهم بالكفّ عن ذلك حتّى يظهر القائم ، لا أنّه كان شيء في القرآن داخلا فأخرجوه هو بعيد ) ثمّ قال : ( وهذا الحديث وما بمعناه قد أظهر العذر في تلاوتنا من هذا المصحف والعمل بأحكامه ) (2). انتهى ما أردنا نقله من كلامه ».
وقد عرفت : أنّ المسألة بعد التّسالم على العمل حسبما عرفت مرارا كونه من ضروريّات دلالة الأخبار المتواترة حتّى المانعة من التّغيير ؛ معلّلة : بأنّ علم الكتاب عند الأئمّة عليهم‌السلام ، وأنّه ما ورّثه الله غيرهم حرفا ، الصّريحة في : أنّ العلم بباطنه الّذي هو من توريث الله تعالى ـ لا العلم بظواهره الواضحة عند كل أحد ـ مختصّ بالأئمّة عليهم‌السلام ؛ حيث إنّه لم يذكّر في خبر لها تعليل المنع بحدوث النّقص ، إذ

__________________

(1) الكافي الشريف : ج 2 / 633 باب النوادر ـ ح 23 باختلاف يسير وأورده الصفّار في بصائر الدرجات : 213 ـ ح 3.
(2) حكاه المحقق القمّي في القوانين : ج 1 / 403 ، وأنظر منبع الحياة : 66 ـ 68.
النّقص في القرآن ليست مسألة عمليّة يبحث عنها وإنّما هي مسألة علميّة لا يترتب عليها فائدة أصلا.

وقد أغرب بعض الأصحاب (1) واحتمل أو استظهر : سوق ما دلّ على حجيّة الكتاب قولا وفعلا وتقريرا على التّقيّة. وهو كما ترى لا يحتمله الأخبار يقينا حتّى المانعة من التّفسير الواردة في ردّ المخالفين. ومثله في الضّعف ما تحمله بعض آخر (2) : فاحتمل حمل الأخبار الصّريحة في حجيّة الكتاب على حجيّته في مرحلة الظّاهر ، بمعنى كون التكليف الظّاهري : العمل بالكتاب حتّى يظهر القائم عليه‌السلام ، وهو أيضا كما ترى ، مع أنّه لا يضرّ القائل بحجيّته ووجوب العمل به وعدم مانعيّة الأخبار الدّالّة على حدوث التّغيير في الكتاب المنزل للإعجاز عن حجيّة ما بأيدينا هذا.

وقد يوجد في بعض الكتب : التمسّك في المسألة بأصالة عدم النّقيصة لنفي النّقص فيما أنزل إعجازا ، كما أنّه قد يتمسّك لنفي الزّيادة : بأصالة عدمها. وقد يعارض أصالة عدم النّقيصة بأصالة عدم اشتمال ما بأيدينا لتمام ما نزّل تدريجا وأصالة عدم الزّيادة بأصالة عدم كون المشكوك قرآنا.

وأنت خبير بأنّ الأصلين مع الغضّ عن المعارضة المذكورة ، لا يفيدان على القول بنفي الأصول المثبتة ، لو كان النّقص قادحا ، وعلى تقدير عدم قدحه ـ على تقدير العلم به ـ لا معنى لجريان الأصل أيضا كما لا يخفى.

ولنختم الكلام في المسألة بذكر السورة التي حكاها صاحب كتاب دبستان

__________________

(1 و 2) المحقق القمي في القوانين : ج 1 / 405 ، والفاضل النّراقي في المناهج : 154.
(1 و 2) المحقق القمي في القوانين : ج 1 / 405 ، والفاضل النّراقي في المناهج : 154.
المذاهب (1) بعد ذكر جملة من عقائد الشيعة عن بعض علماء الشيعة عند ذكر مطاعن الثالث حيث أنّه احرق المصاحف واتلف السور التي كانت في فضل أمير المؤمنين عليهما‌السلام وأولاده الطاهرين عليهم‌السلام فانّ ما ذكروه من الكلمات الساقطة أو المحرفة كثيرة مذكورة في كثير من كتب علماء الشيعة والسورة هذه :

بسم الله الرحمن الرحيم

( يا أيّها الذين آمنوا آمنوا بالنورين انزلناهما يتلون عليكم آياتي ويحذر انكم عذاب يوم عظيم* نور ان بعضهما من بعض وأنا السميع العليم* انّ الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات نعيم*

__________________

(1) قال الشيخ آغا بزرك في الذريعة : « دبستان مذاهب في الملل والنحل فارسي طبع في بمبئي سنة 1262 ه‍ مرتّب على إثني عشر تعليما وفي كل تعليم أنظار ، وفهرس التعليمات على الترتيب :
1 ـ پارسيان 2 ـ هندوان 3 ـ فراتبتيان 4 ـ اليهود 5 ـ النصارى 6 ـ المسلمين 7 ـ الصادقية 8 ـ الواحدية 9 ـ روشنينان 10 ـ الإلهيّة 11 ـ الحكماء 12 ـ الصوفية.
وبما أنه لم يذكر المؤلف اسمه فيه ، اختلف في مؤلفه كما ذكره السيد محمد علي داعي الإسلام في أول فرهنك نظام فحكى عن سرجان ملكم في تاريخ إيران : أن اسم المؤلف محسن الكشميري المتخلص في شعره بفاني ...
إلى أن قال : وذكر ان المروّج للشيعة الأخباريّة في عصره كان المولى محمد أمين الأسترآبادي ...
إلى أن قال :

وبالجملة : لا شك في أن المؤلف من شعراء أواسط القرن الحادي عشر الذين استوفى جلّهم النصر آبادي في تذكرته » ـ أنظر الذريعة : ج 8 / 48 برقم 125.
والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم* ظلموا انفسهم وعصوا الوصي الرّسول اولئك يسقون من حميم* انّ الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين اولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم* قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فاخذتهم بمكرهم انّ أخذى شديد اليم* انّ الله قد أهلك عادا وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون* وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون اغرقته ومن تبعه أجمعين* ليكون لكم آية وانّ اكثركم فاسقون* انّ الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون* انّ الجحيم ماواهم وانّ الله عليم حكيم* يا أيّها الرّسول بلّغ انذاري فسوف يعلمون* قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمى معرضون* مثل الذين يوفون بعهدك إنّي جزيتهم جنات النعيم* انّ الله لذو مغفرة وأجر عظيم* وانّ عليّا من المتّقين* وانا لنوفّيه حقّه يوم الدين* فما نحن ممّن ظلمه بغافلين* وكرّمناه على اهلك أجمعين* فانّه وذريّته لصابرون* وانّ عدوّهم امام المجرمين* قل للذين كفروا بعد ما آمنوا اطلبتم زينة الحياة الدّنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الامثال لعلكم تهتدون* يا أيّها الرّسول قد انزلنا اليك آيات بينات فيها من يتوفّاه مؤمنا ومن يتولّيه من بعدك يطهارون* فاعرض عنهم إنّهم معرضون* إنّا لهم محضرون* في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون* انّ لهم في جهنّم مقاما عنه لا يعدلون* فسبح

باسم ربّك وكن من الساجدين* ولقد ارسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل* فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعنّاهم إلى يوم يبعثون* فاصبر فسوف يبصرون* ولقد آتينا بك الحكم كالذين من المرسلين* وجعلنا لك وصيّا لعلهم يرجعون* ومن يتول عن امري فإنّي مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسئل عن الناكثين* يا أيّها الرسول قد جعلنا لك في اعناق الذين عهدا فخذه وكن من الشاكرين* ان عليّا قائم الليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجوا ثواب ربّه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون سيجعل الأغلال في أعناقهم فهم على اعمالهم يندمون* انا بشرناك بذريته الصالحين* وانّهم لأمرنا لا يخلفون* فعليهم منّي صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون* وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي انّهم قوم سوء خاسرين* وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون* والحمد لله رب العالمين ).

وهذه السورة وان لم اقف عليها من غير الكتاب المذكور وظاهره أنه أخذه من كتب الشيعة.

نعم ، عن الشّيخ محمّد بن عليّ بن شهر آشوب : المازندراني المعروف في كتاب « المثالب » : « أنّهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ». ولا يبعد إرادة هذه السّورة (1).
__________________

(1) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من تراث ابن شهر آشوب وسورة الولاية أمر موهوم لا واقع له خارجا.
ولكنّك خبير بأنّها ليست من القرآن المنزل إعجازا قطعا ؛ إذ يقدر كلّ عارف بلغة العرب أن يأتي بمثلها ، مع أنّه قال سبحانه : ( لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ )(1) الآية (2).
فيما لو علم إجمالا بحصول التغيير

إذا عرفت بعض الكلام في أصل المسألة فاستمع لما يتلى عليك فيما لو علم بحصول التّغيير إجمالا ولم يعلم تفصيلا فنقول :

إنّ التّغيير بقول مطلق قد يوجب اختلاف المعنى وقد لا يوجبه ، سواء كان بالتّحريف أو التبديل أو النّقص أو الزّيادة. فالعلم بحصول التّغيير إجمالا بأقسامه إذا كان أعمّ ممّا يوجبه وممّا لا يوجبه ، لا يوجب العلم إجمالا بالتّغيير بالمعنى ، وإن فرض العلم بما يوجبه في تمام الآيات فلا يقدح أيضا من حيث كون الشّبهة غير محصورة. وإن فرض العلم بما توجبه مع فرض حصر الشّبهة بأن فرضه الشّبهة كثيرة في الكثير ، فلا يقدح أيضا ؛ لعدم انحصار طرف العلم في خصوص آيات الأحكام ، فلعلّ المصروف عن ظاهره ممّا لا يتعلّق بالأحكام الشّرعية ؛ فلا يوجب العلم بتنجّز الخطاب حتّى توجب الإجمال في ظاهر آيات الأحكام. اللهم إلاّ أن

__________________

(1) الإسراء : 88.
(2) بل يقدر أطفال العرب اليوم أن يأتوا بأفصح وأوضح وأعذب منها ألف مرّة بل صبيانهم اليوم إذا تليت عليهم هذه الأضحوكة يضحكون على سخيف عقل صانعها الجاهل بالعربيّة وأصولها فكيف بنسوانهم فضلا عن رجالهم وأهل العلم منهم.
وما أدري لعلّ هذا الأحمق أراد أن يشوّه سمعة المذهب بهذه الخزعبلات.
يفرق في عدم قدح العلم الإجمالي مع عدم حصر الشّبهة بين الأصول اللّفظية والعمليّة ، أو يفرق فيما لا يوجب تنجّز الخطاب بين الأصول اللّفظية والعمليّة في عدم القدح ، لكنّ الدّعويين في حيّز المنع.

وممّا ذكرنا كله يعرف المراد ممّا أفاده قدس‌سره في « الكتاب » في حكم العلم الإجمالي بحصول التّغيير وعدم قدحه في حجيّة الظّواهر. ودعوى : قدح العلم الإجمالي مع فرض العلم بما يوجب تغيير المعنى في خصوص آيات الأحكام ـ نظرا إلى كون الشّبهة غير محصورة ـ كما ترى.

فالأولى التمسّك بأحد الوجوه المذكورة ، والمنع من قدح العلم بحصول التّحريف بالمعنى الأعمّ الشّامل للأقسام المذكورة ، كما يحمل عبارة « الكتاب » عليه ، لا ما يقابل الزّيادة والنقيصة في ظواهر آيات الأحكام هذا.

مضافا إلى ما عرفت الإشارة إليه : من أنّ التّغيير الحاصل على تقدير تسليمه : إنّما هو قبل ورود الأخبار الكثيرة المتواترة من الأئمّة عليهم‌السلام في باب حجيّة ظاهر الكتاب ، فلو كان التّغيير قادحا في حجيّة الظّواهر من حيث إيجابه لإجمالها ، لم يجز للشّارع الأمر بأخذها. والملازمة كبطلان التّالي ممّا لا خفاء فيها أصلا ، كما لا يخفى.

ومن هنا ادّعى غير واحد الاتّفاق على وجوب العمل بالكتاب على جميع الأقوال في مسألة التّغيير ، وإن كان الأصل في المسألة ـ قبل الإجماع عند بعض المدّعين ـ ما دلّ على : ( لزوم القراءة على ما يقرأ النّاس ) (1) على ما عرفت كلامه.

__________________

(1) الكافي : ج 2 / 633 باب النوادر ـ ح 23.
(179) قوله قدس‌سره : ( قد يتوهّم : أنّ وجوب العمل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 158 )

أقول : يستفاد هذا التّوهم من المحقّق القميّ قدس‌سره وبعض من وافقه في القول بحجيّة الظنّ المطلق ، قال في « القوانين » ـ بعد جملة كلام له في النّقض والإبرام في الاستدلال على حجيّة ظواهر الكتاب بالإجماع في قانون الإجتهاد ـ ما هذا لفظه :

« والحاصل أنّ الإجماع المدّعى في هذا المقام على حجيّة ظواهر الكتاب :

إن كان هو الإجماع المنقول والاستنباطي فيدخلان في عمومات آيات التّحريم ولا دليل على حجيّتهما سوى كونهما ظنّ المجتهد.

وإن كان هو الإجماع المحقّق فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا. وإن كان على كلّ الظّواهر ـ فمع ما يرد عليه ممّا فصّلناه ـ فيه : أنّه مستلزم لحجيّة الظّن الحاصل من قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(1) وأمثاله من الظّواهر والظّنون الحاصلة : بأنّ العمل على ظنّ الكتاب لا يجوز ؛ فإنّها عامّة تشمل ذلك أيضا.

فالإجماع على حجيّة الظّواهر حتّى الظّاهر الدّال على حرمة العمل بالظّن عموما يثبت عدم حجيّة الظّن الحاصل من القرآن ، وما يثبت وجوده عدمه فهو محال ». انتهى (2) كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بما في هذا التّوهم من وجوه المناقشة :

أمّا أوّلا ؛ فلأنّ فرض قيام القاطع على حجيّة الظّواهر أو غيرها يوجب

__________________

(1) الإسراء : 36.
(2) قوانين الاصول : ج 2 / 109.
خروج المعلوم حجّيّته عن ظواهر الآيات النّاهية موضوعا ـ إذا كان مفادها الحرمة التشريعيّة بأيّ معنى فرض للتشريع ـ فإنّ الحكم بحجيّة الظّواهر مثلا بعد قيام الدّليل القاطع على حجيّتها والالتزام بكون مفادها حكم الله الظّاهري ليس بافتراء وتشريع على الله تعالى ، وقولا بما لا يعلم.

ومنه يظهر ما في كلام المحقّق القميّ قدس‌سره : من لزوم استعمال كلمة الموصول في قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(1) أو الضّمير في معنيين من حيث إرادة العلم بحجيّته ونفيه ؛ ضرورة أنّ المنهي كلّ شيء لم يعلم به من غير فرق بين الأحكام الأصوليّة والفرعيّة الفقهيّة. ولا يلزم هذا المعنى استعمال اللّفظ في المعنيين أصلا ، كما لا يخفى.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّه ـ بعد تسليم لزوم التخصيص في الآيات النّاهية عند الحكم بحجيّة أمارة غير علميّة أو أصل من الأصول ـ نقول : إنّ محذور التخصيص إنّما هو من حيث اقتضاء العموم ـ عند الشّك في التّخصيص ـ البناء على عدمه بحكم أهل اللّسان ، وهذا معنى أصالة العموم الّتي هي من الأصول اللفظيّة المعتبرة عند الشّك في إرادة المتكلّم.

فإذا فرض قيام الإجماع على اعتبار ظواهر الكتاب ، فيعلم بعدم إرادتها ممّا اقتضى بعمومه حرمة العمل بها من الآيات النّاهية وغيرها ، فلا يبقى شك في المراد منها ، حتّى يتمسّك بأصالة العموم. فإن شئت قلت : إنّ أصالة العموم غير جارية بنفسها في صورة العلم بالمراد من العام.

__________________

(1) الاسراء : 36.
وتوهّم : أنّ الدّليل على التّخصيص هو الإجماع ـ المقتضي لحجيّة العمومات النّاهية عن العمل بظواهر الكتاب ، ولا مرجّح لجعل معقده غير الآيات النّاهية عن ظواهر الكتاب فإذا لم يمكن الجمع بين إرادتهما من الإجماع فلا بدّ من الحكم بعدم قيام. الإجماع ؛ للزوم المحال العقلي من قيامه وليس هناك دليل آخر بالفرض على التّخصيص حتّى يجعل مخصّصا ـ فاسد جدّا.

إذ لا نقول : باختصاص الإجماع بغير الآيات النّاهية ؛ ولذا نعمل بها في غير ظواهر الكتاب ، ممّا لم يقم دليل قطعي على اعتباره ، بل نقول : بقيامه على اعتبارهما. ونتيجة ذلك رفع اليد عن الآيات النّاهية بالنّسبة إلى خصوص ظواهر الكتاب ؛ نظرا إلى القطع بعدم الإرادة هذا.

مضافا إلى أنّه لا معنى لصرف الإجماع إلى خصوص ظواهر الآيات النّاهية وإبقائها على الظّهور ، حتّى بالنّسبة إلى ظواهر الكتاب حتّى تصير نتيجة الإجماع على حجيّة ظواهر الكتاب عدم الحجيّة كما لا يخفى.

وأمّا ثالثا : فلأنّ إرادة العموم من الآيات النّاهية حتّى من ظواهر الكتاب ، توجب المنع عن العمل بأنفسها ؛ فإنّها من غير العلم ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال.

وتوهّم : عدم شمولها لأنفسها ـ كما عن شيخ شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ـ فيه : ما لا يخفى ؛ لأنّه على تقدير التّسليم ، إنّما هو من جهة الفرق في مناط الحكم وعلّة المنع.

(180) قوله قدس‌سره : ( وبإزاء هذا التّوهّم ... إلى آخره ). ( ج 1 / 159 )

أقول : وقد أشار إليه في « القوانين » (1) وأفسده بما لا يخلو عن المناقشة وهو بظاهره ممّا لا معنى له ؛ لأنّ قيام القاطع على حجيّة ظنّ ، لا يوجب خروجه عن عنوان الظّن ؛ ضرورة استحالة انقلاب الموضوع ، مضافا إلى استحالة تأثير المحمول المتفرّع على الموضوع في عدمه.

نعم ، لو كان الموضوع للحرمة عنوان التّشريع كان قيام الدّليل على اعتبار الظّن مخرجا له عن موضوع الحرمة على ما عرفت الإشارة إليه في الجواب الأوّل عن التّوهم الأوّل ، والفرق بينهما في كمال الوضوح فلا تغفل.

فلو اقتصر المتوهم في كلامه على الحكم بكون خروج الظّواهر من باب التخصّص من دون ذكر التّعليل لم يتوجّه عليه شيء كما لا يخفى.

__________________

(1) قوانين الأصول : ج 2 / 110.
في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه

(181) قوله : ( وأمّا التّفصيل الآخر فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين ... (1) (2)
__________________

(1) قال سيّد العروة قدس‌سره :
قبل بيان التفصيل ينبغي التنبيه لأمرين :
الأوّل : أن التفصيل المذكور في القوانين لا يختص بظواهر الكتاب ، بل يعمّ جميع الظواهر ـ على ما هو صريح كلامه ـ حيث جعل الكتاب من جزئيات أحد شقّي التفصيل.
ولا ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور.
الثاني : ان التفاصيل المتصوّرة في المقام أربعة :
أحدها : التفصيل بين المشافه وغيره.
فيحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم.
ثانيها : التفصيل بين المخاطب بالظواهر وغيره.
ويحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء قصد إفهامه أم لا ، وعدم الحجّيّة في الثاني قصد إفهامه أم لا ، وربّما يحمل عليه كلام المعالم.
ثالثها : التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم بالحجّيّة في الأوّل دون الثاني. وهذا صريح كلام القوانين.
رابعها : التفصيل بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه وبين 
__________________
من ظن أو إحتمل احتمالا قريبا بحصول الإختلاف المذكور بالنسبة إليه.

ويظهر من المصنّف ( الشيخ الاعظم ) في أواخر توجيه كلام القوانين نسبة هذا التفصيل إليه.
وهو كذلك على ما يظهر من خلال كلامه أيضا.
ولعل ذلك خلط وإلاّ فقد عرفت صراحة كلام القوانين في التفصيل الثالث ، لكن القول بالتفصيل الرابع أولى وأقرب إلى القبول ؛ لأن بناء العقلاء الذي هو دليل حجيّة الظواهر مقصور على ما لم يحصل الاختلال فيها قطعا أو ظنّا ، وأمّا إذا ظنّ أو احتمل قويّا اختلالها فلا ريب أن بناء العقلاء في مثله التوقف عن العمل بالظواهر.
والظواهر مطلقا ـ كتابا وسنة ـ بالنسبة إلينا من هذا القبيل ، فينبغي القول بالتفصيل المذكور لينتج عدم حجّيّة الظواهر بالنسبة إلينا مطلقا فلا بد من ردّ هذا التفصيل من دليل ». إنتهى.
حاشية فرائد الأصول : ج 1 / 349.
(2) وقال المحقق الميرزا النائيني قدس‌سره :
وأنت خبير بما فيه [ التفصيل المزبور ] ؛ فإن جميع المحتملات التي تقتضي عدم إرادة المتكلم ظاهر كلامه منفيّة بالأصول العقلائيّة ولا إختصاص لاحتمال غفلة المتكلم عن نصب قرينة المراد ، بل احتمال نصب القرينة السابقة أو اللاحقة أو إحتمال قرينة الحال ـ وغير ذلك مما يفرض من الإحتمالات كلها مرجوحة في نظر العرف منفيّة بأصالة العدم التي عليها بناء العقلاء من غير فرق بين المخاطب وغيره. نعم احتمال القرينة المنفصلة بالنسبة إلى المتكلم الذي من عادته الإعتماد على القرائن المنفصلة يكون راجحا ، إلاّ أن ذلك إنّما يقتضي وجوب الفحص عنها لا سقوط ظاهر كلامه عن الإعتبار. مع أن نسبة الأخبار إلينا نسبة كتب التأليف والتصنيف ؛ فإن نقلة الروايات في مبدء السلسلة غالبا كانوا هم المخاطبين بالكلام ـ وقد اعترف ان ظاهر الكلام حجة في حقهم ـ وبعد ذلك اودعت تلك الروايات في الأصول ثم في الجوامع والكتب ولا بد وأن يكون الراوي عن الإمام يودع أو 
إلى آخره ). ( ج 1 / 160 )

أقول : الأولى نقل كلامه في أوّل الاجتهاد والتّقليد ، فإنّه قد أجمل الكلام في مسألة حجيّة ظاهر الكتاب وأوجزه ، قال قدس‌سره في مقام إثبات حجيّة ظنّ المجتهد من جهة دليل الانسداد ـ بعد جملة كلام له على الاستدلال لحرمة العمل بالظّن بظواهر ما دلّ من الكتاب عليه ـ ما هذا لفظه :

« فإن قلت : الدّليل عليه أنّه ظاهر الكتاب مثلا وهو حجّة إجماعا فالعام
__________________
ينقل ما سمعها من الكلام بما احتف به من قرائن الحال والمقال ؛ لأن الغرض من نقله هو إفهام الغير ، فتكون الكتب المودّعة فيها الروايات ككتب التأليف والتصنيف التي اعترف بحجّيّة ظواهرها أيضا لكل من نظر فيها.

فالإنصاف انه لا فرق في حجية الظواهر بين ظواهر الأخبار وغيرها وبين من قصد إفهامه وغيره. إنتهى فوائد الأصول : ج 3 / 138.
وأورد المحقق العراقي على الميرزا النائيني بقوله :

[ إنما يصح الإستناد إلى الأصول العقلائية في المقام ] لو كان نظر المحقق [ القمي ] إلى احتمال وجود القرائن الخفية بينه و [ بين ] مخاطبه ، وأمّا لو كان نظره إلى عدم حجية الظهور إلاّ في صورة إحراز كون المتكلم في مقام تفهيم مرامه لكل أحد لا لشخص خاص ـ وإلاّ فلا مجال لغيره بحصول الظن بمرامه ولو نوعا ، الذي هو المدار في الدلالة التصديقيّة الذي هو موضوع الحجّيّة لدى العقلاء ـ فلا يفي بدفعه أصالة عدم القرينة الخفيّة لإثبات الحجّيّة كما لا يخفى.
وحينئذ لا محيص من أن يقال : إنه يكفي لحجّيّته محض إحراز كونه في مقام التفهيم ولو لشخص خاص بلا إحتياج إلى إحراز كونه في مقام تفهيم الكل ؛ لبناء العقلاء على إلزام الطرف بسماع الغير كلامه. إنتهى.
انظر فوائد الاصول : ج 3 / 138 تعليق العراقي.
الدّال على حرمة العمل بالظّن قطعي العمل فلا محال.

قلت : المسلّم من الإجماع هو حجيّة ما هو مراد من الكتاب ، لا ما هو ظاهر منه ؛ فإنّ حجيّة ظواهر الكتاب مسألة اجتهاديّة ، وانعقاد الإجماع عليها ممنوع ، لمخالفة الأخباريّين اعتمادا على أخبار كثيرة مذكورة في محلّها.

سلّمنا عدم الاعتناء بشأنهم وإمكان إخراج تلك الأخبار عن ظاهرها لمعارضتها بأقوى منها.

لكنّا نقول : المسلّم منه حجيّة ما هو متفاهم المشافهين المخاطبين ومن يحذو حذوهم ؛ لأنّ مخاطبته كان معهم ، والظن الحاصل للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة والقرائن المجازيّة حجّة إجماعا ؛ لأن الله تعالى أرسل رسوله وكتابه بلسان قومه. والمراد بلسان القوم : هو ما يفهمونه ، وكما أنّ التّفهيم يختلف باختلاف اللّسان ، كذلك يختلف باختلاف الزّمان ، وإن توافق اللّسان ، فحجّيّة متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب وظنونهم يحتاج إلى دليل آخر ، غير ما دلّ على حجيّة متفاهم المخاطبين المشافهين ، لمنع الإجماع عليه بالخصوص.

ولا يمكن إثبات ذلك إلاّ بأحد وجهين :

الأوّل : انحصار السّبيل إلى الحكم في العمل بتلك الظّنون ، ودلالة استحالة التّكليف بما لا يطاق عليه. وهو ما ذكرناه ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى الدّليل العقلي المقتضي لحجيّة ما يصحّ السّبيل إليه من الظّنون من حيث هي ظنّ ، لا من حيث هي أنّه ظنّ خاصّ ؛ إذ الدّليل القطعي لا يدلّ على حجيّة ظنّ خاصّ. والمفروض : أنّ الإجماع غير مسلّم في الظّن الحاصل لغير المشافهين.

والثّاني : أنّ الكتاب العزيز من قبيل تأليف المصنّفين الّذين يقصدون

بكتابهم بقاءه أبد الدّهر ليفهم منه المتأمّلون فيه بكرور الأيّام على مقدار فهمهم ويعملون عليه وكذلك المكاتيب والمراسيل الواردة من البلاد البعيدة سيّما مع مخالفة لسان المكتوب مع المكتوب إليه ، فإنّه لا ريب في جواز العمل للمدرّسين في التّأليفات والمتعلّمين والمتأمّلين فيها وحملها على مقتضى ما يفهمون بقدر طاقتهم ، ولا كذلك المكتوب إليهم المكاتيب فإنّه ممنوع ، سيّما فيما اشتمل على الأحكام الفرعيّة ؛ إذ الظاهر منها إلقاء الأحكام بين الأمّة وإعلام المخاطبين بالشرائع وإعلاؤها بينهم.

وذلك لا ينافي قصد عمل الآتين بعدهم ولو بعد ألف سنة بذلك ، لأجل حصول الطّريقة واستقرار الشّريعة بعمل الحاضرين مزاولتهم ونقلهم إلى خلفهم يدا عن يد. ولا ينافي ذلك أيضا تعلّق الغرض ببقائه أبد الدّهر ، لحصول الإعجاز وسائر الفوائد ؛ إذ ذلك يحصل بملاحظة البلاغة والأسلوب وسائر الحكم المستفاد منها مع قطع النّظر عن الأحكام الفرعيّة التي هي قطرة من بحار فوائده ».
إلى أن قال :

« والحاصل : أنّ دعوى العلم : بأنّ وضع الكتاب العزيز إنما هو على وضع المصنّفين سيّما في الأحكام الفرعيّة ، دعوى لا يفي بإثباتها بيّنة » (1). انتهى كلامه رفع مقامه.

وهو كما ترى مشتبه المراد :

أمّا أوّلا : فلأنّه لم يعلم المراد من الجواب الأوّل عن السؤال فإنّ قصر قيام

__________________

(1) قوانين الاصول : ج 2 / 101.
الإجماع على حجيّة المراد من الكتاب لم يعلم له معنى محصّل ؛ إذ المراد لا يمكن اتّصافه بالحجيّة وعدمها. وإنّما القابل للاتّصاف بها ما هو طريق إليه وكاشف عنه. اللهمّ إلاّ أن يكون مراده : تنزيل الإجماع على حجيّة النّصوص الكتابيّة في قبال الظّواهر ، بملاحظة استناد المنع إلى مخالفة الأخباريين فإنّ مخالفتهم في الظّواهر لا في النّصوص على ما أفاده جماعة منهم.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لم يعلم المراد من قوله : ( والظّن الحاصل للمخاطبين ... إلى آخره ) (1) حيث إنّ قوله : ( إجماعا ) يحتمل أن يراد به : الاستدلال بالإجماع كون المراد من قوله : ( لأنّ الله أرسل رسولا ... إلى آخره ) (2) الإشارة إلى سند المجمعين. فالمراد بالإجماع حينئذ معناه المصطلح. ويحتمل أن يراد منه : معناه اللّغوي أي : الاتفاق ؛ فكأنّه قال قولا واحدا ، فيكون المراد من قوله : ( لأنّ الله ... إلى آخره ) الاستدلال بحجيّة الظّن المستفاد من أصالة الحقيقة والقرائن في حقّ المشافهين ، وإن كان هذا التّرديد والاشتباه في كلامه غير قادح في أصل المطلب.

نعم ، يرد عليه ـ على كلّ تقدير ـ : أنّ الاستدلال بالآية الشّريفة على حجيّة الظن في حق المخاطبين من حيث الخصوص ، والاستناد إليها في إثبات ذلك ، استدلال بظاهر الكتاب ممّن لا يكون مخاطبا به وهو غير جائز. اللهم إلاّ أن يقال : بكونها نصّا في ذلك ، فتأمّل.

__________________

(1) قوانين الأصول : ج 2 / 101.
(2) نفس المصدر.
وأمّا ثالثا : فلأنّه لم يعلم المراد من قوله : ( والمراد بلسان القوم ... إلى آخره ) من حيث إنّه هل يسلّم صدق العموم على غير المخاطبين من الموجودين في زمن الخطاب والموجودين بعده ـ ويتشبّث في الفرق في الحكم باختلاف الفهم وإن اتحد اللّسان حتّى يتوجّه عليه : بأنّ اختلاف الفهم قد يوجد بين المخاطبين في زمان واحد أيضا ، أو في زمانين ، مع اعترافه بالحجيّة من حيث الخصوص في الصّورة الأولى بل الثّانية على تقدير شمول الخطاب كما أنّه اعترف بها على تقدير تسليم كون الكتاب من قبيل تأليف المصنّفين مع تصريحه باختلاف الفهم مع تعدّد الزّمان واتّحاد اللّسان ـ أو يمنع من صدقه على غيرهم؟ حتّى يتوجّه عليه ـ مضافا إلى ظهور فساده ـ : بأنّه لا معنى إذن للحكم بالحجيّة من حيث الخصوص على تقدير كون الكتاب من قبيل تأليف المصنفين مع اختلاف الفهم. اللهم إلاّ أن يتشبّث على هذا التّقدير بذيل دليل آٮر غير الآية من الإجماع وغيره هذا.

المنع من ظواهر الكتاب في حق المعدومين

ثمّ إنّ المستفاد من كلامه ـ الّذي نقلناه وإن كان التّفصيل الّذي نسب إليه شيخنا الأستاذ العلاّمة إلاّ أن المستفاد منه ، صريحا في الجواب عن السّؤال الّذي أورده على نفسه ـ كما سيجيء نقله ـ : المنع من حجيّة ظواهر الكتاب في حقّ المعدومين ، وإن كان الكتاب من قبيل تأليف المصنّفين. حيث قال :

« سلّمنا أنّ الكتاب العزيز من باب تصنيفات المصنّفين ، لكن مقتضى ذلك أن يكون الظّن الحاصل منه حجّة ، من جهة أنّه ظنّ حاصل منه.

والمفروض : أنّ الظّنون الحاصلة اليوم من القرآن العزيز ليست ظنونا

حاصلة منه فقط ؛ إذ الظّن الحاصل من اللّفظ إنّما هو من جهة وضع اللّفظ وحقيقته أو مجازه ، والاعتماد على أصل الحقيقة أو القرينة الظّاهرة في المعنى المجازي ونحو ذلك.

وأمّا الظّن الحاصل بعد ملاحظة المعارض والعلاج والسّوانح التي حصلت في الشّريعة ، فهو ظنّ حاصل للمجتهد بنفس الأمر ، بعد ملاحظة الأدلّة وجمعها وجرحها وتعديلها ، لا ظنّ حاصل من الكتاب ... إلى آخر ما أفاده قدس‌سره » (1).
وأنت خبير : بأنّ هذا صريح في خلاف التّفصيل الّذي نسبه شيخنا قدس‌سره إليه ، المستفاد منه : كما ترى أنّ الّذي جزم به في مطاوي كلماته السّابقة من حجيّة ظاهر ما كان من باب تأليف المصنّفين من حيث الخصوص ، إنّما هو بالنّسبة إلى غير الكتاب العزيز ممّا لا يحتاج في العمل بظاهره إلى إعمال قواعد التّعارض والعلاج.

وهذا وإن كان محلاّ للمناقشة والنّظر ـ حيث إنّ إعمال العلاج بين المتعارضات من الأدلّة والفحص عن شروط العمل بها لا يوجب إجمال دلالتها وخروج ظواهر ألفاظها عن مقتضى وضعها والقرينة ، إلاّ أن يفرض العلم الإجمالي بالصّرف عن الظّاهر في بعض الآيات بالخصوص ، وهذا لا اختصاص له بزماننا ، بل قد يتحقق بالنّسبة إلى المشافهين ، مضافا إلى أنّ عروض السّوانح المسطورة لا يفرّق فيها بين القول بشمول الخطاب للمعدومين وعدمه ، مع اعترافه بالحجيّة من حيث الخصوص ، على القول الأوّل ـ إلاّ أنّه صريح في رجوعه عمّا ذكره أوّلا ، أو

__________________

(1) قوانين الأصول : ج 2 / 101.
كونه مبنيّا على الإغماض.

ثمّ إنّ الوجه فيما ذكره من التّفصيل وعدم الحجيّة من حيث الخصوص في حقّ غير المقصود بالتّفهيم والخطاب : هو كون الحجّة ـ بمقتضى إجماع أهل اللّسان والعقلاء والعلماء ـ الظّهور المستند إلى اللّفظ وكشفه عن المراد ، ولو بواسطة القرائن من دون إعمال أمور عارضة خارجة يوجب الظّهور وطريقيّة اللفظ.

وكشفه عن المراد بنفسه إنّما هو بالنّسبة إلى المقصود بالتّفهيم ولو بعنوان العموم. وأمّا بالنّسبة إلى غيره فلا طريقيّة للفظ في حقّه فلا ظهور هناك أصلا ، فلو فرض حصول ظنّ بالمراد لا يكون مستندا إلى اللّفظ فلا دليل على اعتباره من حيث الخصوص.

(182) قوله : ( ويمكن توجيه هذا التفصيل ... إلى آخره ). ( ج 1 / 160 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدس‌سره في توجيه مرامه ، شرح ما لخّصناه أجملناه في بيانه.

وحاصله : أنّ مدرك اعتبار أصالة الحقيقة والظّهور ـ عند العقلاء وأهل اللّسان واعتمادهم عليها في استكشاف المراد ـ إنّما هو قاعدة قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر مع إرادة خلافه من دون نصب دلالة يصرف عن الظّهور وقرينة على إرادة خلافه في وقت الحاجة إذا لم يكن هناك مصلحة توجب تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومقتضى هذه القاعدة كما ترى ، وإن كان القطع بالمراد فيما علم عدم المصلحة في تأخير البيان كما هو الغالب ـ فيكون دلالة اللّفظ بهذه الملاحظة قطعيّة ، وإن كانت بالنّظر إلى اللّفظ لو خلّي وطبعه ظنيّة.

ومن المعلوم ضرورة : أنّ هذه القاعدة إنّما تجري في حقّ من قصد إفهامه بالخطاب ؛ إذ نقض الغرض اللاّزم ـ على تقدير تأخير البيان ـ إنّما هو في حقّه لا مطلقا ، فلو كان هناك بين المتكلّم ومن قصد إفهامه ما يوجب تفهيم إرادة خلاف الظّاهر من القرائن الحاليّة أو المقاليّة السّابقة ، فلا يلزم هناك نقض غرض وقبح على المتكلّم بترك نصب ما يدلّ غيره على إرادة خلاف الظّاهر من الخطاب كما هو واضح.

فالسّبب في كون اللّفظ ظاهرا في حقّ المقصود بالتّفهيم ـ مع ما عرفت من اقتضاء القاعدة حصول القطع بالمراد ـ إنّما هو احتمال حصول الغفلة والسّهو والاشتباه للمتكلّم في كيفيّة الإفادة ؛ بحيث لا يقع الملقى إليه في خلاف مقصوده أو احتمال حصول الأمور المذكورة للملقى إليه الخطاب في الالتفات إلى ما اكتنف به في غير الخطابات الشّرعيّة ، وأمّا بالنّسبة إليها فينحصر السّبب في الثّاني.

وهذه الأمور وإن كانت كثيرة الوجود في الإنسان حتّى قيل : إنّها بمنزلة الطبيعة الثّانية له ـ إذا لم يكن معصوما ـ إلاّ أنّ احتمالها في الإنسان الملتفت الغير الخارج عن المتعارف مرجوح في نفسه ؛ نظرا إلى غلبة خلافها فيه. ومن هنا اتّفق العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمالها في جميع الموارد والأمور ، حتّى أنّهم يكذّبون من يدّعي أحدها إذا لم يكن له شاهد صدق.

وأمّا احتمال تأخير البيان عمدا عن وقت الحاجة للمصلحة فيما يحتمل ذلك ، فهو على خلاف وضع الكلام للتّفهيم ؛ ولذا لا يعتنون به. وبالجملة : اللاّزم على المتكلم إلقاء الكلام فيما يرجع إلى اختياره على وجه لا يقع الملقى إليه ـ الّذي قصد تفهيمه به ـ على خلاف مرامه ، ولو بالاعتماد على ما يكون صارفا عن

مقتضى الوضع ممّا يكون معهودا بينهما ، لا غيره ممّن لا يقصد تفهيمه به.

فاحتمال اعتماد المتكلّم بما يكون معهودا لا واقع له في حقّ الغير فلا يكون للّفظ ظهور بالنّسبة إليه ، ولو فرض حصول الظّن بعدم القرائن رأسا من الخارج ، فلا دخل له بالظّن المستند إلى اللّفظ ـ الّذي قام الدّليل على حجيّته بالخصوص ـ هذا.

ما أفاده من التفصيل غير نقيّ عن المناقشة

ولكنّك خبير : بأنّ ما أفاده في وجه التّفصيل من حيث ابتنائه على كون المدرك لأصالة الحقيقة عندهم منحصرا في قاعدة القبح على ما عرفت مفصّلا بضميمة مرجوحيّة احتمال الغفلة من المتكلّم والمخاطب غير نقيّ عن المناقشة ، كما صرّح به شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

أمّا أوّلا : فلمنع انحصار المدرك فيما ذكره ؛ لأنّ عدم اعتناء العقلاء وأهل اللّسان بل العلماء باحتمال إرادة خلاف الظّاهر مع عدم الشّاهد عليه ، إنّما هو من جهة أنّ الغرض من وضع الألفاظ تفهيم المقاصد ، إمّا بالوضع الأصلي أو بالوضع النّوعي العارض بملاحظة القرائن. فالتّوقّف باحتمال وجود الصّارف ، على خلاف الغرض المقصود من وضع الألفاظ ، ولا دخل له بقاعدة القبح هذا.

مع أنّ اعتماد المتكلّم بالصّارف المعهود بينه وبين المخاطب لمّا كان قليلا في الغاية ؛ فلذا يكون احتماله موهونا كاحتمال الغفلة ، فيكون اللفظ بنفسه ظاهرا في المراد وكاشفا ظنيّا عنه بالنّظر إلى ذاته. ومن هنا اتّفق العلماء بل جميع العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة الصّارفة مطلقا من غير فرق بين

المخاطب وغيره كما يظهر من الأمثلة المذكورة في كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

وأمّا ثانيا : فلأنّ لازم ما ذكر من التّوجيه تخصيص الحجيّة من حيث الخصوص بمن كان مشافها حاضرا في مجلس الخطاب وعدم اعتباره على هذا الوجه في حقّ غيره ممّن كان غائبا أو معدوما وإن فرض شمول الخطاب له أو كون الكلام في حقّه من قبيل تأليف المصنّفين ؛ ضرورة عدم احتمال الغفلة عن القرينة في حقّه ، وإنّما يكون احتمال إرادة خلاف الظّاهر بالنّسبة إليه ، من جهة احتمال وجود القرينة في زمان صدور الخطاب واختفائها عنه.

فإن شئت قلت : الظّن الخاصّ إن كان الحاصل من المشافهة في مقابل احتمال الغفلة عن الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الموجود تدريجا من الصّوارف فلا يوجد موضوعه في حقّ غيره وإن قيل بشمول الخطاب له ، وإن كان الحاصل بالنّظر إلى مقتضى الوضع مع الشّك في وجود الصّارف ، فهو موجود في حق غيره من غير فرق بين القول بشمول الخطاب له وعدمه.

(183) قوله قدس‌سره : ( وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ... إلى آخره ) (1). ( ج 1 / 166 )

__________________

(1) قال سيد العروة قدس‌سره :
لا يخفى أن الاستدلال المذكور يتوقف على مقدمات ثلاثة :
الأولى : العلم بأن ما يكون عندنا ظاهرا من هذه الأخبار يكون ذلك بعينه ظاهرا منها عند المخاطبين المشافهين وإلاّ فلقائل أن يقول :
إن ما نفهمه منها ظهورها في حجّيّة الكتاب لعلّه لم يكن ظاهرا عندهم ، بل كانوا يفهمون منها غير ما نفهمه.
لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّا.
ودعوى : العلم بموافقة الظاهر عندنا للظاهر عندهم قريبة ، بل يمكن أن يقال : إنا نقطع بصدور هذا المضمون عنهم عليهم‌السلام ولا يهمّنا إثبات موافقة الظاهرين من بعد ذلك.
الثانية : ان تكون أدلّة الإشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصوليّة كجريانها في المسائل الفقهيّة لتشمل ما نحن فيه من حجية ظاهر الكتاب ، والظاهر انه كذلك فيما كان مما يتوقف عليه استنباط المسائل الفرعيّة على ما هو المحقّق في محلّه.
الثالثة : العلم بأن حالنا بالنسبة إلى ظواهر الكتاب كحالهم ، فلو احتمل أنهم كانوا يجدون قرائن تصرفهم عما هو ظاهر عندنا إلى غيره ونحن فاقدون لها ، لم تجر أدلّة الإشتراك لاختلاف الموضوع.
لكن لا يبعد دعوى العلم هنا أيضا ؛ فإنه لم يكن لهم قرينة تصرفهم عن ظاهر الكتاب سوى أصولهم المشتملة على الروايات التي رووها عن أئمتهم عليهم‌السلام وهي موجودة عندنا أيضا. بل يمكن أن يدّعى أن القرائن الموجودة عندنا أكثر ؛ لأن كل واحد من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام لم يكن عنده جميع الأصول ، بل كان عنده أصل واحد أو إثنان أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله اجتمعت عندنا كتب منها كبيرة الحجم قد جمعت من الاصول الكثيرة المتشتتة عندهم. إنتهى. حاشية فرائد الاصول : ج 1 / 355. 
في دلالة الأخبار المتواترة على حجية ظواهر الكتاب 
في حق غير المشافه

أقول : دلالة الأخبار المتواترة المفيدة للقطع بحجيّة ظواهر الكتاب في قبال الأخباريّين على حجيّة ظواهر الكتاب من حيث الخصوص في حقّ غير المشافهين بالكتاب ممّا لا يخفى على أحد ؛ فإنّ المخاطب بهذه الأخبار المتواترة المتأخّر عن زمن الخطابات الكتابية لم يكن مشافها بالكتاب كأمثالنا بالنّسبة إلى الكتاب العزيز ، فيتمّ المدّعى : من قيام الدّليل الخاصّ على حجيّة ظواهر الكتاب في حقّ غير المشافه به. غاية الأمر توقّف تسرية الحكم الأصولي الثابت بهذه الأخبار ـ على وجه القطع في حقّ المخاطبين بها إلينا ـ على انضمام دليل الاشتراك كما هو الشّأن في تسرية سائر الأحكام إلينا.

وممّا ذكرنا ـ من كون دلالة الأخبار المذكورة على حجيّة ظواهر الكتاب في قبال الأخباريّين قطعيّة ـ يظهر : النّظر في الجواب عن السؤال الّذي أورده المحقّق القميّ قدس‌سره على نفسه في قانون الاجتهاد والتّقليد وما أفاده في آخر مسألة حجيّة ظاهر الكتاب من التقسيم.
__________________
أقول : وفي كلامه الأخير نظر ؛ لأنه إنما يصح بالنسبة إلى الرواة العاديين من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ومن تأخّر عنهم.
وأمّا بالنسبة إلى الفقهاء الأعاظم من أصحابهم عليهم‌السلام أو من تأخر عنهم ، أمثال : زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب ويونس بن عبد الرحمن ممن كان عنده ثلاثون ألفا من الأحاديث وأكثر أو أمثال هارون بن موسى التلعكبري الذي روى جميع أصول أصحابنا ومصنفاتهم فلا.
قال ـ في باب الاجتهاد بعد جملة كلام له ـ :

« فإن قلت : أنّ أخبار الثقلين وما دلّ على عرض الأخبار على الكتاب يدلّ على أنّ الكتاب من هذا القبيل.

قلت : بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا كما هو ظاهر بعضها ، نمنع أوّلا : دلالتها على التّمسك بمتفاهم اللّفظ من حيث هو متفاهم اللّفظ. لم لا يكون المراد لزوم التّمسك بالأحكام الثّابتة والمرادات المعلومة عنه؟ كما هو ثابت في أكثرها وكذلك ما دلّ على عرض الأخبار على الكتاب.

وثانيا ـ بعد تسليم ذلك ـ نقول : إنّ دلالتها على التّمسك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظواهرها على ظواهرها ، ظنيّة ؛ إذ ذهب جماعة من الأخباريّين إلى أنّ المراد : التمسّك بما فسّرها الأئمّة عليهم‌السلام بها ، والعرض على ما فسّروه به وإن كان خلاف الظاهر.

فحينئذ ننقل الكلام إلى هذه الأخبار ونقول : دلالتها على ما نحن فيه حينئذ إنّما يتمّ لو قلنا بالعلم بأنّ تلك الأخبار أيضا من قبيل تأليف المصنّفين ... إلى آخر ما أفاده قدس‌سره » (1).
وقد عرفت وجه النّظر فيما أفاده في الجواب الثاني ، كما أنك تعرف بالأولويّة وجه النظر في الجواب الأوّل عن غير أخبار الثقلين.

وأمّا ما أفاده في الجواب عنها ـ مع أنّه لا حاجة لنا في المقام بها ـ فيتوجّه عليه : أنّ التّمسك بالكلام الّذي لا يكون قطعيّا ظاهر ، إن لم يكن نصّا في التمسّك

__________________

(1) قوانين الأصول : ج 2 / 104.
بظاهره. وهذا بخلاف التمسّك بالعترة عليهم‌السلام فإنّ له معنى آخر هذا.

وأمّا حمل التمسّك بالكتاب على التمسّك به في الجملة ـ من غير أن يكون له إطلاق يشمل التمسك بظواهره ، فلا يأبى عن إرادة خصوص النّصوص كما عليه جمع من أصحابنا الأخباريّين ـ ففيه : ما لا يخفى ؛ إذ ذلك إنّما يصحّ فيما لو كثر النّصوص في آيات الأحكام لا فيما قلّ وشذّ بحيث يعدّ حمل اللّفظ عليه مستهجنا عرفا.

وممّا ذكرنا تعرف النّظر : فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره بقوله : ( وأمّا خبر الثقلين فليس له ظهور ... إلى آخره ) (1). كما أنّك تعرف ـ ممّا حكينا عن المحقّق القميّ قدس‌سره ـ : النّظر فيما أورده شيخنا قدس‌سره عليه : بقوله : ( توضيح النّظر ... إلى آخره ) (2) ، فإنّه قدس‌سره تعرّض في السؤال الّذي أورده على نفسه لحال غير خبر الثّقلين أيضا. كما أنّه أجاب عنهما بقوله : ( قلت : ... إلى آخره ) (3).
والجواب الّذي أورده وإن كان منظورا فيه بما أفاده قدس‌سره وما عرفته ، إلاّ أنّ الغرض عدم اقتصاره في كلامه بحال خصوص خبر الثّقلين سؤالا وجوابا.

(184) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ لصاحب المعالم في هذا المقام كلاما ... إلى آخره ). ( ج 1 / 168 )

أقول : عدم جزمه قدس‌سره بإرادة صاحب « المعالم » من كلامه المحكي التفصيل

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 168 بنسخ مختلفة فراجع.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 167.
(3) قوانين الأصول : ج 2 / 104.
الّذي حكاه عن المحقّق القميّ قدس‌سره : من حجيّة ظواهر الألفاظ من حيث الخصوص في حقّ من قصد إفهامه وإن لم يكن مخاطبا كما في النّاظر إلى الكتب المصنّفة. وعدم حجيّتها من حيث الخصوص في حقّ من لم يقصد إفهامه بنفس الكلام وإن فرض توجّه الخطاب بالنّسبة إليه وإن كان الغالب فيما فرض توجّه الخطاب إلى شخص إرادة تفهيمه بنفس الخطاب.

ومن هنا أطلق القول بحجيّة الظّواهر في حقّه من حيث الخصوص ، من جهة احتمال إرادته تفصيلا آخر غير التّفصيل المذكور : وهو حجيّة الظّاهر في حقّ من خوطب به بالخصوص ، وهو الّذي يتوهّم كون الخطاب قطعيّ الدّلالة بالنّسبة إليه ؛ بملاحظة مقدّمة خارجيّة وهي قاعدة القبح الّتي أشار إليها في « المعالم » مع كونه ظنيّا بملاحظة ذاته ، مع قطع النّظر عن تلك الملاحظة وعدم حجيّته في حقّ غيره وإن كان مقصودا بالتّفهيم فتدبّر.

(185) قوله قدس‌سره : ( ولا يخفى أنّ في كلامه قدس‌سره على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من حواشيه مواقع للنّظر والتّأمّل ). ( ج 1 / 169 )

نقل كلام المولى محمد صالح المازندراني في المقام

أقول : فالأولى أوّلا : نقل جملة من عبارات الحواشي المتعلّقة بالمقام حتّى يعلم حقيقة ما أفاده من إجمال المراد ، ثمّ تعقيبه ببيان مواقع النّظر والتّأمّل قال الفاضل الطّبرسي قدس‌سره (1) في تعليقه على قول المصنّف (2) في الجواب عن

__________________

(1) هو الآخوند المولى حسام الدين محمد صالح المازندراني صهر المجلسي الأوّل على ابنته 
الاعتراض بقوله قدس‌سره : ( لأنّا نقول : أحكام الكتاب كلّها من قبيل المشافهة ) (3) ـ ما هذا لفظه :

« أجاب عن المنع بتمهيد ثلاث مقدّمات :

أوّلها : أنّ أحكام الكتاب كلّها من باب خطاب المشافهة.

وثانيها : أنّ خطاب المشافهة. يختصّ بالموجودين في زمانه وقد مرّ في البحث عن صيغ العموم.

وثالثها : أنّ ثبوت حكمه في حقّنا بالإجماع والضّرورة الدّالين على مشاركتنا لهم في التّكليف.

إذا عرفت هذا فنقول : يجوز أن يقترن ببعض تلك الظّواهر ما يدلّهم على خلافها قطعا ، وصرف ظاهر الكتاب بالدلالة القطعية جائز اتّفاقا. ثمّ لاشتراك

__________________

الفاضلة آمنة بيكم ـ كان من مشاهير العلماء وحملة الحديث وله تصانيف : منها : 1 » شرح أصول الكافي والروضة 2 » شرح زبدة الاصول 3 » حاشية المعالم 4 » شرح من لا يحضره الفقيه 5 » حاشية على شرح اللمعة. توفي سنة 1081 ه‍ قلت : وقد انحدرت من هذه العائلة الكريمة ثلة من العلماء والأفاضل والفحول من رجال الدين ولعلنا لا نبالغ إن قلنا : بان هذه العائلة ومن انحدر منها واتصل بها بما فيهم بيت المجلسي « أعلى الله مقامه الشريف » ، من أكبر بيوت الشيعة بركة ، وممن له صلة وثيقة بهذا البيت الشريف الوحيد البهبهاني وكذلك آباء السيد بحر العلوم والسيد علي صاحب الرياض وعشرات غيرهم. أنظر الفيض القدسي تصنيف المحدّث الشهير الميرزا النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 ه‍ صاحب المستدرك « أعلى الله تعالى مقامه ».
(2) صاحب المعالم في معالمه.
(3) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 193.
التّكليف بيننا وبينهم يحتاج إلى معرّف يعرّفنا بأنّ تكليفهم على خلاف الظّاهر ، والمعرّف في بعض المواضع قطعيّ مثل الإجماع كما في آية الوضوء. وفي بعضها يجوز أن يكون من الأمارات المفيدة للظّن ، وخبر الواحد من جملتها ، فيجوز أن يكون معرّفا لنا على ذلك ، وإن لم يجز أن يكون صارفا للظّاهر بنفسه. مع جواز ذلك ينتفي القطع بالحكم المستفاد من ظاهره.

وبهذا التّقرير ، لا يرد عليه : أنّ جواز هذا الاحتمال باق على تقدير عموميّة خطاب المشافهة أيضا فلا وجه لتخصيصه بالموجودين ؛ وذلك لأنّ الصّارف على تقدير الاختصاص ، غير الخبر ، والخبر علامة له ، وعلى تقدير العموم نفس الخبر لانتفاء غيره بالنّظر إلينا ، وجواز ذلك أوّل الكلام » (1). انتهى كلامه قدس‌سره.

وقال في تعليقه على قوله : ( ويستوي حينئذ ... إلى آخره ) (2) ما هذا لفظه :
« لمّا دفع بقوله : ( فيحتمل ما ذكره المورد من أنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون ) دفع ما أورده ثانيا ـ بعد التّسليم ـ من أنّ المستفاد من ظاهره : ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشّهادة لا يعدل عنه إلى غيره.

وتوضيح الدّفع :

أنّه إذا ثبت جواز حمل الظّاهر على خلافه عند معارضة الخبر إياه ، صار الظاهر ظنيّا ، ويساوي غيره ممّا يفيد ظنّا في إفادة الظن ، وفي إناطة التّكليف به.

وليس المراد أنّهما يتساويان من جميع الجهات الموجودة. فلا يرد : أنّ هذا ينافي

__________________

(1) حاشية معالم الدين : 231.
(2) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 194.
ما مرّ : من أن الخبر أرجح منه.

ووجه مساواتهما في ذلك أمران :

أحدهما : ابتناء الفرق والحكم بأنّ الظّن المستفاد من ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل عنه إلى غيره ممّا يفيد الظّن على كون الخطاب متوجّها إلينا ؛ إذ الصّارف حينئذ الخبر ، وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدّمة الثّانية : أنّ الخطاب ليس متوجّها إلينا ، بل إلى الموجودين في زمانه ويجوز أن يقترن به ما يدلّهم على خلافه قطعا. والخبر حينئذ معرّف لا صارف.

وثانيهما : أنّ الإجماع والضّرورة الدّالين على مشاركتنا لهم في التّكليف بظاهر الكتاب ، كما يقتضيه المقدّمة الثّالثة ، مختصّان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظّن الرّاجح بأنّ التكليف بخلاف الظن المستفاد من ظاهر الكتاب ؛ لأنّه لا إجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفي القطع به وينتفي كون الظّن المستفاد منه من قبيل الشّهادة أيضا فليتأمّل » (1). انتهى كلامه رفع مقامه.

نقل كلام سلطان العلماء

وقال المدقّق المحشّي (2) في تعليقه على قوله : ( فمن الجائز ... إلى آخره ) (3)
__________________

(1) حاشية المولى صالح المازندراني على المعالم : 232.
(2) المحقق المدقق الأصولي الفقيه السيد الأجل الوزير الحسين بن الميرزا رفيع الدين محمد بن محمود الحسيني الآملي الإصفهاني ، كان عالما محققا مدققا ، صاحب صدارة الأعاظم والعلماء ، جمع إلى الشرف عزّ الجاه ونال من خير الدنيا والآخرة مرتجاه وهو المشتهر 
ما هذا لفظه :

« يمكن أن يقال : دلالته حينئذ على خلاف الظّاهر معلوم ، فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ معلوما. والحاصل : أنّه إن لم يقترن بتلك الظّواهر ما يدلّهم على إرادة خلاف الظّاهر ، كان الظّاهر معلوما ، وإن اقترن ما يدلّهم على خلاف الظّاهر ، كان خلاف الظّاهر معلوما ، إلاّ أن يقال مراده : أنّهم كانوا يجوّزون فيما لم يقترن به الصّارف بحسب الظّاهر ، أن يكون هناك صارف مع غفلتهم عنه ، فينتفي القطع بإرادة الظّاهر ؛ لقيام هذا الاحتمال فتأمّل في عبارته (1) ». انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

بخليفة السلطان وسلطان العلماء.
فوض اليه في زمان الشاه عباس الماضي الصفوي أمر الوزارة والصدارة وصارت له مرتبة عظيمة عند السلطان حتى اختاره لمصاهرته فتزوج السيد بنته فرزق أولادا كثرة ، كلهم فضلاء أذكياء.
له تعليقات وحواش على كتب الفقه والأصول ، كلها في نهاية الدقة والمتانة ومن أحسنها وأشهرها : حاشيته على شرح اللمعة وكذلك على المعالم.
كان من تلامذة شيخنا البهائي وكانت عمدة تلمذه عليه وعلى والده السيد محمّد « رضوان الله تعالى عليه ».
توفي عليه الرحمة في أيام شاه عباس الثاني على وزارته في مرجعه من فتح قندهار ، في أشرف مازندران وذلك في سنة 1064 ه‍ وحمل الى النجف الأشرف حيث مثواه الأخير « رضوان الله تعالى عليه »
إنتهى ملخصا بتصرف يسير من الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي ج 2 / 320
(3) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 193 ـ 194.
(4) حاشية سلطان العلماء على المعالم : 326.
ومرجع الضّمير في قوله : ( إنّهم كانوا يجوّزون ) ـ المعدومون الموجودون بعد زمن الخطاب لا الموجودون في زمانه ، وهذا وإن كان يأباه كلام المحشّي إلاّ أنّه لا بد من أن يحمل عليه ؛ ضرورة أنّ المجوّز ـ في كلام المصنف ـ من تأخّر عن زمن الخطابات الكتابية فتدبّر.

وقال في تعليقه على قوله : ( فيحتمل الاعتماد في تعريفنا ... إلى آخره ) (1) ما هذا لفظه :

« لا يخفى أنّه على هذا لا حاجة إلى دعوى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في زمن الخطاب ، وإن كان كلّها من قبيل خطاب المشافهة ؛ إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال : مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع. والأولى جعل هذا جوابا آخر بعد التّنزّل عن ذلك ، فتأمّل » (2). انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير : بأنّ مراد صاحب « المعالم » ـ تفريع انتفاء مجموع الأمرين. أي : قطعيّة ظواهر الكتاب وكونها من الظّنون الخاصّة على الاحتمال المزبور ، كما يظهر من قوله : ( لابتناء الفرق ... إلى آخره ). وأصل المطلب وإن لم يكن مستقيما إلاّ أنّه لا دخل له بوضوح المراد.

وقال في تعليقه على قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ) (3)
__________________

(1) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 194.
(2) حاشية سلطان العلماء على المعالم : 326.
(3) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 194.
ما هذا لفظه :

« الظّاهر أنّه عطف على قوله لابتناء الفرق ، فيكون دليلا آخر على تساوي ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره » (1). انتهى كلامه.

وهو موافق لما أفاده الفاضل الطّبرسي في شرح مراده (2). وقد قيل في بيان المراد : إنّ قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ) ـ دفع لما يتوهّم توجّهه : من التّمسك بالإجماع والضّرورة الدّالين على المشاركة على حجيّة الظّواهر من حيث الخصوص أو على ثبوت الحكم المستفاد منها في حق الموجودين بعد زمن الخطاب من غير نظر إلى ذلك هذا.

ثمّ إنّه يورد على ما أفاده في « المعالم » بوجوه :

أحدها : أنّ مبنى حجيّة الأمارة من باب الظّن المطلق ومن جهة دليل الانسداد ، ليس على انسداد باب العلم والظّن الخاصّ في جميع الأحكام بل في أغلبها بل في كثير منها.

فالاعتراض بقوله : ( لا يقال ... إلى آخره ) ـ غير متوجّه على الاستدلال ؛ ضرورة أن قطعيّة الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب أو كونه مظنونا بالظّن الخاص مع عدم تحمّله لبيان أكثر الأحكام وعدم وفائه بها ، لا يوجبان انفتاح باب العلم في أكثر الأحكام بحيث لا يكون هناك مانع من الرّجوع إلى الأصول في مجاريها ومواردها ـ من جهة رفع العلم الإجمالي الكلّي بإعمال الأدلّة العلميّة أو الظّنية

__________________

(1) حاشية السلطان : 326.
(2) حاشية المولى محمد صالح المازندراني : 232.
بالظن الخاص ـ في تشخيص الأحكام الإلزاميّة الإجماليّة. غاية ما هناك عدم اعتبار الأمارات المطلقة في مورد وجود ظاهر الكتاب على هذا التقدير ؛ لانفتاح باب العلم الشّخصي بالفرض. فلا معنى للرّجوع إلى الظن المطلق المنوط بالانسداد. نعم ، فيما يكون الانسداد حكمة لاعتباره ، حكم باعتباره مطلقا ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ هذا.

ويمكن التّفصّي عنه : بأنّ مبنى اعتبار الظّن المطلق وإن لم يكن على انسداد باب العلم والظّن الخاص في جميع الفقه. وبعبارة أخرى : في تمام غير الضّروري من الأحكام الدّينيّة ، إلاّ أنّه قدس‌سره لما قرّر الدّليل على هذا الوجه بحيث يستنتج منه حجيّة الخبر حتّى في مورد وجود ظاهر الكتاب ، فلا محالة يتوجّه عليه السّؤال المذكور. ومن هنا اعتبر فقد السّنة المتواترة والإجماع بقول مطلق وفي جميع الأحكام.

ثانيها : أنّ ظاهره تسليم قطعيّة ظاهر الكتاب في حقّ المشافهين الموجودين في زمن الخطاب والموجودين بعده على تقدير شمول الخطاب لهم ، مع أنّها ممنوعة في حقّ المخاطبين الموجودين في زمن الخطاب فضلا عن غيرهم ؛ ضرورة أنّ قاعدة قبح تأخير القرينة ـ على تقدير تسليمها وعدم المناقشة فيها : بأنّ المصلحة قد تقتضي تأخير القرينة عن وقت الحاجة أيضا ـ إنّما تنفي احتمال تعمّد المتكلّم في ترك نصب القرينة ، لا سائر الاحتمالات الموجبة لزوال القطع بإرادة الظّاهر ، كاحتمال الغفلة والسّهو ولو من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام من القرائن الصّارفة أو احتمال اختفاء القرينة الصّارفة ، الموجودة في زمان الخطاب عنّا على تقدير شمول الخطاب لنا ؛ ضرورة أنّ شمول الخطاب

لا يوجب نفي احتمال اختفاء القرينة الصّارفة.

ثالثها : أنّه لا معنى في مقام الجواب عن السّؤال للحكم بأنّ أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة حتّى مثل قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )(1) الآية وقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )(2) إلى غير ذلك. وقد اعترف في مقام تعريف الخطاب الشّفاهي وبيان المراد منه في مسألة الخطاب الشّفاهي بما ينافي كلامه في المقام.

رابعها : أنّ ابتناء حجيّة ظاهر الكتاب من حيث الخصوص على شمول الخطاب لنا ممنوع ؛ إذ قد عرفت فساده مشروحا. وإنّ إمكان اقتران الظّواهر بالقرائن واختفائها عنّا من جهة العوارض وتجويز ذلك ، لا فرق فيه بين القول بشمول الخطاب لنا وعدمه. كما أنّ عدم الاعتناء بهذا الاحتمال والتّجويز ، لا فرق فيه في حكم العرف والعقلاء والعلماء بين القولين ، فتفريع التّسوية على ذلك ممّا لا معنى له.

خامسها : أنّه لم يعلم معنى محصّل لقوله : ( فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائر مواضع القرائن على الأمارات مع عدم توجّه الخطاب إلينا ). اللهمّ إلاّ أن يكون مراده الاحتمال المتفرّع على احتمال حجيّة الأمارات فتدبّر.

سادسها : أنّه لم يعلم معنى محصّل لقوله : ( ومع قيام هذا الاحتمال ... إلى آخره ) (3) إن كان المشار إليه الاحتمال المستفاد من قوله : ( فيحتمل

__________________

(1) آل عمران : 97.
(2) البقرة : 175.
(3) المعالم : 194.
الاعتماد ) (1) ؛ إذ انتفاء القطعيّة بل الظّن الخاصّ مستند إلى عدم توجّه الخطاب إلينا كما يظهر من قوله : ( لابتناء الفرق على كون الخطاب ... إلى آخره ) (2).
نعم ، لو كان المشار إليه الاحتمال المستفاد من قوله : ( ومن الجائز أن يقترن ... إلى آخره ) (3). كان لما ذكره وجه ، بناء على ما زعمه من عدم قيام الدّليل على عدم الاعتناء باحتمال وجود الصّارف في حقّ غير المخاطب.

سابعها : أنّه لا معنى لما ذكره أخيرا بقوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ).
أمّا أوّلا : فلأنّ الظّاهر منه على ما استظهره بعض المحشّين كونه دليلا مستقلاّ على عدم حجيّة الظّواهر في حقّنا من حيث الخصوص. فيرد عليه : أنّه إن كان قيام الإجماع على الاشتراك مثبتا لحجيّة الظّواهر في حقّنا من حيث الخصوص ومانعا من الرّجوع إلى الخبر الواحد الّذي في مقابلها ، فلا بدّ من أن يجعل عدمه جزءا للدّليل على المدّعى كما لا يخفى. وإن لم يكن مثبتا لحجيّة الظواهر من حيث الخصوص ، فلا معنى لجعل عدمه دليلا على عدم حجيّتها كذلك.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لا وجه لما ذكره من المنع أصلا ، إذ عدم عمل العلماء بالظّواهر عند قيام الخبر على الخلاف ، إنّما هو من جهة ذهابهم إلى حجيّة الخبر من حيث الخصوص ، لا أنّهم يرفعون اليد عنها مع فرض عدم ثبوت الحجيّة كما هو المفروض في كلامه ، هذا كلّه. مع أنّ الّذي يقتضيه التّحقيق في المقام عدم جواز

__________________

(1) نفس المصدر : 194.
(2) أيضا نفس المصدر : 194.
(3) أيضا نفس المصدر : 193.
التمسّك بدليل الاشتراك أصلا ؛ إذ مفاده إثبات الكبرى الكليّة من غير أن يكون له نظر وتعلّق بإثبات الصّغريات ، وأن تكليف الحاضرين أيّ شيء؟
فلا بدّ في الإنتاج من التماس دليل آخر علميّ أو ظنّي خاص أو مطلق يتشخّص به تكليف الحاضرين ، حتّى ينضمّ إلى الكبرى الكلّية المذكورة ، فلا يمكن التّمسك بها لإثبات تكليفنا بالحكم المستفاد من ظاهر الكتاب إلاّ بعد إثبات حجيّة الظّواهر لتشخيص تكليف الحاضرين ، فإثبات حجيّتها بها دور ظاهر.

ودعوى : قيام الإجماع والضّرورة على الاشتراك ـ في خصوص الأحكام المستفادة من ظاهر الكتاب من غير جهة قيامهما على اشتراك جميع المكلّفين في جميع الأحكام ـ كما ترى.

مع أنّ الدّعوى المذكورة على تقدير تماميّتها يضرّ المستدلّ جزما. هذا على تقدير جعل قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ) (1) دليلا مستقلاّ على المدّعى. ولو جعل دفعا لما يتوهّم من الاستدلال به على الحجيّة من حيث الخصوص الناشئ من كلامه : « وثبوت حكمه في حقّ من تأخّر ... إلى آخره » (2) لم يتوجّه عليه بعض ما أوردناه على التّقدير الأوّل ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة على ما عرفت. وإن كان ربّما يؤيّده عدم ظهور المعطوف عليه على التّقدير الأوّل فتأمّل.

__________________

(1) أيضا نفس المصدر.
(2) المصدر السابق : 193.
فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه : أنّ الفرق المستفاد من كلامه معلّلا بما أفاده سواء كان موافقا لما أفاده في « القوانين » أو مخالفا له ، لا محصّل له.

نعم ، الفرق بين الحاضرين في مجلس الخطاب المخاطبين به والغائبين الموجودين أو المعدومين سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أو عدم شموله سواء في الخطابات الكتابيّة الّتي اختلفوا في شمولها لغير الحاضرين أو الخطابات النبويّة أو الصّادرة من الأئمة عليهم‌السلام الّتي اتّفقوا على عدم شمولها لغير الحاضرين عدم اعتبار الفحص في العمل بالظواهر في حقّ الحاضرين واعتباره في الجملة في حقّ الغائبين ، مع ثبوت حجيّة الظواهر في حقّهم من حيث الخصوص ؛ ضرورة عدم منافاة الفحص عن المعارض للحجيّة إن لم يكن مثبتا للحجيّة كما لا يخفى.

(186) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّك قد عرفت أنّ مناط الحجيّة ... إلى آخره ). ( ج 1 / 169 )

تحقيق القول في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة

أقول : تحقيق القول في المقام بحيث يرتفع به غواشي الأوهام والحجاب عن وجه المرام يقتضي بسطا في الكلام فنقول ـ بعون الملك العلاّم ودلالة أهل الذّكر عليهم الصلاة والسّلام ـ :

أنّه لا إشكال بل لا خلاف من أحد في أنّ الأصل في الاستعمال بعد العلم بالوضع وامتياز المعنى الحقيقي عن المجازي حمل اللفظ على معناه الحقيقي عند الدّوران بينه وبين الحمل على المعنى المجازي في الجملة ؛ فيحكم بكون المعنى الحقيقي : هو المقصود بالإفادة المطلوب إفهامه من اللّفظ إلاّ أن يكون هناك قرينة صارفة قاضية بحمل اللّفظ على المعنى المجازي.

وأنّ الغرض إفادته بمعونة القرينة وهو الّذي عرفت سابقا جريان السّيرة عليه في كلّ عصر وزمان وأنّ عليه مبني المخاطبة ، وهو المدار في التّفهيم بالكلام من لدن زمان آدم عليه‌السلام إلى الآن في كافة اللغات وجميع الاصطلاحات ، ولو لاه بطل حكمة جعل الألفاظ والغرض من تفهيم المرادات والمقاصد بها كما لا يخفى.

نعم ، هنا كلام في أنّ القاعدة المذكورة هل هي من القواعد الوضعيّة ـ المقرّرة من الواضع بتعيينه ووضعه بحيث يكون من مقتضيات الوضع نظير دلالة اللّفظ على تصوّر المعنى فيكون دلالة اللّفظ على الإرادة كتصوّر المعنى من اللّفظ من مقتضيات الوضع ـ أو أنّها من الأغراض المقصودة للواضع من الوضع من غير أن يكون مستندا إلى الوضع بالمعنى الّذي عرفته؟
فالوضع إنّما هو لتصوّر المعنى ، أمّا الحكم بإرادته فإنّما هو شيء آخر يتبع الوضع ؛ إذ بعد دلالة الألفاظ على المعاني يكون استعمالها في مقام البيان والتّفهيم مع شعور المتكلّم وعدم غفلته وذهوله شاهدا على إرادتها ؛ من حيث إنّ الغرض من وضع الألفاظ التّفهيم.

وهذا وإن كان هو الحقّ وعليه المحقّقون إلاّ أنّه كلام آخر لا تعلّق له بما هو المقصود بالبيان من كون الاستعمال دليلا في الجملة بالاتفاق عند الدّوران على إرادة المعنى الحقيقي.

ومثله الكلام في الحمل على إرادة المعنى المجازي عند اقتران اللّفظ بالقرينة العامة الصّارفة والمعيّنة. وقد عرفت الكلام في ذلك كلّه والخلاف عمّن خالف فيه في ظواهر الكتاب أو مطلق الظّواهر بالنسبة إلى غير المخاطب بالكلام أو غير المقصود بالتّفهيم منه.

مناط الأصل المزبور

إنّما المقصود بالبحث في المقام : هو أنّ الأصل المذكور هل يناط بنفس وضع اللّفظ ـ من غير اعتبار كشف وظنّ في ذلك ولو نوعا؟ فيكون المناط على التعبّد ، كما ربّما يوهمه كلام من أدرج الأصل المذكور في الاستصحاب وجعله من أقسامه مع قوله باعتباره من باب التعبّد المطلق أو المقيّد.

أو يناط بالكشف والظّهور النّوعي الغير المنفك عن الوضع مطلقا؟ ولو قام هناك ما يوجب الظّن الشّخصي بالخلاف بشرط عدم اعتباره ـ كما يظهر من غير واحد ـ أو بشرط عدم قيام الظّن الشخصي على الخلاف مطلقا ، أو بشرط حصوله من أمارة لم يقم دليل قطعيّ على عدم اعتباره بالخصوص ، كما نسب إلى بعض.

أو يناط بحصول الظّن الشّخصي من نفس اللّفظ ، فلا يصحّ البناء عليه بعد انتفاء المظنّة بالمراد إذا استند إلى ما لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص ، كالقياس وشبهه كما اختاره بعض أفاضل المتأخّرين (1) ، أو مطلقا كما اختاره سيّد مشايخنا في محكيّ « المناهل ». أو إذا استند إلى وجود حجّة شرعيّة في المسألة على ما حكاه الأستاذ العلامة قدس‌سره وبعض المحقّقين عن بعض أفاضل المتأخّرين ، كما لا يصحّ البناء عليه إذا حصل الظّن الشّخصي بالمراد من غير جهة نفس اللفظ كفهم الرّاوي ، أو مذهبه ، أو استناد المشهور ، أو فهم الأكثر ، إلى غير ذلك.

أو يناط بحصول الظن الشّخصي بالمراد مطلقا ولو حصل بمعونة الأمور

__________________

(1) المولى المحقق الحاج محمد ابراهيم الكرباسي في إشارات الاصول / مخطوط.
الخارجيّة كما في الأمثلة المذكورة كما عليه بعض المتأخّرين.

أو يناط بالظّهور العرفي من اللّفظ بحيث يحمل عليه عند العرف من جهة دلالته عندهم وحكايته عنه في أنظارهم ولا يعتبر فيه الظّن بالمراد مطلقا مع فرض حكاية اللفظ وظهوره ، كما أنّه لا يضرّه مع الفرض المزبور قيام الظّن الغير المعتبر بأيّ وجه كان على الخلاف ، كما أنّه لا يكفي مجرّد الكشف النّوعي بالنّظر إلى نفس الوضع فهو برزخ بين جميع المراتب فقد يوجد مع الظّن الشّخصي بالخلاف ، وقد لا يوجد مع الشّك في المراد ، بل مع بعض مراتب الظّن مع تأمّل فيه.

وضابطه : أنّ احتمال إرادة خلاف الظّاهر إن كان مستندا إلى ما احتفّ اللّفظ والكلام به من حال أو مقال ـ يصلح أن يكون قرينة قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الظّاهر ـ فلا يحمل عليه وإن لم يحصل الظن بإرادة خلاف الظّاهر ، من حيث إجمال اللفظ في الفرض وعدم ظهوره عند العرف وحكايته عن المعنى.

ومن هنا توقّف المشهور ، في بعض مراتب المجاز المشهور والعام المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعقّبة بالاستثناء إلى غير ذلك ؛ من حيث عدم ظهور اللّفظ ، وإلاّ لم يقم هناك دليل تعبّدي من الشّارع يقضي بوجوب التّوقف عليهم مع ظهور اللّفظ في المعنى.

وإن كان مستندا إلى أمر خارج عن الكلام غير مقترن به ، فيحمل عليه وإن حصل منه الظن بإرادة خلاف الظاهر ، من حيث وجود المناط المزبور وظهور اللّفظ في المراد عند العرف وحكايته عنه ، وإن كان هذا الأمر المنفصل ممّا قام الدّليل على اعتباره ووجوب تصديقه من حيث السّند مع إجمال دلالته كما إذا

ورد في السّنة المتواترة مثلا عام وورد فيها أيضا دليل مجمل مردّد بحسب الدّلالة بين فرد من العام وغيره ، مثل : ( أكرم العلماء ) و ( لا تكرم زيدا ) مع اشتراك زيد بين عالم وجاهل ؛ فإنّه لا إشكال في عدم سراية الإجمال من الدّليل المنفصل إلى بيان العام.

نعم ، هنا كلام في عكس ذلك ، وسراية بيان العام إلى إجمال الدّليل المنفصل ورفع إجماله والحكم في المثال ـ : بأنّ المراد من قوله ( لا تكرم زيدا ) زيد الجاهل. وإلاّ لزم التخصيص ، في العموم من غير دليل على التخصيص كما استقربه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » ـ لا تعلّق له بالمقصود بالبحث في المقام ـ ، وجوه بل أقوال :

أقربها عند جمع من المحقّقين بل الأكثر وعند شيخنا قدّس الله أسرارهم الأخير.

ولمّا كان المرجع في المقام بناء أهل اللّسان والعرف وليس ممّا يرجع فيه إلى التعبّد من الشّارع على ما عرفت مرارا فكلّ فريق وقائل يستند إلى بناء أهل اللّسان والعرف في إثبات ما اختاره من الطّريقة والمسلك. ولا شبهة في كون بنائهم على ما عرفته أخيرا بل قد عرفت : أنّه ممّا اختاره الأكثر باعتقادنا ، بل المشهور.

وأمّا ما يتراءى من التّأمل في الأخذ بالخبر المخالف للمشهور أو طرحه ولو كان صحيحا في كلماتهم ، فليس من جهة مصادمة الشّهرة لدلالة الخبر ، بل من جهة مصادمتها لسنده وصدوره ؛ من حيث عدم دليل عندهم على وجوب تصديق الخبر المخالف للمشهور ؛ من جهة أنّ العمدة في المسألة الإجماع قولا وعملا ،

وليس منعقدا على الخبر المخالف لفتوى المشهور.

وهذا معنى الوهن بالشّهرة ، وإن هو إلاّ مثل جبر ضعف الخبر بالشّهرة ؛ فإنّ مرادهم من ذلك جبر ضعفه من حيث السّند لا جبر ضعفه من حيث الدّلالة كما لا يخفى.

وأمّا التمسّك في المقام بأخبار الاستصحاب كما عن بعض فسيجيء في محلّه وضوح ضعفه.

(187) قوله قدس‌سره : ( وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح ... إلى آخره ). ( ج 1 / 170 )

في أن الاصل المذكور لا ربط له بالاستصحاب

أقول : ما أفاده : من عدم رجوع الأصل المذكور إلى الاستصحاب إلاّ بالتّوجيه أمر واضح لا سترة فيه أصلا ؛ ضرورة أنّ ثبوت الحكم المستفاد من العموم لما يشك في تخصيص العام بالنّسبة إليه مشكوك من أوّل الأمر ، فليس هنا متيقّن سابق بالنّسبة إلى الحكم حتّى يتصوّر فيه الاستصحاب الّذي هو بمعنى الحكم ببقاء ما كان ، كما أنّ العموم بمعنى الظّهور أمر وجدانيّ لا واقعي يتوهّم جريان الاستصحاب فيه فلا مناص من إرجاع استصحاب حكم العموم أو العموم مثلا في كلماتهم ـ على تقدير إرادة المعنى المصطلح الحقيقي ـ إلى استصحاب عدم القرينة على التّخصيص.

وبالجملة : نحن نصدّق من ادّعى الإجماع من الأصوليّين والأخباريّين على كون الأصل المذكور فيما يخبرون به عن حسّ ، أي : كون الأصل المذكور

متّفقا عليه بين الكلّ ، ولا نصدّقهم فيما يخبرون به عن حدس واجتهاد : من كون عنوان الأصل المذكور ، الاستصحاب.

(188) قوله قدس‌سره : ( وربّما فصّل بعض المعاصرين تفصيلا ... إلى آخره ). ( ج 1 / 170 )

نقل كلام المحقق صاحب هداية المسترشدين في مناط أصالة الحقيقة

أقول : قال قدس‌سره في تعليقه على « المعالم » ـ بعد جملة كلام له في مناط أصالة الحقيقة ونقل الخلاف فيه ـ ما هذا لفظه :

« قلت : والّذي يقتضيه التحقيق في المقام : أن يقال : بالفرق بين ما يكون باعثا على الخروج عن الظّاهر ، بعد حصول الدّلالة بحسب العرف وانصراف اللّفظ إليه في متفاهم النّاس ، وما يكون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثا على عدم انصراف اللّفظ إليه بحسب المتعارف في المخاطبة ، وإن لم يكن ظاهرا في خلافه صارفا إليه عن ظاهره. وقد ينزّل عليه ما حكيناه عن بعض أفاضل المتأخّرين من المنع عن هذا الأصل المذكور إلاّ مع الظن بمقتضاه ، وما حكيناه عن بعض الجماعة من البناء على الأخذ به إلاّ مع قيام الدّليل على خلافه.

ولو فرض إجراؤهم له في غير المحلّ المذكور فهو من الاشتباه في مورده ، كما يتّفق كثيرا في سائر الموارد من نظائره وفي طيّ كلمات الأصحاب شواهد على التّنزيل المذكور ، فيرتفع الخلاف في المعنى.

وكيف كان : ففي الصّورة الأولى : يصحّ الاستناد إلى ظاهر العبارة حتّى يثبت المخرج ، ومجرّد الشّك في حصوله أو الظّن الغير المعتبر لا يكفي فيه ، فلو شك في ورود مخصّص على العام أو ظنّ حصوله من غير طريق شرعي وجب

البناء على العام ، ويدلّ عليه عمل العلماء خلفا عن سلف بالعمومات وسائر الظّواهر على النّحو المذكور ، حتّى يثبت المخرج بطريق شرعي.

كيف! ومن المسلّمات بينهم حجيّة استصحاب العموم حتّى يثبت التّخصيص ، واستصحاب الظّاهر حتّى يثبت التّأويل. ولم يخالف فيه أحد من القائلين بحجيّة الاستصحاب في الأحكام والمنكرين له قد حكوا الإجماع عليه من الكلّ كما سيجيء الإشارة إليه في محلّه إن شاء الله تعالى.

والحاصل : أنّه بعد قيام الحجّة ودلالتها على شيء لا بدّ من الأخذ بمقتضاها والوقوف عليها ، حتّى يقوم حجّة أخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما يستفاد منها. والظّاهر أنّ ذلك طريقة جارية بالنّسبة إلى التّكاليف الصّادرة في العبادات من المولى لعبده ، والوالد لولده ، والحاكم لرعيّته ، بل وكذا الحال في غير التكاليف من سائر المخاطبات الواقعة بينهم.

وأمّا الثّانية : فلا حجّة فيها للاستناد إلى ظاهر الوضع ؛ إذ الحجّة في المخاطبات العرفيّة إنّما هو ظاهر العبادة على حسب المفهوم في العرف والعادة ، فإذا قام هناك ما يرجّح الحمل على المجاز : بأن يرجّحه على الحقيقة ، بل : بأن يجعل ذلك مساويا للظهور الحاصل في جانب الحقيقة ، لم يحصل التّفاهم العرفي لتعادل الاحتمالين.

وإن كان الظّهور الحاصل في أحدهما وضعيّا وفي الآخر عارضيّا فيلزم التّوقف عن الحكم بأحدهما حتّى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل على أحد الوجهين ؛ إذ ليس انفهام المعنى من اللّفظ مبنيّا على التّعبّد ، وإنّما هو من جهة الظّهور والدّلالة العرفيّة على المراد ، والمفروض انتفاؤها في المقام.

ومن هنا ذهب جماعة إلى التّوقف في المجاز المشهور ، فلا يحمل اللّفظ عندهم على خصوص الحقيقة أو المجاز إلاّ بعد قيام القرينة على إرادة أحد المعنيين. منهم : المصنّف في ظاهر كلامه في « الكتاب » كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وقد خالف فيه جماعة فرجّحوا الحمل على الحقيقة ، وآخرون فحملوه مع الإطلاق على المجاز.

والأظهر : بمقتضى ما بيّناه : التّفصيل ، والقول بكلّ من الأقوال المذكورة بحسب اختلاف مراتب الشّهرة ، فإن لم تكن بالغة إلى حدّ يعادل الظّهور الحاصل من ملاحظتها ـ ظهور الحقيقة ـ تعيّن الحمل على الحقيقة. وإلاّ فإن كان معادلا للحقيقة في الرّجحان لزم التّوقف ، فلا يحمل اللّفظ على أحد المعنيين إلاّ لقرينة دالّة عليه. وإن كانت ملاحظة الاشتهار مرجّحة للحمل على المجاز : بأن كان الظّهور الحاصل منها غالبا على الظّهور الحاصل من الوضع ، كان المتعيّن حمله على المجاز.

ويجري ما ذكرناه من التّفصيل بالنّسبة إلى سائر القرائن القائمة في المقام ممّا ينضم إلى ظاهر الكلام. فإنّه قد يقرب المعنى المجازي إلى الفهم ، من غير أن يبلغ به في الظّهور إلى درجة الحقيقة فتعيّن معها الحمل على الحقيقة أيضا ، وإن ضعف فيها الظّهور الحاصل من قبلها ، أو يجعله مساويا لإرادة الحقيقة أو غالبا عليها ، فيتوقّف في الأوّل ولا يحمل اللّفظ على الحقيقة مع عدم كون القرينة صارفة عنها إلى غيرها ، وإن صرفه عن الحمل عليها وجعلت إرادة المجاز مكافئة لإرادتها فدار الأمر بين إرادته وإرادتها وتعيّن حمله على المجاز في الأخير ؛ لبناء المخاطبات على الظّنون الحاصلة من العبارات ـ سواء كانت حاصلة

بملاحظة الأوضاع أو انضمام القرائن على اختلاف مراتبها في الوضوح والخفاء ـ إذ لا يعتبر في القرينة أن يكون مفيدة للقطع بالمراد. فظهر بما قرّرناه : أنّه لا وجه لاعتبار حصول الظّن بالفعل بما هو مقصود المتكلّم في الواقع » (1).
إلى أن قال :

« هذا كلّه مع العلم بوجود الشواهد المفروضة المتقاربة لتأدية العبارة أو العلم بانتفائها أو الظّن بأحد الجانبين أمّا لو لم يعلم بمقارنة القرائن ولا بعدمها ، واحتمل وجودها بحسب الواقع ، ولو لم يحصل ظنّ بأحد الجانبين ، فهل يحكم بأصالة الحمل على ظاهر اللّفظ؟ ـ من دون ظن بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب الواقع ـ أو لا بدّ من التّوقف ـ لعدم العلم أو الظّن بانفهام المعنى المفروض من العبارة حين التّأدية وبدلالتها عليه بحسب العادة حتّى يستصحب البناء عليه كما في الفرض المتقدّم ـ وجهان : أوجههما الأوّل » (2). انتهى ما أردنا حكايته من كلامه قدس‌سره.

وهو وإن لم يخل عن بعض المناقشات : مثل إجزاء استصحاب الظّهور ونحوه إلاّ أنّ الغرض من نقله بطوله وبألفاظه تصديق النّاظر فيه ، ما استفاده شيخنا ـ الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ـ منه.

__________________

(1) الشيخ محمّد تقي الإصفهاني في هداية المسترشدين : 40 ط ق وج 1 / 210 ـ 212.
(2) هداية المسترشدين في شرح معالم الدين : 41 / ط ق وج 1 / ص 213 ط جماعة المدرسين.
في حجّيّة قول اللغوي

(189) قوله قدس‌سره : ( وأمّا القسم الثّاني وهو الظّن الّذي ... إلى آخره ) (1). ( ج 1 / 173 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ظهور اللّفظ في المعنى قد يكون مستندا إلى الوضع

__________________

(1) قال سيّد العروة قدس‌سره :
موجب الظن في هذا القسم :
إمّا الإعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربيّة كاللغوي والصرفي والنحوي والبياني بالنسبة إلى مواد المفردات وهيئة الكلمات المفردة والمركبة ونحوها.
وإمّا الإعتماد على أدلّة وأمارات ظنّيّة التي يقرب إلى ذهن المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نفي نوع خاص من الكلام أو في شخص كلام.
ومن القسم الثاني : جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه ، بل جميع موارد اختلاف علماء العربيّة أيضا.
أمّا القسم الأوّل من القسمين :
فقد يقال : إن ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجّة ، وما يرجع إلى إجتهادهم فهو محل كلام والأظهر : أن جميعه يرجع إلى اجتهادهم في فهم مداليل الألفاظ من استقراء استعمالاتها من أهل اللسان وفصحائهم.
وأمّا نقلهم عن واضع اللغة من طريق التواتر أو الآحاد فإنّا نقطع بعدمه ، ولو سلّم يجري الكلام في حجّيّة نقلهم أيضا كحجّيّة اجتهادهم بعينه لا بد له من دليل. فلو تمّت الأدلّة الآتية : من إجماع العقلاء والعلماء وانسداد باب العلم فيها نهضت بحجّيّة القسمين. إنتهى حاشية فرائد الأصول : ج 1 / 364
الشخصي المحقّق في الحقائق حسبما عرفت وجهه.

وقد يكون مستندا إلى الوضع النّوعي التّرخيصي المتحقّق في المجازات بأقسامها ، ولعلّه المراد بالانفهام العرفي ـ في كلام شيخنا قدس‌سره ـ من حيث إنّ العرف يفهم المعنى ولو بمعونة القرينة العامة أو الخاصّة.

وقد يكون مستندا إلى كثرة الاستعمال كما في المطلق فيما أريد الفرد من الخارج ، أو الشّيوع ، أو غير ذلك من الأمور الغير الرّاجعة إلى الوضع ، أو القرينة بالمعنى الموجود في المجازات ، فإن ظهور المطلق في إرادة بعض أفراده بأحد أسباب الظّهور الغير الرّاجعة إلى قيام القرينة على استعمال المطلق في الفرد غير راجع إلى أحد من القسمين المتقدّمين كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الظّهور المذكور إن كان متحقّقا بأحد أسبابه الثّابتة اليقينيّة ، فلا كلام ولا خلاف في اعتباره وطريقيّته من حيث الخصوص من غير ابتنائه على مطلق الظّن على ما عرفت تفصيل القول فيه.

وإن لم يكن متحقّقا ثابتا ، فإن كان هنا ما يقتضي ثبوته ممّا قام الدّليل القطعي على اعتباره من حيث الخصوص ـ سواء اقتضى الوضع الشّخصي الموجود في الحقائق أو الوضع النّوعي الموجود في المجازات ـ فلا كلام في اعتباره وخروجه عن محلّ البحث في المقام.

وإن لم يكن متحقّقا على الوجه المزبور ، فيقع الكلام : في أنّ الظّن بالأوضاع بالمعنى الأعمّ مطلقا أو في الجملة ، هل قام دليل على اعتباره؟ ـ مع قطع النّظر عن حجيّة الظن المطلق في الأحكام ـ أم لا؟
فبالحريّ صرف الكلام أوّلا إلى بيان ما لا كلام في اعتباره في تشخيص

الأوضاع ممّا هو خارج عن محلّ البحث ، ثمّ تعقيبه بالكلام فيما هو المقصود بالبحث.

اعتبار جملة من الأمور في اثبات الوضع فيما اذا لم يكن معلوما

فنقول : الوضع إن كان معلوما بأيّ سبب كان ـ سواء كان بتصريح الواضع ، أو التّواتر ، أو الآحاد المحفوفة بالقرائن ، أو الاستقراء القطعي ، أو المسلّميّة بين أهل اللغة ، أو التّرديد بالقرائن ، أو غير ذلك ـ فلا كلام فيه ؛ لما عرفت مرارا : من كون اعتبار العلم ذاتيّا. وإن لم يكن معلوما ، فلا خلاف في اعتبار جملة من الأمور في إثباته :

منها : أصالة الحقيقة ، مع فرض وحدة المستعمل فيه ؛ فإنّه لا كلام ولا خلاف في كونها دليلا على الوضع ؛ فإنّهم وإن خالفوا السيّد في جعل الاستعمال بقول مطلق دليلا على الوضع ، إلاّ أنّهم اتّفقوا في كونه دليلا على الوضع في الفرض ، وتفصيل القول فيه في محلّه.

ومنها : أصالة الحقيقة مع تعدّد المستعمل فيه في الجملة ؛ فإنّه لا خلاف أيضا في كونها دليلا على الوضع وتفصيل القول فيه في محلّه.

ومنها : انتفاء المناسبة المصحّحة للتجوّز بين مستعملات اللّفظ ؛ فإنّه شاهد على تعلّق الوضع بالنسبة إلى الجميع.

ومنها : أصل العدم ، ويثبت به تارة : مبدأ الوضع فيما إذا ثبت الوضع عندنا في الجملة ، وأخرى : بقاؤه فيما شك فيه ولا كلام فيه. ومن هنا ذكروا : أنّ الأصل مع المنكرين للحقيقة الشرعيّة.

ومنها : تبادر المعنى وسبقه إلى الذّهن من نفس اللّفظ من غير توسيط القرائن الخاصّة ، أو العامّة ، أو الشّيوع ، أو كثرة الاستعمال ، أو أكمليّة بعض الأفراد ـ سواء كان في الألفاظ البسيطة أو المركّبة أو الهيئات ـ ؛ فإنّه لا كلام في كونه دليلا على الوضع ، كما أنّ تبادر الغير ، دليل على المجاز ؛ كالتّبادر بواسطة القرينة ؛ فإنّه أيضا دليل على المجازيّة وتفصيل القول فيه يطلب من محلّه.

ومنها : عدم صحّة السّلب عنه حال الإطلاق ولا كلام فيه في الجملة وإن كان فيه أبحاث بحسب شقوقه ، وأنظار في أصله ، مذكورة في محلّه ، كصحّة السّلب الّتي جعلوها دليلا على المجاز.

ومنها : الاطّراد ؛ فإنّه دليل على الوضع ، كما أنّ عدمه دليل على المجاز. ولا كلام في ذلك ، وإن كان هناك مناقشات عليه ، فإنّها لا تنافي مسلّمية أصل المطلب. ألا ترى ما وقع بينهم في التّبادر من المناقشات من لزوم الدّور وغيره ) مع اتّفاق الكلّ على جعله دليلا على الوضع؟
في ما وقع الخلاف في اعتباره في مقام إثبات الوضع

إذا عرفت ذلك ، فاستمع لما يتلى عليك فيما وقع الخلاف في اعتباره في إثبات الوضع به ممّا هو مقصود

بالبحث في مقامين :

أحدهما : فيما قيل باعتباره بالخصوص في المقام.

ثانيهما : فيما ذكره بعض من حجيّة مطلق الظّن في اللّغات مع قطع النّظر عن حجيّة مطلق الظن في الأحكام.

والكلام في الأوّل : قد يقع في قول اللغوي ، وقد يقع في غيره ـ ممّا قيل

باعتباره بالخصوص ـ وجعله دليلا على الوضع الشخصي الموجود في الحقائق كصحّة التّقسيم وحسن الاستفهام والاستثناء بل مطلق التّخصيص والاستقراء النّاقص ، بل مطلق الاستعمال على مذهب السيّد ، إلى غير ذلك.

والّذي يقصد بالبحث في الجملة في المقام الأوّل : هو التكلم في اعتبار قول اللّغوي ونقله ، في تشخيص الأوضاع من حيث الخصوص لا غيره ـ ممّا قيل باعتباره ، فإنّ القول به ضعيف مدركا وقائلا في أكثرها ، بل قد يقال : إنّ مرجع النّزاع فيها إلى الصّغرى ؛ من حيث إنّ المثبت يدّعي كونها أمارة على الوضع وكاشفا عنه ظنّا. والنافي يدّعي كونها أعمّ من الوضع فليس كاشفا عنه.

فالنّزاع فيها يرجع إلى النّزاع في الصّغرى ، مع التّسالم على كون مطلق الظّن حجّة في إثبات اللّغات حقيقة وإغماضا فلا تعلّق للبحث فيها بما هو المقصود في المقام فتأمّل.

* * *

المقام الأوّل : 
البحث في اعتبار قول اللغوي بالخصوص (1)
وأمّا قول اللغوي فالبحث فيه : إنّما هو من حيث قول اللغوي مع قطع النّظر عن اجتماع شروط الشّهادة فيه من العدد والعدالة ، وإلاّ فلا كلام في خروجه عن محلّ الكلام ـ على ما استظهره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » ـ بناء على ما حكى الإجماع عليه جماعة من الأعلام : من اعتبار البيّنة في الموضوعات مطلقا إلاّ فيما قضى الدّليل الخاصّ على اعتبار أزيد من العدلين فيه.

والكلام في اعتباره من حيث الخصوص لا ينافي اعتبار إفادته الظّن الشخصي بالوضع كما في جملة من نظائره كما لا يخفى ، وإن أوهم كلام بعض المحقّقين ابتناء القول بحجيّته على اعتبار مطلق الظّن في اللّغات ، فيخرج عمّا هو المقصود بالبحث.

كما أنّه لا ينافي انسداد باب العلم في غالب موارده على تقدير التسليم

__________________

(1) انظر كلام الميرزا النائيني في فوائد الأصول : ج 3 / 141 فما بعد ، وكذا في أجود التقريرات : ج 3 / 163 ـ 167.
وملاحظته من غير أن يجعل علّة لجعله واعتباره ، كما يكون الأمر كذلك في كثير من الظّنون الخاصّة كظواهر الألفاظ ونحوها ؛ ولذا يحكم باعتبارها مع التّمكن من تحصيل العلم في مورد العمل بها. وهذا هو الفرق بين جعل الانسداد حكمة وعلّة يدور الحكم بالحجيّة مدارها.

ثمّ إنّ البحث في اعتبار قول اللّغوي من حيث الخصوص إنّما هو فيما وقع اللّفظ موضوعا للأحكام الشّرعية في الكتاب والسّنة. وأمّا إذا وقع في خطبة أو رواية غير متعلّقة ببيان الأحكام ونحوها ، فيمكن القول بخروجه عن محلّ الكلام ، كما لا يأباه كلام شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » ويستفاد من كلام غيره أيضا.

كلام صاحب الحاشية على المعالم

إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أنّ المشهور بينهم اعتباره من حيث الخصوص ، بل ادّعى عليه الإجماع بل الاتفاق قولا وعملا غير واحد. وذهب النّراقي في « المناهج » إلى القول بعدم اعتباره من حيث الخصوص. وهو الّذي اختاره شيخنا قدس‌سره في « الكتاب ». قال بعض المحقّقين في تعليقه على « المعالم » ـ بعد عدّه من المثبتات للأوضاع نقل المتواتر والآحاد وحكمه باعتبار الأوّل ـ ما هذا لفظه :

« ويدلّ على حجيّة الثّاني : عموم البلوى باستعلام اللغات مع عدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع في كثير منها ، فلا مناص عن الأخذ بالظّن فيها وجريان الطّريقة من الأوائل والأواخر على الاعتماد على نقل النّقلة والرّجوع إلى الكتب المعتمدة المعدّة لذلك من غير نكير ، فكان إجماعا من الكلّ.

والقول : بعدم إفادة كلامهم للظّن ، لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول

الفاسدة كالقياس في اللغة أو عدم التّحرج عن الكذب ؛ لبعض الأغراض الباطلة مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب وفساد مذهب أكثرهم.

فاسد بشهادة الوجدان ، والدّواعي عن التحرّج عن الكذب قائمة غالبا ، لو لا قيام الدّواعي الإلهيّة. نعم لو فرض عدم إفادته للظّن بقيام بعض الشّواهد على خلافه ، فلا معوّل عليه.

وربّما يناقش في حجيّة الظّن في المقام ؛ لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول أدلّة خبر الواحد لمثله. وضعفه ظاهر ممّا عرفت ، مضافا إلى أنّ حجيّة أخبار الآحاد في الأحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال وشدّة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجيّتها في الأوضاع بطريق أولى » (1). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

وهو كما ترى : مشتمل على التّمسك بانسداد باب العلم باللّغات وغيره ممّا يقضي بحجيّته من حيث الخصوص ، والجمع بينهما كما ترى ، اللهم إلاّ أن يكون غرضه إثبات حجيّته بقول مطلق من غير تفصيل بين الوجهين فتدبّر.

كلام صاحب الفصول في المقام

وقال أخوه المحقّق في « فصوله » ـ فيما يتعلّق بالمقام ـ ما هذا لفظه :

« يعرف كلّ من الحقيقة والمجاز بعلامات ودلائل. منها : نصّ أهل اللغة عليه مع سلامته من المعارض ، وممّا يوجب الرّيب في نقله كالتمسّك بما لا دلالة فيه

__________________

(1) هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين : 41 ط ق وج 1 / 213 ط جماعة المدرسين.
على دعواه مع الاقتصار عليه. وكذا الخبير بكلّ اصطلاح إذا أخبر كذلك ، وهذا ممّا لا يعرف فيه خلاف ».
إلى أن قال ـ بعد بيان حكم التعارض :

« ثمّ التّعويل على النقل مقصور على الألفاظ الّتي لا طريق إلى معرفة حقائقها ومجازاتها إلاّ بالنّقل ، وأمّا ما يمكن معرفة حقيقته ومجازه بالرّجوع إلى العرف وتتبّع موارد استعماله حيث يعلم أو يظنّ عدم النّقل ، فلا سبيل فيه إلى التعويل فيه على النّقل.

ومن هذا الباب : أكثر مباحث الألفاظ المقرّرة في هذا الفنّ : كمباحث الأمر والنهي والعام والخاصّ. ولهذا تراهم يستندون في تلك المباحث إلى غير النّقل.

والسّر في ذلك أنّ التّعويل على النّقل من قبيل التّقليد ، وهو محظور عند التمكّن من الاجتهاد. ولأنّ الظن الحاصل منه أضعف من الظن الحاصل من غيره ، كالتّبادر وعدم صحّة السّلب ، بل الغالب حصول العلم به ، فالعدول عنه عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما وهو باطل » (1). انتهى كلامه رفع مقامه.

فكأنّه ذهب إلى كون حجيّة قول اللغوي من الظن الخاصّ المقيّد بعدم طريق المعرفة للرّاجع إليه ، ويحتمل ضعيفا أن يكون مبنى كلامه على كون حجيّته من باب دليل الانسداد والظن المطلق ، إلاّ أنّ الترجيح المذكور في كلامه لا يجامعه.

__________________

(1) الفصول الغروية : 32.
كلام الفاضل النّراقي في المقام

وقال الفاضل النراقي في « المناهج » ـ بعد ذكر الاختلاف في حجيّة نقل اللّغوي واختياره عدم حجيّته مطلقا ، لا من باب حجيّة مطلق الظن في اللغات ولا من باب حجيّته من حيث الخصوص ـ ما هذا لفظه :

« وثانيهما : الإجماع على حجيّة خبر الواحد في اللغات ؛ فإنّ المفسّرين والمحدّثين والأصوليّين والفقهاء والأدباء على كثرتهم واختلاف فنونهم ، لم يزالوا في تعيين المعاني يستندون إلى اللغويين ويراجعون الكتب المدوّنة في هذا الشّأن ، قد جرت بذلك عادتهم واستمرّت به طريقتهم ، حتّى أنّهم في مقام التخاصم إذا استند أحدهم إلى نصّ لغوي ألزم به خصمه أو عارضه بما يقابله ، ولم يقل هذا خبر واحد.

ويكفيك في ذلك اعتناء الأكابر والأماثل بجمع اللغة وتدوينها وضبطها حتّى صنّفوا فيها كتبا مشهورة ، وما ذلك إلاّ ليكون مرجعا للعلماء. والغرض الأصلي شرح القرآن والحديث على ما صرّحوا به في مفتتح كتبهم وبيانهم لفضيلة علم اللغة.

وكلّ ذلك إنّما يتأتّى على حجيّة خبر الواحد في اللّغة ، فيكون حجّة ، وإلاّ لزم بطلان هذا العلم إعياء المدوّنين فيه مع أنّ تدوينه قد حصل في المائة الثّانية في زمان الصّادقين عليهما‌السلام وشاع في الثّالثة ولم ينقل من أحد من الأئمّة عليهم‌السلام إنكاره » (1).
__________________

(1) مناهج الاصول : 9 ضمن البحث في قوله : منهاج : قد ذكروا معرفة الوضع ... إلى آخره.
انتهى كلامه رفع مقامه.

وممّن ادّعى الإجماع على ذلك علم الهدى قدس‌سره على ما حكاه في « الكتاب » (1) بل مقتضى ما حكي (2) عنه اتّفاق المسلمين عليه ، وبالغ في ذلك الفاضل السّبزواري (3) ؛ حيث ادّعى اتّفاق العقلاء عليه في كلّ عصر وزمان هذا (4).
مقتضى الاصول عدم حجية قول اللغوي بالخصوص

والّذي يقتضيه الأصول عدم اعتبار قول اللّغوي من حيث الخصوص ، بالمعنى الّذي عرفته. والمناقشة في جريان أصالة عدم حجيّة الظن في المقام ، كما ترى.

وليس للقائل بحجّيته إلاّ عموم ما دلّ على حجيّة خبر الواحد ، بل فحواه ـ بالتّقريب الّذي عرفته في كلام بعضهم ـ والإجماع المدّعى عليه بالتّقريبات المختلفة التي عرفتها.

أمّا الأوّل فهو مبنيّ على ثبوت عموم لما دلّ على حجيّة خبر الواحد بحيث يشمل المقام ، وهو ممنوع ، كما ستقف على تفصيل القول فيه. وعلى تقدير العموم ؛

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 174.
(2) حكاه السيد محمد المجاهد الطباطبائي في مفاتيح الاصول : 62.
(3) هو العلامة الجليل والفاضل المحقق النبيل الاقا محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري.
(4) رسالة في الغناء : 46 ـ المطبوعة في موسوعة الغناء والموسيقى ج 1 ـ تحقيق الشيخ المختارى.
فلا شبهة في لزوم تخصيصه بمقتضى منطوق آية النّبأ بغير الفاسق. ولم يلتزم القائل به ، بهذا التّخصيص. وإلاّ فيلزم عليه : القول بعدم اعتبار أقوال المعروفين من اللغويين هذا.

مع إمكان أن يقال : إنّ إخبارهم راجع إلى الاجتهاد والخبر الحدسي. وستقف أنّه ليس هنا ما يقتضي بحجيّة الخبر الحدسي الغير الرّاجع إلى الحسّ على تقدير العموم ، اللهمّ إلا أن يقال : إنّ إخبارهم يرجع إلى الحسّ ؛ من حيث إنّهم يستنبطون المعنى الموضوع له من استعمال أهل اللّغة واللّسان مجرّدا عن القرينة ، بل من اطّراد الاستعمال المذكور وكثرته ، وهو من لوازم الوضع وآثاره الغير المنفكّة عنه ، والأمر وإن كان كذلك في الجملة إلاّ أنّه ليس دائميّا كما لا يخفى والمائز غير موجود فتدبّر.

هذا كلّه مع أنّ شأن اللغوي وديدنه على ذكر المستعمل فيه والمعنى ، أعمّ من أن يكون موضوعا له ، وليس غرضه متعلّقا ببيان خصوص الوضع ، والمميّز غير موجود غالبا.

وأمّا التمسّك بالفحوى فهو كما ترى ، غاية الأمر : وجود مجرّد الأولويّة الاعتبارية على تقدير التسليم ـ مع أنّها غير مسلّمة ـ ؛ لأنّ المعتبر في قياس الأولويّة إحراز المناط ظنّا ، وأولوية وجوده وآكديّته في الفرع. وهما في حيّز المنع. مع أنّ المعتبر في الأصل عند الأكثر ، أمور لا يعتبرونها في الفرع. وفي الفرع عند القائل به الظّن الشخصي في موارده وهو غير معتبر عند الأكثر في الأصل فتدبّر.

وأمّا الثّاني : فهو في الجملة مسلّم ، إلاّ أنّه على إطلاقه بحيث ينفع الخصم ممنوع.

توضيح ذلك : أنّ الرّجوع إليهم قد يكون من جهة حصول العلم بالمستعمل فيه من قولهم من جهة القرائن أو إرسالهم له إرسال المسلّمات كما هو الغالب. وقد يكون من جهة عدم الاهتمام بشأن المطلب كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية غير متعلّقة بالأحكام ، وأمّا الرّجوع إلى واحد منهم بقول مطلق في الأحكام ـ ولو مع حصول الظن ـ فليس اتفاقيّا.

ودعواه في حيّز المنع كدعوى الإجماع القولي على ذلك هذا. مع أنّ عدم العلم بعنوان الرّجوع إليهم يكفي في الحكم بالمنع والرّجوع إلى أصالة عدم الحجيّة ، وليس على النّافي إثبات العنوان كما لا يخفى. ومنه يظهر النّظر فيما أفاده الفاضل السبزواري ؛ فإنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة في الجملة مع عدم العلم بالجهة لا يجدي شيئا.

ودعوى : أنّ الرجوع إليهم من حيث إنّهم أهل الخبرة من غير اعتبار أمر آخر ـ كما ترى ـ كيف! وظاهرهم : الاتفاق على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه في الرّجال ، بل بعضهم : اعتبر التّعدد ، وبعضهم : بنى اعتبار التّعدد على كون التّعديل شهادة أو رواية. بل ظاهرهم : الاتّفاق على اعتبار التعدّد مضافا إلى اعتبار العدالة في مسألة التّقويم وأشباهها. فكيف يدّعى مع ذلك أنّ عنوان المرجع ، نفس كونهم أهل الخبرة؟
قوة ما أفاده الفاضل النراقي في رد الإجماع

ولقد أفاد الفاضل النّراقي قدس‌سره في ردّ الإجماع المدّعى في المقام بقوله :

« وفيه : منع الإجماع وما استدلّ به عليه من استناد العلماء واعتنائهم إلى جمع

اللّغات وبيان المعاني في الكتب لا يثبته ، فإنّ استناد العلماء بمجرّد قول واحد من دون قرينة ، ممنوعة. ولو سلّم ، فاستنادهم بحيث يثبت الإجماع غير ثابت. ولو سلّم ، ففي مقام التكليف غير مسلّم. مضافا إلى أنّ قول الخصم بمجرّد الاستناد إلى قول واحد غير معلوم.

وأمّا الاعتناء إلى الجمع والتّأليف ، فهو لم يقع إلاّ من بعض علماء العامّة ، ولم يتعرّض من أصحابنا له إلاّ أقلّ قليل ، وعدم إنكار الباقين لا يفيد تخصيص فائدته بالأخبار والكتاب ، بل يفيد في الأشعار والتّواريخ والمثل والمحاورات الّتي لا بأس بالعمل بالظن فيها. وكم جمع من كتاب غير مفيد لم ينكر على صاحبه؟ مع أنّ الغرض قد لا يكون العمل بالظن في التّكليفات ، ككتب لغات الفرس ... ) (1) إلى آخر ما ذكره.

ونعم ما أفاد : من أنّ الغرض من ثبت الكتب : قد يكون مطلبا آخر ، غير العمل بمجرّد التثبت ؛ إذ قد يكون الغرض : ترتّب وضوح المطلب ولو بعد الاعتضاد أو انضمام القرائن هذا.

مع أنّ كون غرض صاحب الكتاب ذلك لا يوجب بمجرّده لزوم العمل بكتابه وترتيب التّكاليف والأحكام الشّرعيّة عليه هذا بعض الكلام في المقام الأوّل.

__________________

(1) مناهج الأصول : 9 ضمن البحث في المناهج السابق الذكر.
وأمّا الكلام في المقام الثّاني :

وهو حجيّة مطلق الظّن الشّخصي واعتباره في اللّغات والأوضاع بقول مطلق ، فيدخل فيه قول اللّغوي المفيد للظّن.

فملخّصه : أنّ صريح غير واحد من المتأخّرين ، بل بعض المتقدّمين : القول بحجيّة مطلق الظّن في اللّغات والأوضاع ، مع القول بعدم حجيّة مطلق الظن في الأحكام. وصريح جماعة : إنكار الحجيّة على هذا القول ـ على ما عرفت : من كونه محلّ البحث والإنكار ـ. وهو الأقوى ؛ لأصالة عدم الحجيّة ؛ لأنّها الأصل في مطلق غير العلم ولا مخرج عنها إلاّ ما تمسّك به القائل بالحجيّة وهو ضعيف كما ستقف عليه بعد إيراده هذا.

وأمّا التمسّك بالأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك للمختار ، بتقريب : أنّ الوضع المشكوك مسبوق بالعدم ، فلا ينتقض الأمر العدمي المتيقّن بالشك ـ كما في كلام بعض الأفاضل ممّن (1) تأخّر ـ فهو ضعيف عندنا ؛ من حيث إنّ مبنى التّعبّد على ترتيب المحمولات الشّرعيّة للمستصحب بلا واسطة وجعلها في مرحلة الظاهر ، إذا كان المستصحب من الموضوعات ، فلا يشمل الموضوعات اللّغويّة إثباتا ونفيا كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه.

نعم ، بعد الحكم بعدم اعتبار الظن في مرحلة الظّاهر ، يرجع إلى الأصول بالنّسبة إلى الآثار كما هو الشّأن في جميع ما يحكم بعدم حجيّة الظن القائم عليه موضوعا كان أو حكما شرعيّا هذا.

__________________

(1) المولى أحمد النراقي عليه الرّحمة.
في أدلة القائلين بالحجيّة (1)
وأمّا القائلون بالحجيّة فقد تمسّكوا بوجوه :

الأوّل : الإجماع على اعتبار الظّن في اللّغات. ذكره غير واحد من الأصوليّين (2). ويشهد له كون اختلافهم في جملة من الأمور ـ التي اختلفوا في حجّيتها ، كالتّقسيم وحسن الاستفهام وغيرهما ـ راجعا إلى النّزاع في الصّغرى. بل اختيار القائلين بالقياس ، عدم اعتباره في المقام ؛ من حيث عدم حصول الظّن بالمناط ، وكون اللّغات توقيفيّة أوّل شاهد على كون أصل حجيّة الظّن مسلّما عندهم.

ومن هنا اتّفقوا على اعتبار الاستصحاب في الموضوعات اللّغويّة ، وحكموا ـ بعد تبادر المعنى في العرف اللاّحق بكونه معنى أصليّا سابقا للّفظ ؛ من جهة أصالة عدم النقل وتعدد الوضع الراجعة إلى الظن بوحدة المعنى.

ومن هنا اتّفقوا على أنّ الأصل مع المنكرين للحقيقة الشّرعية. وفيه : أنّه إن

__________________

(1) وللعلاّمة الأصولي الفقيه الشيخ محمّد رضا النجفي المتوفى سنة 1362 ه‍ هنا كلام لطيف ينبغي التأمّل فيه والوقوف عنده لكن لا يخلو من خلط إذ ما ذكره لا خلاف فيه وإنّما الخلاف في موضع آخر شرحه يحتاج إلى تفصيل لا يسع المجال لبسطه. أنظر وقاية الأذهان : 508 فصاعدا.
(2) منهم الفاضل السبزواري في رسالته المعمولة في الغناء ( موسوعة الغناء والموسيقى : ج 1 / 46 ) والسيّد بحر العلوم على ما حكاه صهره على ابنته السيّد محمّد المجاهد في مفاتيح الأصول : 62 والسيّد الشريف المرتضى انظر الذريعة إلى أصول الشريعة : ج 1 / 13.
أريد ـ من الإجماع على اعتبار الظّن في اللغات ـ الإجماع عليه في الجملة ، فهو مسلّم لا نزاع فيه أصلا ، لكنّه لا يجدي الخصم. وإن أريد الإجماع عليه مطلقا ، فهو في حيّز المنع ، ألا ترى اختلافهم في حجيّة الاستقراء الظّني والشّهرة ونحوهما ممّا يعدّ في المسألة؟
الثّاني : أنّ عادة العقلاء جرت على اعتبار الظّن فيما ينتظم به أمورهم حيث لا طريق إلى العلم ، لأنّ أرباب العلوم النّقليّة ، يعتمدون على الأمارات الظّنية. ألا ترى أنّ النحاة واللّغويّين يعتمدون على استعمالات أهل اللسان نظما ونثرا؟ كأشعار مثل إمرئ القيس. وأهل المعاني على أمور اعتبارية؟ والأصوليّين على كثرة الاستعمال وغلبته؟ والتّجار على المكاتيب؟ إلى غير ذلك. وهذه الطّريقة ممّا أمضاه الشّارع وإلاّ لنهى عن سلوكها في الشّرعيّات.

وفيه : أنّه لم يعلم معنى محصّل لهذا الاستدلال ؛ فإنّه إن كان الغرض منه : كون العادة ، جارية على العمل بالأمارة الظّنية في الجملة على أنحاء مختلفة متشتّتة فيعملون بالظن بالمراد إذا حصل من اللّفظ دون الخارج إذا لم يكن مستندا إلى القرينة المعتبرة وهكذا ، فهذا لا يجدي شيئا ؛ إذ لم يذهب أحد من علماء الإسلام إلى إنكار العمل بالظّن رأسا.

وإن كان الغرض منه كون العادة من العقلاء والشّارع جارية على الأمارات الظّنية مطلقا في جميع الأمور ، بأيّ شيء قامت ، وفي أيّ مسألة كانت فهو مخالف للحسّ الوجدان في العاديّات أو الشّرعيّات. ألا ترى إلى نفي الشّارع لاعتبار الظّن في باب النّجاسة وفي اعتبار البيّنة العادلة وما بمنزلتها في المرافعات؟ إلى غير ذلك.

وإلى عدم اعتناء العقلاء بمطلق الظّن في الأمور الخطيرة إذا لم يستند إلى أخبار من يعتمد عليه من أهل الخبرة؟ إلى غير ذلك هذا.

مضافا إلى أنّ نهي الشّارع من العمل بالأمارة بل مطلق غير العلم في الكتاب والسّنة ممّا شاع وذاع وبلغ كلّ أحد وقرع سمع كلّ جاهل فضلا عن العلماء.

الثّالث : الإجماع على اعتبار الظن في الموضوعات من كلّ أحد. فإنّ المجتهدين ذهبوا إلى العمل بالظن في الأحكام وموضوعاتها. والأخباريّين منعوا من العمل عليه في الأحكام ، ووافقوا المجتهدين في العمل عليه في الموضوعات.

وفيه : أنّه إن أريد ـ ممّا ذكر ـ ذهاب المجتهدين إلى العمل بالظّن مطلقا في الأحكام والموضوعات واتفاقهم عليه ، وذهاب الأخباريّين إلى المنع عنه في الأحكام مطلقا وإثبات العمل عليه في الموضوعات كذلك ـ فهو افتراء على الفريقين ؛ إذ ما من أحد من العلماء إلاّ أنّه يعمل بالظّن في الجملة في الأحكام ، ولو كان ظواهر الألفاظ في الموضوعات ، ولو كان مثل البيّنة وأصالة الصحة والقرعة ونحوها ، وترك العمل به في الجملة في الأحكام والموضوعات. وإن أريد منه إثبات القضيّة المهملة فقد عرفت : أنّه لا يجدي نفعا في إثبات المدّعى.

الرّابع : دليل الانسداد الّذي تمسّك به غير واحد ممّن ذهب إلى حجيّة الظّنّ في المقام مطلقا تصريحا وتلويحا ، بل هو العمدة في كلماتهم في إثبات المطلب وله بيانات في كلماتهم ، أوضحها : أنّه لا ريب ولا إشكال ولا خلاف في أنّ الطّريق الوافي المتكفّل لبيان أغلب الأحكام بل كلّها تفصيلا ، إلاّ ما شذّ وندر ، ـ غير الضّروريّات الدّينيّة ـ الكتاب والسّنة القوليّة ، وموضوع الأحكام الشّرعيّة فيهما

الألفاظ واللّغات. والدّال على الحكم فيهما أيضا : الألفاظ مادّة وهيئة.

كما أنّه لا ريب في انسداد طريق العلم إلى حقائق الألفاظ ومعانيها الوضعيّة غالبا ، لانحصاره في تصريح الواضع الّذي ليس له عين وأثر ، ولا التّواتر من جانبه والاستقراء القطعي المفقودين في غالب اللّغات ، وانسداد طريق الظّن الخاص الكافي بأغلب اللّغات ؛ إذ ليس الموجود بأيدينا من ذلك إلاّ قول اللّغوي ـ الّذي عرفت الكلام فيه ـ وأنّه ليس دليل على حجيّته بالخصوص.

وعلى تقدير تسليم وجود الطّريق العلمي إلى غالب اللّغات أو الظّن المعتبر بالخصوص على سبيل الإجمال ـ بمعنى ثبوتهما لبيان الموضوع والمفهوم في الجملة ـ يمنع من قيامها على بيان معاني الألفاظ بكنهها وحقيقتها تفصيلا ؛ بحيث لا يبقى شك في المصاديق من جهة الشّبهة المفهوميّة.

إذ غاية ما هناك في الألفاظ الّتي ادّعي وضوح مفاهيمها ثبوت قدر متيقّن لها يعلم بصدقه في كثير من الموارد وله أفراد واضحة ظاهرة ، حتّى في مثل لفظ الماء الّذي ذكروا كون معناه من أوضح المفاهيم العرفية ؛ فإنّه كثيرا مّا يقع الشّك في صدقه من جهة عدم الإحاطة بكنه مفهومه وحقيقته كما هو واضح. وهكذا الأمر في سائر الألفاظ الّتي تكون واضحة المعنى. بل يقال ـ في بيان معانيها ـ كونها معروفة ويكتفون بذلك فكيف حال غيرها من الألفاظ؟
ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره ـ في « الكتاب » بعد منع الانسداد ـ : « ولكن الإنصاف : أنّ موارد الحاجة إلى قول اللّغويّين أكثر من أن تحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها ، وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللّغوي كما في مثل ألفاظ

الوطن والمفازة والتّمر والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى » (1). انتهى ما أفاده في تقريب الانسداد في المقام.

والرّجوع إلى الأصول في موارد الانسداد ، موجب لطرح المعلوم بالإجمال. والتكاليف المتعلّقة بتلك الموضوعات الاستنباطيّة كثير ؛ لكثرة التكاليف الثّابتة إجمالا في مواردها ، والالتزام بالاحتياط في جميع محتملات التّكليف المتعلّقة بها ـ موجب للوقوع في الحرج الشّديد والعسر الأكيد ؛ فيدور الأمر : بين الأخذ بالظّن في تشخيص معاني الألفاظ المنسدّ فيها باب العلم ، أو غيره من الشّك ، والوهم.

والعقل يحكم حكما ضروريّا بتعيّن الأخذ بالظن ، في كلّ ما دار الأمر بين الأخذ بالظّن وغيره. فينتج هذه الكبرى العقليّة الكليّة المنضمّة إلى المقدّمات المذكورة : اعتبار مطلق الظّن في اللّغات ـ على ما ستقف عليه ـ : من كون حاصل مقدّمات الانسداد في كلّ مورد تمت إطلاق النتيجة وعمومها لا إهمالها ، على ما زعمه بعض.

وهذا كما ترى نظير دليل الانسداد الّذي تمسّك به غير واحد لإثبات حجيّة الأخبار بالخصوص ؛ من حيث ثبوت العلم الإجمالي بصدور أكثرها عن الإمام عليه‌السلام ـ كما ستقف عليه في محلّه ـ فمرجع هذا الدليل في الحقيقة إلى الحاجة بإعمال الظن في الموضوعات اللّغوية ، وأنه لو لاه لانسدّ باب الاستنباط ولزم الهرج في الفقه هذا.

__________________

(1) فرائد الاصول : ج 1 / 177.
في الجواب عن دليل الإنسداد. الذي قرّر في المقام

وفيه : أوّلا : المنع من انسداد باب العلم والظّن الخاص في غالب اللغات ؛ لأنّ أكثر موارد اللّغات معلوم من الرّجوع إلى تسالم أهل اللّغة والعرف العام ، وأغلب الهيئات ثابت باتفاق أهل العربيّة والاستقراء القطعي ، أو التّبادر بضميمة أصالة عدم النّقل ، إلى غير ذلك. ومن هنا ذكر شيخنا في « الكتاب » : ( ولا يتوهّم : أنّ طرح قول اللّغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسّنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لاندفاع ذلك ... ) (1) إلى آخر ما ذكره في بيان المنع.

ووجه عدم الحاجة وما يبقى من اللّغات الغير الثابتة ، ليس في الكثرة بحدّ يوجب الرّجوع إلى الأصول فيها الوقوع في المخالفة القطعيّة الكثيرة المانعة من الرّجوع إلى الأصل. ومن هنا قال شيخنا في « الكتاب » ـ بعد إثبات الانسداد بالنّسبة إلى كثير من اللّغات عقيب ما عرفت حكايته من العبارة أوّلا : ( وإن لم يكن الكثرة بحيث يوجب التّوقف فيها محذورا ) (2).
وثانيا : المنع من إيجاب الانسداد الغالبي في اللّغات على تقدير تسليمه سقوط الأصل عن الجريان والاعتبار ؛ لأنّ مجرّد دوران موضوع التّكليف بين الأمرين ، لا يوجب حصول المخالفة القطعيّة العمليّة من الرّجوع إلى الأصل.

__________________

(1) فرائد الأصول : ج 1 / 175.
(2) فرائد الأصول : ج 1 / 177.
وإنّما يوجبه فيما كان الأمران متباينين ، وكان الحكم المتعلّق به من الحكم الإلزامي ، لا ما إذا كانا من الأقل والأكثر بمعنى وجود القدر المتيقّن له من حيث الصّدق ؛ بحيث احتمل كون معنى اللّفظ منطبقا عليه ؛ ضرورة عدم حصول العلم بالمخالفة من الرّجوع إلى الأصل في المقدار الزّائد والأفراد المشكوكة ، أو كان الحكم المتعلّق بالموضوع المردّد مطلقا من الحكم الغير الإلزامي كما هو واضح.

ولا يتوهّم : أنّ هذا إنّما يصحّ بالنّسبة إلى موضوع واحد مردّد كان له قدر متيقّن ، لا موضوعات عديدة كثيرة ؛ فإنّ كثرة الموضوعات المردّدة توجب العلم الإجمالي بمخالفة التكليف المتعلّق بها على تقدير الرّجوع إلى الأصل في الأفراد المشكوكة لفساد التّوهم المزبور : بأنّ مجرّد ضمّ المجهولات بعضها ببعض ، لا يؤثّر في حصول العلم. وعلى هذا المعنى يمكن أن تنزّل العبارة المذكورة لشيخنا قدس‌سره وهو قوله : ( وإن لم يكن الكثرة ... إلى آخره ) (1) وإن كان الأظهر : حملها على ما ذكرنا أوّلا في معناها.

وثالثا : أنّ الانسداد المفروض إنّما يلاحظ مع فرض انفتاح باب العلم أو الظّن الخاصّ في الأحكام ، لا مع فرض انسداده ، وإلاّ لم يكن معنى لجعل الانسداد في اللّغات ، دليلا لحجيّة مطلق الظّن فيها ؛ إذ مع جريان دليل الانسداد في الأحكام يحكم بحجيّة مطلق الظّن المتعلّق بها ـ سواء حصل من الظّن بالوضع أو غيره ـ فالكلام إنّما هو في حجيّة الظّن في اللّغات ، مع قطع النّظر عن حجيّته في الأحكام على ما عرفت الكلام فيه في أوّل المسألة.

__________________

(1) نفس المصدر.
فإذا فرض انفتاح باب العلم والظّن الخاص في الأحكام ، فلا مانع من الرّجوع إلى الأصل في المسائل المشكوكة لقلّتها ، وإن كان عدم العلم بها مستندا إلى انسداد باب العلم في اللّغات كما لا يخفى.

فإن قلت : انسداد باب العلم باللّغات ، ليس من حيث هو ، دليلا على حجيّة مطلق الظّن فيها ، بل من حيث إيجابه لانسداد باب العلم في الأحكام ؛ ضرورة عدم اقتضائه لذلك من دون الملاحظة المسطورة. فالمدّعى : أنّ عدم حجيّة الظّن في اللّغات ، موجب لسدّ باب استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة القوليّة.

والفرق بينه وبين إجراء دليل الانسداد في الأحكام ابتداء وبالذّات من غير استناده إلى انسداد باب العلم باللّغات واضح ؛ إذ مقتضى الأوّل ونتيجته : حجيّة مطلق الظّن في خصوص اللّغات. ومقتضى الثّاني ونتيجته : حجيّة مطلق الظّن في الأحكام ، من أيّ شيء حصل.

فإن شئت قلت : نفرض جميع جهات الأخبار كالآيات قطعيّة أو مظنونة بالظّن الخاصّ غير ألفاظها فيصير الانسداد في الألفاظ موجبا للانسداد في الأحكام ، فإذا فرض سائر الجهات ثابتة ومفروغا عنها ، فلا محالة يكون معنى حجيّة الظّن في الأحكام المنسدّ فيها باب العلم ، حجيّة الظّن في اللّغات ، كما أنّ معنى حجيّة الظّن في اللّغات يكون حجيّة الظّن في الأحكام.

قلت : الحجّة ـ بعد انسداد باب العلم في الأحكام ولو كان من جهة انسداد باب العلم في اللّغات بالمعنى المزبور ـ هو الظّن بالحكم الشّرعي ، لا الظّن بالوضع كيفما اتّفق. والنّسبة عموم من وجه كما هو واضح. فالنّتيجة على تقدير تسليم المقدّمات ليست حجيّة مطلق الظّن باللّغة ؛ من حيث إنّه ظنّ بها ـ كما هو المدّعى ـ
بل الظّن بالحكم الشّرعي ؛ من حيث إنّه ظنّ به وإن كان الانسداد فيه مسبّبا عن الانسداد في اللّغات هذا.

وانتظر لتتمّة الكلام فيما نورده على الدّليل الانسداد الّذي أقاموه على حجيّة الأخبار من حيث الخصوص عند تعرّض شيخنا قدس‌سره له في « الكتاب ».
(190) قوله قدس‌سره : ( فلعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل ). ( ج 1 / 177 )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الاستدلال بالانسداد على حجيّة خصوص قول اللّغوي ـ من دون أن يقتضي حجيّة مطلق الظّن في اللّغات ـ مبنيّ على دعوى اختصاص جريان المقدّمات في خصوص مورد أقوال اللّغويّين.

كما أنّ الغرض من التّمسك بالإجماعات ، إثبات حجيّته ولو كانت مشروطة بحصول الظّن من قول اللّغوي ، فيوافق الإجماع المدّعى على حجيّة قول اللّغوي ، فلا يورد : بأنّ مفاد دليل الانسداد حجيّة قول اللّغوي من حيث كونه ظنّا باللّغة ، ومفاد الإجماعات المنقولة حجيّته من حيث هو ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الوجه في احتمال كفاية المجموع هو ما ستقف عليه ـ في مسألة حجيّة الإجماع المنقول ـ : من أنّه قد يكون نقل الإجماع من حيث نقل السّبب أو المسبّب حجّة بناء على وجود ما يقتضي بعمومه حجيّة خبر العادل مطلقا في المحسوسات ؛ نظرا إلى أنّ الإجماعات المنقولة مع اعتضاد بعضها ببعض لو لم يكن راجعة إلى نقل لازم قول الإمام عليه‌السلام عادة مستقلاّ ، فلا محالة يكون راجعة إلى نقل جزء سبب قوله عليه‌السلام والجزء الآخر الّذي حصلناه : هو الحكم العقلي بملاحظة الانسداد الغير المنتج لحجيّة قول اللّغوي مستقلاّ.

والوجه في أمره قدس‌سره بالتأمّل ـ المشعر بتطرق المناقشة فيما أفاده : من احتمال الاكتفاء بالمجموع ـ : هو المنع من رجوع النّقل المذكور إلى نقل تمام السّبب أو جزئه مع شيوع الخلاف في المسألة ، وعدم عنوان المسألة في كلمات جماعة من الأعلام ، فيكون النّاقل راجعا إلى الحدس في أصل تحصيل الإجماع هذا.

مع أنّ انضمام الانسداد الغير المنتج لشيء ـ إلى اتّفاق الآراء الغير المستقلّ في السببيّة كيف يوجب تمام السّببية؟ فتدبّر.

انتهى الجزء الأوّل من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثاني أوله : في حجية الاجماع المنقول.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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في ان القضاء مترتب على مجرد الفوت أم لا؟
354
في وجه القول بإقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء
355
في أنّ الحكم الظاهري واقعي باعتبار
357
في منع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري
359
في الإشارة الى الإشكال في إجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري
360
نقل كلام بعض العامة في وجوه التعبّد بالخبر
363
في وقوع التعبّد بالظّن
369
في الآيات الدالّة على أن الأصل حرمة العمل بالظن
369
في الإجماع والعقل الدالّين على الأصل
371
في ان حرمة العمل بغير علم تشريعيّة لا ذاتيّة
373
في التفصيل بين الأمارات والأصول
377
في أن المعتبر في العمل الإستناد
377
تمهيد عام النّفع
378
أنحاء تعلق الحكم بالموضوع
378
نقل شبهة صعبة
379
في معنى وقوع الموضوع موردا لتنزيل الشارع إثباتا ونفيا
381
[ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ]
382
نقل كلماتهم في معنى التشريع
383
في أنه قد يقال بجريان أصالة عدم الحجية لإثبات الحرمة التشريعيّة
386
نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها
387
في ان ما ذكر يجري في موارد البراءة والإشتغال
391
في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة
392
في أن قياس الاصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد
395
في ان وجود المعنيين للبراءة والاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما
397
في انه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق
398
في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة إلاّ من جهة حفظ الأحكام
399
الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الاستاذ في المقام
401
في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة
403
[ الظنون المعتبرة ]
410
في بيان ما خرج عن تحت الأصل
410
في حجية ظواهر الكتاب
415
في الجواب عن الاستدلال بالاخبار لمنع حجيّة ظواهر الكتاب
415
في ذكر الاخبار المعارضة للإخبار المتقدّمة
418
في أن رواية اسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب
420
في علاج تعارض الأخبار المتواترة وكيفيته
424
في الوجوه التي هي محصّل ما حكي عن الاخباريين في وجه المنع
436
بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات
441
تحرير محلّ النّزاع
442
في ان الانصاف عدم حصول الجزم بتواتر القراءات السبع
445
الكلام في حكم ما يختلف من القراءات
450
في وقوع التحريف في القرآن وعدمه
459
كلام الصدوق في إعتقاداته
460
كلام السيد الكاظمي في شرحه على الوافية
463
المشهور بين المجتهدين عدم وقوع التغيير مطلقا
465
كلام شيخ الطائفة في التبيان
466
كلام السيد المحدث الجزائري قدس‌سره في منبع الحياة
469
فيما لو علم إجمالا بحصول التغيير
476
في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
483
المنع من ظواهر الكتاب في حق المعدومين
489
ما أفاده من التفصيل غير نقيّ عن المناقشة
493
في دلالة الأخبار المتواترة على حجية ظواهر الكتاب
496
في حق غير المشافه
496
نقل كلام المولى محمد صالح المازندراني في المقام
499
نقل كلام سلطان العلماء
502
تحقيق القول في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة
510
مناط الأصل المزبور
512
في أن الاصل المذكور لا ربط له بالاستصحاب
515
نقل كلام المحقق صاحب هداية المسترشدين في مناط أصالة الحقيقة
516
في حجّيّة قول اللغوي
521
اعتبار جملة من الأمور في اثبات الوضع فيما اذا لم يكن معلوما
523
في ما وقع الخلاف في اعتباره في مقام إثبات الوضع
524
المقام الأوّل : البحث في اعتبار قول اللغوي بالخصوص
526
كلام صاحب الحاشية على المعالم
527
كلام صاحب الفصول في المقام
528
كلام الفاضل النّراقي في المقام
530
مقتضى الاصول عدم حجية قول اللغوي بالخصوص
531
قوة ما أفاده الفاضل النراقي في رد الإجماع
533
وأمّا الكلام في المقام الثّاني :
535
في أدلة القائلين بالحجيّة
536
في الجواب عن دليل الإنسداد. الذي قرّر في المقام
541
الفهرس التفصيلي
547


